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اقراض 05 


 ضارفا‎ 


التعريف به لفة : 


الاقراض مصدر فعله أقرض الثلاثى المزيد 
بالهمزة لاخادة التعدية » فأصل مادته قرض ٠‏ 
وجاء فى لسان العرب أن القرض القطع يقال 
قرضه يقرضه بالكسر قرضا ٠‏ والقرض 
بفتح القاف وكسرها ما يتجازى به الناس 
بينهم ويتقاضونه وجمعه قروض وهو 
ما أسلفه من احسان ومن اساءة وهو على 
التشبيه قال أمية بن أبى الصلت : 


أي سينا أو مدينا مثل ما دانا 


وقال الله عز وجل : « واقرضوا الله 
قرض2(١)‏ حسنا « وبقال أقرضت خلإنا وهو 
ما تعطيه ليقضيكه ٠‏ وكل أمر يتجازى به 
الناس غيما بينهم هو من القروض ٠‏ 


قال الجوهرى : والقرض ما يعطيه من 
المال ليقضاه ٠‏ ويقال : اقرض فلان خهلانا 
وقارضه مقارضة وقراضا ٠‏ واستقرضت من 
فلان أى طلبت منه القرض خأقرضنى ٠ويقال‏ 
أقرض غلان من خلان أى أخذ منه القرض ٠‏ 


وقال أبو اسحاق النهوي في قول الله 
عز وجل : « من ذا الذى يقرض الله قرضا”» 


٠ من سمورة الحديد‎ ١8 الآية رقم‎ )1١( 
٠ (؟) الآية رتم ©5؟ من سورة البقرة‎ 


حسنا © قال : معنى القرض البلاء الحسن» 
تقول العرب لك عندى قرض حسن وقرض 
سيىء وأصل القرض ما يعطيه الرجل الآخر 
أو ما يفعله ليجازى عليه » والله عز وجل 
لا يستفرض من عولد © ولكبه ايلو عنادة .+ 
والقرض فى قول الله عز وجل « من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا » اسم ولو كان 
اقراضا » ولكن قرضا ههنا 
اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء » خاما قرضت 
خلانا أقرضه قرضا فمعناه جازيته ٠.‏ 


وقال الأخفش ف قول الله عز وجل « من 
ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا »© أى من 
ذا الذى يفعل فعلا حسنا فى اتباع أمر الله 
وطاعته والعرب تقول لكل من فعل الى آخر. 
خيرا : قد أحسنت قرض خلان وقد أقرضته 
قرضا حسنا ٠ ٠‏ 


وفي الحديث الشريف أقرض من عرضك 
ليوم فقرك ٠‏ يقول صلى الله عليه وسلم : 
اذا نال عرضك رجل هلا تجازه وأكن استبق 
أجره موخرا لك قرضا فى ذمته لتأخذه منه يوم 
جاجتك اليه ٠‏ 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه حضره الأعراب وهم يسألونه عن 
أشياء ٠‏ أعلينا حرج فى كذا ؟ «خقال: عباد الله ٠‏ 
رمع الله عنا الجسرج الا من اة قترض أمرأ 
مسلما ٠‏ وفى رواية الا من اقترض عرض”' 
مسلم ٠‏ أراد صلى الله عليه وسلم بقوله 
اقترض امرأ مسبلما أى قطعه بالغيبة والطعن 
عليه ونال منه وأصله من القيرض بممنى 


٠ القطع‎ 


5 اقراض ‏ اقطاع 


القرض فى أشياء خمنها 
القطع ‏ على ما تقدم ‏ ومنها قرض لفأ 
لأنه قطع كذلك » وأيضا منها السير فى البلاد 
لأن السير فى الأرض قطع لها ومنه قول الله 
عز وجل « واذا غسربت تقرض كم ذات 
الشمال(١؟2‏ » وقيل : قرض خلان فى سيره 
يقرض قرض ا عدل يمنة ويسرة » ومن ذلك 


قال أبو عبيدة - 


٠ 6 الشمال‎ 


قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى : أى 


تخلفهم شمالا وتجاوزهم وتقطعهم وتتركهم 


عن شمالها1 © ٠‏ 


التمريف فى أصطلاح الفقهاء : 


يستعمل الفقهاء كلمة الاقراض ويقصدون 
يها أعطاء الانسان آخر مالا على سييل 
السلف ليتقاضاه منه ٠‏ فى وقت آخر » فهم ق 
اأستعمالهم هذا المصطلح لا يكادون يخرجون 
على المعنى اللغوى ولكنهم يخصصونه بذلك 
المعنى خقط ٠‏ 


مصطلح ( اقتراض ) انظر مصطلح اقتراض ٠‏ 


إ(١)‏ الآية رتم /ا١‏ من سورة الكهف . 
: (؟) لسسان العرب للامام ابن منظور مادة 
قرض ( فصل القاف حرف الضاد ) ج 5؟ ص 5١؟‏ 
وما بعدها الى ص 5١5‏ طيع مطيعة دار صادر 
دار بروت والعجم الوسيط آخرا- ج مجمع اللفة 
العربية فى مصر » والقاموس المحيط نفس المادة . 


إقطاع 


التعريف به لفة : 


يقال : اقطع الامام الجند البلداقطاعا جعل 
لهم غلتها رزقا ٠‏ واستقطعته اقطاعا سألته 
الاقطاع وأسم ما يقطع ويعطى قطيعة وجمم 


. ذلك قطائع والقطيعة أيضا اسم للوظيفة 


والضريية « المصباح المنير » ويقال : قطعته 
هو تسويغ الامام من مال الله شيئًا أن 
يراه أهلا لذلك وأكثر ما يستعمل ف الأرض 
وهو أن يعطى الامام منها شسيئًا من يراه 
يحوزه اما بقصد ان يتملكه بعمارته وذلك فى 
الأرض الموات » واما بان يحيل له غلته مدة 
من الزمان أو مدة حياته قال السبعى : وهذا 
المعنى الثانى هو الذى يسمى فيزماننا اقطاعا 
ويه يحصل للمقطع له اختصاص بما أقطع 
له من الأرض الموات كاختصاص المتحجر 
ولا يملك به الرقبة ٠‏ وبه جزم الطبرى ٠*وحكى‏ 
صاحب الفتح عن ابن القيم أنه ائما يمسمى 
الاقطاع فى الفىء ولا يجوز فى حق لمسام 
يكون غير تمليك ومن الثانى اقطاعه صلى 
الله عليه وسلم أصحايبه الملماجرين الدور 
هالمددنة9؟ ٠‏ 


؟) فيل الأوطار ج © ص 7568 وما بعدها . 


أقغاع 97 


وفى حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
المشسهور فى كتب الفقه أن الاقطاع تمليك 
الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال 
ومؤدى هذا أنه يكون فى خراج ج الأرض أى 
ثمراتها ومنافعها وهى الأرض الخراجية التى 
تعد رقمتها ملكا لبيت المال أما الأرض العشرية 
فالغالب خيها أن تكون ملكا لأربابها خلا يجوز 
يها الاقطاع ا فيه حينكذ من الاعتداء على 
حقوقهم ٠‏ أما الأرض الخراجية التى تركت ى 
يد أهلها على أن تكون ملكا لهم خان ما يوظف 
عليها من خراج ج مملوك لبيت المال » ولذا يجوز 
للامام الاقطا فيه اذا ما اقتضت المصلحة 
ذلك أو اذا كان لمن هو مصرف له عند 
أبى يوسف » وأما الأرض التى لا مالك لها 
وهى أرض الموات - غيجوز الاقطاع فيها 
كما سيأتى : وأكثر استعمال الفقهاء على 
قف اقطاع الأرض ولا يكادون يستعملونه ق 


غيرها الا قليلا بل ان منهم كالظاهرية: 


والشيدة قن لا مس تجمار نلق يلار + 
من له حق الاقطاع : 


لا يكون الاقطاع الا من الامام أو نائبه 
الذى جعل له الامام ولابة ذلك لأنه انما يكون 
فى أموال بيت الال أو فى الأموال التى لا مالك 
لها ولكنها تحت سلطانه وحمايته وأمر 
التصرف فى ذلك انما هو للامام وذلك ما خنص 
عليه فى أكثر كتب الفقه ٠‏ 


4 


٠ مشروعيته‎ 


والاقطاع مشروع بالسنة » خقد ورد كثير ْ 


من الآثار التى تدل على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أقطع كثيرا من أصحابه » 


نكتفى منها بما يلى ذكره : عن ابن عباس 


رضى الله عنه قال : أقطع رسول الله صلى ٠‏ 
'بن الحرث المزنى معادن ' 


الله عليه وسلم بلال ب 
القبلية حانيها » وعوريها » وحيث يصلح 
الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم ' روأه 
أحمد وأبو داود » وروى أيضا من حديث 
عمرو بن عوف اأزنى ٠‏ الجلسى 
الجيم : وسكون اللام وكسر السين بعدها 
ياء النسب المرتفع من الأرض وضده » الغور 
والقدسى : الصالح للزراعة منها ٠‏ وعن أسماء 
بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت : كنت 
أنقل النوى من أرض الزبير التى أقطمها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه ٠‏ وف 
البخارى أن النبى صلى الله عليه وشلم أقطع 
الزبير بن العوام أرضا من أموال بنى النضير 
دعن و بن حجر أن النبى صلى الله عليه 

أقطعه أر ضا بحضرموت وبعث معاؤية 
0 اياه ٠‏ رواه الترمذى وصححه ٠‏ قال 
الشوكانى: والأحاديث فالاقطاع الذى صدر 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم عديدة ؟. 


وهى تدل على أنه يجوز للأكمة اقطاعالأراخنى 
وتخصيصها أن قطعت اياهم وذلك اذا كان 

قف الاقطاع مصلحة رآها الامام كما تدل على 
جواز اقطاع المعادن أيضا ٠‏ والمراد بالاقطاع 
جعل الأرض الموات أو المعدن مختصا ببعض 
الأشخاص سواء أكان ذلك أرضا تحوى معدنا 


آم أرضا للاحياء9© ٠‏ وعن جابر بن عبدالله. 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لو جاعنى مال البحرين لقد أعطيتك هكذا 
الله عليه وسلم لما جاء مال البحرين أمر 


. نيل الأوطار جح ه ص ؟6؟ وما بعدها‎ )١( 


ا ش 


« 


8 4 اقضاع 


أبو بكر مناديا غنادى من كان له عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة خليآتنا 
خأتيته غقلت : ان رسول الله قال لى كذا وكذا 
فحثا لى حثية وقال عدها خاذا هى خمسماكئة 
خقال خذ مثليها متفق عليه 


وه العدية يدل طن خواز :اعطاء لتنا 
مما سوى الأراضى ٠‏ وقد جاء التعبير فيه 
بالعطية لا بالاقطاع ‏ وكلاهما اعطاء مال » 
ولا فرق الا ان الأقطاع ف العقار والعطية ى 
غير العقار من المال » وذلك اصطلاح 
واستعمال20 ٠‏ وقد ورد كذلك أثار حجمة تدل 
على أن أبا بكر وعمر وعثمان قد أقطعوا من 
رأوا اعطاءه من مال بيت المال بعد وغاته صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فكان كل ذلك دليلا على 
مشروعية الاقطاع والعطاء وسندا لغير هؤلاء 
من الأكمة حين أقدموا على اعطاء من يرون 
ما يستعينون به من أموال بيت المال ٠‏ 


أن يكون الاقطاع : 


الاقطاع جائز باتفاق أن بعد من مصارف 
بيت المال غفى هذه الحال يتوخى الامام 
المصلحة خيعطى ما يشاء لا يتجاوزها » لآن 
تصرف الامام منوط بالمصلحة وأما جوازه أن 
لا يعد مصرفا لبيثت المال » خفيه اختلاف 
الفقهاء اذا كان المال المعطى من أموال بيت 
المال خمنهم من منع ذلك لأن خيه مساسا بجق 
يجب الحفاظ عليه اذ أنه مال تعلقت به حقوق 
المسلمين ومصالحهم خلا يجوز جرخها فى غير 
ذلك وممن ذهب الى ذلك محمد بن الحسين 


. 5١ المصدر السابق ج لم ص‎ )١( 


رحمه الله تعالى ٠‏ ومنهم من أجازه للمصلحة ‏ 
والى ذلك ذهب أبو يوسف رحمه الله ٠‏ واما 
اذا لم يكن المعطى من بيت المال كالأرض 
الموات التى لا مالك لها والأرض التى جلا عنها 
أهلها منذ القدم خلم يعرف لها مالك» خلا خلاف 
فى جواز الاقطاع منها سواء أكان اقطا 

تمليك أم اقطاع للعمارة وذلك لما للامام من 
الولاية العامة والنظر فى مصالح المسلمين ٠‏ 


ما يكون فيه الاقطاع من الاموال : 


ائما يكون الاقطاع خيما ليس مملوكا ولم 
يتعلق به حق معين ولا يكون من وراء اقطاعه 
ضرر بالعامة وعلى ذلك يكون الاقطاع فى 
الأرض الموات وف الأرض التى لا مالك لها وى 
كل ارقن ليس يها اك لنصجارة 
وف الأرض يتركهما أصحايبها منذ زمن 
بعيد فتعود الى ما كانت عليه قبل العمارة كما 
يكون فى الجبال والأودية مما قد يكون احياؤه 
بماء الخراج فيكون أرضا خراجية أو بماء 
العشر فيكون أرضا عشرية خاذا حدث الاحياء 
كان عليها الخراج أو العشر حسب ما تسقى به 
من ماء ٠‏ وراجع مصطلح عشر ومصطلح 
خراج ٠‏ ويعمل الآمام فى ذلك بما يرى أنه 
خير للمسلمين وأعم نفها وسيان ان تكون 
الأرض ملكا لبيت المال أو لا ملك ولا حق عليها 
لأحد والاقطاع خيما بينا منه ما هو محل اتفاق 
بين الأئمة ومنه ما هو مجل لاختلافهم وسنبين 
ذلك هيما يأتى : 


أنواع الاقطاع : 


والاقطاع قد يكون للتمليك خيتملك به 


اقضاع . 


اقطاع امتاع وانتفاع كالتنازل عن الخراج 
لواضع اليد على الأرض الخراجية أو لغيره» 
وقد بكو نأقطاعا للعمارة والأحياء » وحكمه كما 
سيأتى حكم ال لتحجير» وقد يكون أقطاع ارغاق 
كما ىف اقطاع المقاعد فى الأسواق والساحات 
للاتجار وئحوه ومن اقطاع التمليك اقطاع 
الأرض لأخذ ما فى ماطنها من المعادن وتملكهاء 


والجائز من هذه الأنواع بلا خلافة غيه 
هو الاقطاع للعمارة والأحياء فهو محل اتفاق 
قف جميع المأاهب وما عدا ذلك من أنواعه 
فمحل اختلاف بين الفقهاء كما سيبين عند 
الكلام على مذاهبهم ف الاقطاع وقد ذكرنا 
أنه قل من يستعمل اسم الاقطاع ف اقطاع 
غير العقار من الأموال وانما يطلق على مثل 
اسع اليه رغلن آنه بحل فين امن يتيبل 
الاقطاع للتمليك ٠‏ 


اقطاع التمليك : 


هذا النوع من الاقطاع يكون فى العقار 
وهو الغالب الكثير الشائع » ويكون فى غيره 
من الأموال كما يدل على ذلك حديث جابر 
ابن عبد الله الذى مر ذكره وقل من يطلق على 
هذا اسم اقطاع ‏ ويكون ف المعادن كذلك 
بقصد استخراجها وتملكها ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أن هذا النوع من الاقطاع 
يجوز فى الأرض الموات والأرض التى لا مالك 
لها » ختملك به الأرض اذا كان ذلك هو القصد 
الذى قصده الامام منه وقد يكون قصد 
الامام منه التمكين. من العمارة وعندئذ يكون 


تملكها بالعمارة ولا يثبت به الا حق 
الاختصاص والأولوية خيكون حكمه حينكذ 
حكم المتحجر ٠‏ وكذلك يرون صحته فى المعادن 
والمراد بذلك اقطاع الأرض لاستخراج 
معادنها وتملكها خاذا أقطع الامام مالا لا مالك 
له سواء أكان من الأرض أو من غيرها تملك 
المقطع له الأرض لعمارتها ان كانت مواتا 
وبالاقطاع نفسه اذا قصد به ذلك ؛ وان لم 
تكن مواتا كما يتملك ما أقطع له من المعادن 
ملكا لازما لا يجوز للامام ولا أن يأتى بعده 
أخذه منه ٠‏ واذا كان اقطاع الامام خيما هو 
ملك لبيت المال خان كان من بعد مصرفا له ولم 
يتجاوز ما أقطع له ما يستحقه جاز ٠‏ اما اذا لم 
يكن مصرفا له لم يجز عند محمد رحمه الله 
تعالى لأنه فى أموال تعلقت بها حقوق عامة 
المسلمين خلا يجوز المساس بها وأجاز ذلك 
أبو يوسف اذا ما رأى الامام مصلحة 
المسلمين فى ذلك » خقال فى كتابه الخراج2© : 
حدثنى أهل المدينة من المشيخة القدماء » قالوا: 
وجدنا فى الديوان ان عمر رضى الله عنه 
أصفى أموال كسرى وآل كسرى وكل امرىء 
فر عن أرضه أو قتل فى المعركة وكل مفيض 
ماء أو اجمة فكان رضى الله عنه يقطع من 
هذا من أقطعم ‏ وهذه كلها أموال صارت 
الى بيت المال ‏ وكان المقطع له يومئذ من 
الجند الذين لهم أرزاق فى بيت المال ثم قال 
أبو يوسف وذلك بمنزلة المال الذى ام يكن 
لأحد ولا فى يد وارث خللامام أن يجيز منه 
ويعطى من كان له غناء فى الاسلام ويضع 
ذلك موضعه ولا يحابى به فكذلك هذه الأرض. 


: )0)( 0 باب القطائع كا وما بعدها 


خهذا سبيل القطائع عندى فى أرض العراق ثم 
قال : ومن أقطعه الولاة المهديون خليس لأحد 
أن يرد ذلك وما يأخذونه من واحد غيعطى 
لآخر خذلك يمنزلة مال غصيه واحد من واحدء 
ثم قال ف موضع آخر ٠‏ وكل أرض من أرض 
الحجاز والعراق واليمن والطائف وأرض 
العرب وغيرها غامرة وليست لأحد ولا فى يد 
أحد ولا فى ملك أحد ولا ورثته ولا عليها أثر 
عمارة خأقطعهاالامام رجلا فعمرها خانكانت فى 
أرض الخراج أدى عنها الخراج وان كانت 
من أرض العشر أدى عنها العشر + وأرض 
الخراج ما افتتح عنوة مثل السواد ( سواد 
العراق ) وغيره وأرض العشر كل أرض أسلم 
عليها أهلها فكل أرض أقطعها الامام مما فتحت 
عنوة خفيها الخراج الا أن يصيرها الامام 
عشرية وذلك اليه وأرجو أن يكون ذلك موسعا 
عليه فيه فكيفما شاء من ذلك خعل ٠‏ ثم قال فى 
موضع آخر وكل من أقطعه الولاة المهديون 
آرضا من آرضن السواد أو أرعن .الغرت 
والجبال من الأصناف التى ذكرنا ان للامام أن 
يقطع منها خلا يحل أن يأتى بعده من الخلفاء 
ان يرد ذلك ولا يخرجه ممن هو ف يده وارثا 
أو مشتريا ثم قال : والأرض عندى بمنزلة 
امال وللامام ان يجيز من بيت المال من كان له 
غناء فى الاسلام » ومن يقوى به على العدو 
ويعمل فى ذلك بالذى يرى أنه خير المسلمين 
وأصلح لأمرهم وكذلك الأرضون يقطع الامام 
منها من أحب منالأصناف التى سميت ولا أرى 
ان يترك أرضا لا ملك لأحد خيها ولا عمارة 
حتى يقطعها خان ذلك أعمر للبلاد وأكثر 
للخراج وهذا حد الاقطاع عندى ٠‏ وهذه 
النقول صريحة فى جواز اقطاع الامام من 
أموال بيت المال عقارا كانت أم منقولا » مواتا 


كانت أو صالحة للزراعة ولا مالك لها كما 
يجوز له اقطاع المعادن فى مناجمها وحكم ذلك 
هو تملك المقطع له ما أقطع له من المال اقطاع 
تميلك ملكا لازما لا يجوز أخذه منه بعد ذلك 
الا بحق ٠‏ وذكر ابن عابدين فى حاشيته على 
الدر بعد ان نقل بعض هذه النصوص السابقة 
ما نصه : خهذا يدل على أن للامام أن يعطى 
الأرض من بيت المال على وجّه التمليك لرقبتها 
كما يعطى المال حيث رأى المصلحة اذ لا خرق 
بين الأرض والمال فى الدفع للمستحق20© ٠‏ 


مذهب الالكية : 


فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى مايفيد 
ان الأرض الموات يختص بها من عمرها بيناء 
أو غرس أو تفجير ماء ونحو ذلك اذا 
اندرست العمارة وطال زمن الاندراس خفى 
بقاء الاختصاص يرد عنه قولان الأول يقول 
ان اندزاسها لا يخرجها عن ملك محييها 
ولا يجوز لغيره أن يحييها وهى للأول أن 
أعمرها ولو طال زمن اندراسها وهو قول 
سحئون والثانى يقول ان اندراسها ينهى 
ملكيتها وجاز لغيره احياؤها وهو قول أبن 
القاسم أما العمارة الناشئة عن ملك كارث 
وهبة فالاختصاص باق ولو طال زمن 
الاندراس اتفاقا واذا أقطع الامام أرضا مواتا 
أو أرضا تركها أهلها لكفار اختيارا لا لخوف 
لأنها فضلت عن حاجتهم ولا ماء فيها 
ولا غرس أو ما توا عنها خانه يثبت للمقطم له 
بالاقطاع اختصاصه بها وأولويته باحيائها عن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 51١‏ طبعة 
الحلبى » ج ؛ ص 55 الى ص 514 طبعة الحلبى. 


١١ اقطساع‎ 


فزسبه آنا "اذا حر كه أطلينا كدو امن :له 
اقظاعها كما سيأتى : 


ومن الموات ما عمر ثم درس وطال 
الزمن ‏ واقطاع الامام لا يعد 
احياء انما الاحياء بالتعمير بعده غير أنه مع 
ذلك بعد تمليكا مجردا ومعنى ذلك أنه تمليك 
كان له بيعه وهبته ووقفه ويورث عنه ولكن 
بشرط الحيازة قبل حصول مانع منها كموت 
الامام ورجح بعضهم بانه لا يحتاج الى حيازة 
وعليه العمل ومؤدى كونه كالعطايا أنه قد 
ما أعطى ٠‏ قال ابن شاس الاقطاع تمليك وان 
لم يعقبه عمارة خللمقطع له البيع والهبة 
ويورث عنه وليس يعد احياء بل تمليكا 


٠ مجردا‎ 


وليس للامام أن يقطع أرض العنوة 
العامرة لأنها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء 
عليها اما غير العامرة غيجوز اقطاعها لأنها 
لا تصير وقفا بالاستيلاء فيجوز اقطاعها 
اقطاع تمليك وتباع وتوهب١١؟2‏ وتورث ٠‏ 
ويختلف الاقطاع عن الاحياء فى إن الاقطاع 
تمليك ولذا اختلف النظر فيه هل يحتاج الى 
حيازة قبلالمانع لاغادة الملك أم لا » أما الاحياء 

خهو عبارة عن الاستيلاء على الأرض الموات 
وعمارتها ولا يعد مجردالاستيلاء تملكا ويفتقر 
الى اذن الامام أن قربت الأرض من عمارة 
البلد يأن كانت من حريمها والعامر من أرض 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج 5 ص 55 وما بعدها . 


العنوة لا يجوز اقطاعه اقطاع تمليك وانما 
يجوز اقطاعه اقطاع امتاع لدة أو مدى الحياة 
كأرض مصر والشام والعراق الصالحة 
للزراعة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


يرى الشافعية ان اقطاع الأرض قد يكون 
تمليكا وقد يكون للأحياء خفى المهذب”" يجوز 
للامام أن يقطع موات الأرض أن يتملكه 
بالاحياء لما روى علقمة بن وائل عن أبيه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا 
فارسل معه معاوية أن أقطعه اياها وروى ابن 
عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع 
الزبير بن العوام حفر خرسه فأجرى خريسه 
حتى قام ورمى بسوطه خقال أعطوه من حيث 
وقع السوط « أى مسافة جريه الى موقع 
السوط » وان أبا بكر أقطم الزبير كذلك وان 
عمر أقطع عليا وان عثمان أقطع خمسة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
الزبير وسعد وابن مسعود وخباب وأسامة 
ابن زيد رضى الله عنهم ٠‏ ومن أقطعه الامام 
شيئًا من ذلك كان أحق به وصار كالمتحجر 
له حكمه اذ يصير بالاقطاع أحق من غيره 
بالأحياء ولا يقطع الأمام شخصا الا بقدر 
ما يستطيع احياءه اذ فى اعطائه أكثر من ذلك 
ضرر وتصرف الامام منوط بالمصلحة ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج”"» وللامام اقطاعأرض 
بيت المال وتمليكها اذا رأى المصلحة فى ذلك 
سواء أقطع رقيتها أو منفعتها ٠‏ 


(0) جح 1١‏ ص 8565 باب احياء الموات . 
(9) نهاية المحتاج ج هم ص /الا؟ . 


١‏ اقضخاع 


وجاء فى الشبراملسى نقلا عن المسيوطى 
يجوز للامام أقطاع الموات رقبة ختملك ويترتب 
على ذلك آثار الملك من بيع وهبة وارث ٠‏ 


وف النهاية : اقضاع الموات قد 
يكون تمليكا وقد يكون ارفاقا 
يحسب المصلحة هذا ومن اقطاع التمليك 
اقطاع المعادن على التفصيل الآتى لأنها امارة 
وهى اما ظاهرة واما باطنة فالظاهرة لا يجوز 
اقطاعها لما روى ثابت بن سعيد عنأبيه عن جده 
أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ملح المأرب خأقطعه اياه خقال الأقرع 
ابن حايس وكان حاضرا يا رسول الله انى 
قد وردت الملح فى الجاهلية وهو بأرض ليس 
بها ملح ومن ورده أخذه وائما اقطعت مثل 
الماء العد غقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذن خلا واسترده<2© ٠‏ والماء العد الماء 


لا ينقطع مدده ٠‏ 


أما الملحادن الباطنة فقد ذهب 
غريق من الشافعية الى جوز تملكها 
بالأحياء وعلى هذا القول يجوز اقطاعها لأن 
كل ما يملك بالاحياء يجوز اقطاعه وذهب 
آخرون الى أنها لا تملك بالاحياء وعند هؤلاء 
رأيان أحدهما يجوز اقطاعها وثانيهما لا يجوز 
كالمعادن الظاهرة وعلى القول بجواز الاقطاع 


لا يقطع الامام الا بقدر ما يستطيع المقطع له 


القيام عليه ٠‏ 


جاه ص 7019 وما بعدها .. 


مذهب الحنايلة : 


يقسم الحنابلة الاقطاع ثلائة أقسام 
اقطاع تمليك ٠‏ واقطاع استغلال ٠‏ واقطاع 
ارخاق ٠‏ وقسم القاضىأبىيعلى اقطاع التمليك 
الى اقطاع موات واقطاع عام واقطاع معادن 
وللامام اقطاع الموات لمن يحييه ولا يملكه 
المقطع له بالاقطاع لأنه لو ملكه بالاقطاع 
ما جاز استرجاعه قبل الاحياء وقد استرجعه 
عمر رضى الله عنه من بلال قائلا ان رسول 
الله لم يقطعك لتحجبه عن الناس وحكم المقطع 
فى هذه الحال حكم المتحجر فيكون أولى من 
غيره فى الاحباء ولأنه ترجح بالاقطاع ويسمى 
هذا النوع أيضا اقطاع تمليك لاله اليه 
ولا يقطع الامام الا قدر ما يستطيع المقطع له 
احياءة ٠‏ وللامام اقطاع غير الموت تمليكا 
فيملكه المقطع له بمجرد الاقطاع وله اقطاعه 
للاستغلال والانتفاع كما يجوز له الاقطاع 
من مال الجزية والاقطاع من مال الخراج ؛ 
واقطاع الارفاق : اقطاع الجلوس ف الطريق 
الواسعة ورحاب المساجد المتسعة ويعد ذلك 
من اقطاع الشرخة ولا يترتب عليه تملك وائما 
يترتب عليه أولوية الجلوس ف المكان بمنزلة 
السابق اليه خلا يسقط حقه بنقل متاعه منه 
بخلاف السابق ما لم يرجع الآمام فيهء. 
واقطاع الامام مشروط بوجود المصاحة 
المسوغة للاقطاع وقت صدوره مع اشستراط 
دوامها اذا انعدمت بعد ذلك جاز للامام 
الاسترجاع لأن الحكم يدور مع علته وجودا 
وعدما ولا يجوز للامام اقطاع مالا يجوز 
اكاؤه هما قرت من العامر” ساق يتصالعه: 
لأنه فى حكم المملوك من العامر » ومالا يتعلق 
بمصالح العامر ملك بالاحياء كالبعيد عنه » 


اقضقلاع بن 


وللامام اقطاعه؛ لاقطاعه صلى الله عليه وسلم 
العقيق لبلال مع قربه من المدينة ٠‏ 


أما الاقطاع ف المعادن خمنها ظاهرة وهىالتى 
يتوصل اليها بدون مؤونة وينتفم بها الناس 
كالملح والماء والكبريت والتبر والمومياء والنفط 
والكقل والبرام والياقوت ومقاطع الطين 
واشباه ذلك وهذه لا تملك بالاحياء ولا يجوز 
اقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون 
المسلمين لأن فى ذلك ضررا وتضبيقا على 
المسلمين ولأن النبى صلى الله عليه وسلم 
اقطم أبيض بن حمال معدن الملح خلما قيل 
له انه بمئزلة الماء العد استرده كذا قال أحمد 
غقد روى أبو عبيد وأبو داود والترمذى 
باسنادهم عن أبيض بن حمال انه استقطع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح بمأرب» 
غأقطعه » خلما ولى قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتدرى ما اقطعت له ؟ انما اقطعت 
له الماء العد فرجعه اذ أن هذا وأمثاله تتعلق 
به مصالح المسلمين العامة خلم يجز أقطاعه 
واحتجازه عنهم كمشارع الماء وطرقات 
المسلمين قال ابن قدامة وهذا مذهب الشافعية 
ولا أعلم خيه خلاف ٠‏ 


اها الممادن الناطننة التى لا يوصنل 
اليها الا بالعمل والمؤونة كالذهب 
والفضة والحديد والتحاس والرصاص والبلور 
والفييوزج ٠‏ خاذا وجدت ظاهرة خلا يجوز 
أقطاعها ولا تملك بالاحياء أيضا وان لم توجد 
ظاهزة فاظهرها اتسان يعمل :ومؤونة حفئ ذلك 
قولان قيل لا تملك أيضا وحكمها حكم 
سابقتها وقيل تملك بالاحياء والاقطاع وهو 
قول للشافعى لأنها موات لا ينتفع بها الا 
بالعمل والمؤونة ولأنها بالاظهار تهيأتللانتفاع 


بها وهذا هو الصحيح المؤيد برواية اقطاع 
النبى صلى الله عليه وسلم بلال بن الحرث 
معادن القبلية0© ٠‏ 

واذا كان الاقطاع فى موات لم يترتب 
عليه ملك يل حق التملك وبحجوز للمقطع 
له نقل حق التملك الى غغيره واعارته 
ويئقل حق التملك مموتة اللى ورثته من بعده 
ولا يكون ملكا الا بالاحياء؟" ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم”؟ : ليس للامام 
أن يقطع أرضا مملوكة لمعين ولا أرضا قد 
سبقت اليها بد انسان ولا ما كان فى اقطاعه 
مضرة بأهل قرية ضررا ظاهرا وعلى ذلك ليس 
للامام اقطاع الملح والمراح ورحبة السوق 
والطريق والمصلى ونحو ذلك ٠‏ 

وما ملك يوما باحياء أو بغيره من 
أسباب اللملك ثم دثر وخلا حتى عاد 
كاول حاله » فهو ملك لايزال لمن كان 
مملوكا له لا يجوز لأحد أن يتملكه فان 
جهل مالكه فالنظر فيه الى الامام خلا يملك 
الا باذنه ولذا كان للامام أن يقطعه متى رأى 
المصلحة فى ذلك ٠‏ 

ولا يقطع الذهب والفضة والنماس 
والحديد والرمصاص من كل معدن 
يوجد ف باطن الأرض ولا يتوصل اليه 
الا بالحفر والنفقة واذا ما كان فى أرض مملوكة 
قائه يكون ملكا لصاحب الأرض وليس لأحد 
آخذه منه ٠‏ 

٠. 1١61 المغنى ج 1 ص‎ )9١( 

(؟) القواعد لابن رجب ص 118 » ص 115 


القاعدة 5م . 
(9) المحلى ج لم ص 19 وما بعدها . 


15 اقضاع 


ولا يكون الاقطضاع الا من الامام ٠‏ 
وظاهر اطلاق نصوص المحلى ‏ ان الاقطاع 
كما يكون اقطاع امتاع وانتفاع يكون اقطاع 
تمليك وليس ف المحلى نص واضح يبين منه 
ما للاقطاع من آثار بل جاء بيانه مطلقا وأقل 
ما يدل عليه عند الاطلاق أدنى أنواعه وأدنى 
أنواعه افادته التخصص أو الامتاع والانتفاع 
ولكن ما جاء فى بيانه من الخص على أن النظر 
ف الاقطاع الى الامام ولا يفيد ملكا الا باذنه» 
يفيد تجويزهم اعطاء التمليك من الامام ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء ف اليحر الزخار7١)‏ : ان للامام اقطاع 
الأرض الموات لاحيائها وذلك لما ورد أن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير 
اين العوام حضر”"© خرسه خاجرى كرسه حتى 
قام ثم رمى بسوطه خقال صلى ألله عليه 
وسلم أعطوه من حيث بلغ السسوط أخرجه 
أبو داود وقد اقطع أبو بكر وعمر ناسا من, 
الصحابة ولا ينيغى للامام أن يقطع أحدا 
فوق ما يستطيم احياءه ولا ان يقطم مايستضر 
باقطاعه الناس ويثيت بالاقطياع حق 
الاختصاص فحكمه حكم المتحجر لأن الاقطاع 
لا يحتاج ثبوت حكمه الى خنصب اعلام على 
الأرضن بل بيقنت محكفة تمكدرد. الأعلاء -- 


وللامام اقطاع المعادن فى الأرض بدليل مافعله 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن 
الحرث الأمزنى اذ أقطعه معادن العقيق وهو 


. البحر الزخار جح 51 ص آلا‎ )١( 

(؟) الحضر العدو كما فى النهاية وارتفاع 
الفرس فى عدوه والمراد مسافة عدو الفرس عادة 
فى أول سيره ٠‏ 


فى الحكم كاقطاع الموات ولا يصح اقطاع 
الملح ولا ما فى معناه فقد روى أن أبيض بن 
حمال وخد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاقطمه الملح بمارب خلما ولى قال له 
الأقرع بن حايس التميمى أتدرى يا رسول 
الله ما اقطعت انما اقطعت له الماء العد9؟ , 
فقا لالرسول خلا اذن واسترده وللامام اقطاع 
بقاع فى الأسواق والطرقالواسعة» بغير اضرار 
يأن يقطع حق من سيق اليه بعد رفع قماشه » 
ويجعل غيره أولى » خلا يستحق العود اليه # 
بل المقطم أولى ٠‏ 


مذهب الامامية : 


يرى الشيعة الامامية الاثنا عشرية ان 
الاقطاع يفيد التمليك كما تدل على ذلك 
عبارات تحرير الأحكام للامام حسن يوسف 
أبى مظهر الحلى وانما يرون أن الاقطاع قد 
يكون للاحياء فى الأرض الموات خيملك حينقذ 
بالاحياء وقد يكون للانتفاع فى أرض بيت 
المال0» . ' 


اقطاع الانتفاع : 


وقد يسمى اقطاع الامتاع والمراد منه 
اقطاع الأرض للانتفاع بخراجها ( ثمرتها ) 
بالمجان ولذا لا يعرف الا فى الأرض خراجية 
كانت أو عشرية اذا لم تكن ملكا لأحد ولم 
يتعلق بها حق لأحد » ولم يكن فى اقطاعها 
ضرر بالناس ٠‏ وكثيرا ما يكون فى أراضى بيت 
المال عشرية أو خراجية » واليك بيان المذاهب 
فى ذلك ٠‏ 


(5) الماء الغزير لا ينقطع . 


١ . أقضاع‎ 


مذهب الحنفية : 


يجوز للامام أن يعطى الأرض الخراجية 
التابعة لبيت المال لمن يجعل له خراجها أى 
ثمرتها وغلتها عند أبى بوسف رحمه الله كما 
يجوز للامام أو نائبه ترك الخراج لرب الأرض 
ويحل له هذا الخراج اذا كان مصرفخا للخراج» 
والا تصدق به وبه يفتى ٠‏ وقال محمد : ليس 
للامام ترك الخراج لرب الأرض » وما فى 
الحاوى من ترجيح حله لمن لا يكون مصرفخا 
خلاف المشهور ‏ ومع جواز ذلك للامام» 
لا ضمان عليه اذا كان الاقطاع لغير مصرف 


اذ لا يلزم من جوازه حله لرب ري د 


ولا يجوز للامام ترك العشر اذا كانت الأرض 
المعطاه عشرية اجماعا ولعل وجهه ان العشر 
من قبيل الزكاة مستحق للفقراء غلا يجوز 
تركه مراعاة لحقوقهم»ومعنى هذا خيما يبدو 
ألا يكون المقطع 'له مصرفا والا فلا مساس 
لأنه من قبيل اعطاء صاحب الحق حقه ٠‏ 


وجاء فى البزازية أن السلطان اذا ترك العشر' 


ان هو اهلية تجار فليا كان اى الفقينا ين آنه 
اذا كان خقيرا لم يضمن السلطان وان كان 
غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت 
المال المخصص للخراج ويضمنلبيت مال الصدقة 
وقال ابن عابدين : ومحل ذلك اذا كان الغنى 
مصرفا للخراج والا ضمن السلطان من ماله ٠‏ 

وملك الرقبة فى حالة اقطاع الامام لخراج 
الأرض » انما هو لبيت المال٠‏ أما خراجها الذى 
تنازل عنهالسلطان خهو للمقطع له ولذا لا يصح 
للمقطع له بيع الرقبة » ولا التصرف فيها » 
وتصح اجارتها منه تخريجا على جواز اجارة 


)١(‏ الدر المختار واين عابدين عليه ج هم 
ص 525 6 55 62 طبعة الحلبى ص 25 ٠.‏ 


النفاض للعن ال كادرة و وهناء اين 
عابدين نقلا عن الشيخ قاسم فى ختوى رخعت 
اليه أن الجندى اذا اقطعت له أرض جاز له 
أن يؤجرها ولا أثر لجواز اخراج الامام له 
أثناء مدة الاجارة » كما لا أثر لموت المؤجر خبها 
ولا لكونه قد ملك المنفعة بالمجان وذلك لاتفاقهم 
على أن من صولح على خدمة عبد سنة » كان 
للمصالح ان يؤجره الى غير ذلك من النصوص 
الدالة على جواز الاجارة خيما ملكت منافعه 
بالمجان » وقد ملك المقطع له المنفعة فى مقابلة 
استعداده لما أعد له واذا مات المؤجر المقطع 
له » أو أخرجه الامام من الأرض » تفنفس حم 
الاجارة لانتقال ملك المنفعة الى غير المؤجر - 
والمراد بالاجارة اجارة الأرض للزراعة وانما 
يكون هذا اذا لم يكن للأرض زراع وضعوا 
أيديهم عليها ولهم غيها كبس ونحوه مما يسمى 
كر دار » ويؤدون ما عليها وعندئذ لا ى3 
اجارتها لغيرهم٠ولو‏ أقطعها السلطان لشخص 
ولأولاده من بعده على أن من مات منهم انتقل 
نصيبه الى ابنه مثلا » ثم مات السلطان وانتقل 
من اقطع له فى زمن سلطان آخر ‏ بطل هذا 
التعليق على مقتضى قواعدهم ٠‏ وقد أختى 
العلامة قاسم بصحة اجارة المقطع له وان 
للامام اخراج المقطع له متى شاء وقيده ابن 
نجيم بغير الموات ٠‏ أما فى الموات خليس للامام 
اخراجه » لأنه تملك بالاحياء ومعنى هذا أن 
اقطاع الانتفاع غير لازم ٠‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى خروق القرا؟ : الفرق السادس 


(؟) الفرق الخامس والسادس عشر بعسد 
المائة ج ؟ ص ه ٠‏ 


1 اقصاع 


عشر معد الماكة ويجوز اقطاع الامام 
أن يرى بغير سبب يوجب استحقاقه وتمليكه 
لأنه اعانة على أحوال تقع ف المستقبل من 
الزمن وليس تمليكا حقيقيا ولذا كان للامام 
نزعه منه فى أى وقت شاء » أو تتديله مغيره » 
ومؤدى هذا ان هذا اقطاع امتاع وانتفاع » 
ولذا جاز للامام انهاؤه فى أى وقت شاء 
ولو كان تمليكا لرقبة الأرض المقطعة » ما جاز 
أخذها ممن اقطعت له ٠‏ وهذا بخلاف اقطاع 
التمليك السابق بيانه ٠‏ وجاء فى الفرق السابق 
على هذا الفرق : والاقطاعات أعطيات تجعل 
للأمراء والاجناد من الأراضى الخراجية 
وغيرها من الرباع والعقار » وهى ارزاق من 
بيت المال » وليست فى نظير عمل استؤجروا 
عليه ولذا لا يشترط خيها مقدار من العمل 
ولا يحد لها أجل تنتهى اليه ٠‏ وليس الا عطاء 
فيه مقدرا فى كل شهر بكذا » بل هو اعانة 
مطلقة » وان كان لا يجوز للمقطع له تناوله 
الا يما شرطه الامام من الشروط فى اعطائه 
من التهيؤٌ للحرب » ولقاء الأعداء » والمناضلة 
عن الدين » ونصرة كلمة الاسلام والاستعداد 
بالخيل والسلاح والاعوان على ذلك » ولو لم 
يفعل ما شرطه عليه الامام لم يجز له التناول٠‏ 
لأنه مال بيت المال لا يستحق الا باطلاق الامام 
على الوجه الذى أطلقه ‏ ولو أطلق له الامام 
من بيت المأل خرق ما يستحقه على ما شرط 
عليه اما غلطا أو جورا » خأنه لا يستحق الزائد 
بل يبقى فى يده أمانة شرعية يجب ردها لبيت 
المال » وللامام بعد ذلك أن ينزعه منه ون 
ظفر به » ومن له فى بيت المال حق » أن يتناوله 
باذن الامام . واذا أقطع الامام أرضا خآجرها 
المقطع له ثم مات ف أثناء مدة العقدء» خللامام 
أن يقر ورثته على تلك الأجرة ويمضى لهم 


تلك الاجارة الى أجلها » وله أن يدغع الأرض 
لآخر على أن تكون الأجرة للمقطع له الثانى 
وكل ذلك يجب المصلحة للمسامين ولا تستقر 
الأجرة للأول الا بمضى العقد » وانقضاء مدة 
الاجارة » وهو باق على الاقطاع : والمقطع له 
انما يستحق المدة التى يستمر خيها اقطاعه 
فلك الكرمن + كاذاهات أو خول عتها لقره + 
آل الاستحقاق لغيره ؛ ومعنى هذا أن الاقطاع 
غير لازم » وأنه يكون مؤتت فأنه فى هذه 
الحال اقطاع امتاع وانتفاع لا اقطاع تمليك 
وهذا البيان يدل على أن الاقطاع يكون فى 
أرض بيت المال اقطاع انتفاع خيما يرى 
المالكية ولا يكون اقطاع تمليك وذلك واضح 
لأن أراضى بيت المال تعتبر وقفا من حين 
الاستيلاء عليها خلا تملك ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج ان للامام اقطاع 
أرض بيت المال اقطاع امتاع وانتفاع اذا رأى 
المصاحة فى ذلك خيجعل ذلك للمقطع له مدة 
معينة أو مدة حياته تعود الأرضالمقطعة بعدها 
الى بيت المال وانما يستحق المقطع له منفعتها 
مدة الاقطاع خاصة ‏ وهذا النوع منالاقطاع 
غير لازم خللامام أن يرجع خيه اذا ما اقتضت 
المصلحة ذلك ٠‏ وليس من هذا النوع اقطاع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق لبلال 
وأئما كان اقطاعا للاحياء ولذا استرده منه 


الله عليهوسام وأبىيكر فاسترد ماعجز بلال عن 
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عمارته » وقال له : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يقطعك لتحتجبه عن الناس » 
وائما أعطاك لتعمره وسواء فى اقطاع الانتفاع 
ان تكونالأرض خراجية أم عشرية”١'‏ ٠*وليس‏ 
للمقطع اقطاع انتفاع أن يؤجر ما اقتطع له 
من الأراضى الا باذن الامام له فى ذلك أو فى 
حال استقرار العرف على ذلك كما هو الحال ى 
الاقطاعات المصرية ‏ وقد أفتى النووى 
بصحة الاجارة من غير اذن وبنى ذلك على 
صحة اجارة الصداق من الزوجة قبل الدخول 
وهذا محل نظر لأن الصداق فى هذه الحال 


يجوز بيعه بخلاف هذا" ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يجوز للامام اقطاع أرض بيت المال 


العامرة اقطاع انتفاع بغلتها خيملك المقطع له 
منفعتها وهو ملك غير لازم » وهو مؤقت 
بما يؤقته به الامام أو بمدة حياة المقطع له ٠‏ 
ويرى الشيخ تقى الدين ان الامام حين يقدم 
على هذا يجعله للجند عوضا عن أعمالهم فكان 
مملوكا بعوض وقد جرى العرف بجواز 
التصرف خيه بالاجارة فكان لجريان العرف 
مأذونا به من الامام ضمنا » كما لو صرح 


٠ 22 يذلك‎ 


)1١(‏ انهاية المحتاج ج ه ص 55؟ وما بعدها. 

(؟) الاثسباه والنظائر للسيوطى ج 6 
ص 585 . 

فرق المغنفى ج 1" ص ١56‏ وما بعدها والقتواعد 
٠‏ لآين رجب ص ١58‏ »4 ص 151 قاعدة 1م ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار : وللامام اقطاع 
لا يتضرر بذلك أحد ذيكون المقطع له أولى 
من غيره ٠‏ وللامام أنهاوٌه حتى لا يلتيس بالملك. 
ولا يترتب على هذا الاقطاع الا حق :.. 
الاختصاص والانتفاع © ٠‏ 


مذهب الامامية : 


ليس للامام أخذ أرض مملوكة عرف مالكها 
ليعطيها لغيره خان الأرض لالكها لا تصرف 
فيها لأحد بدون اذنه أما ما ختح من الأراضى 
عنوة خهو أما عامر عند الفتح أو موات ل 
خالعامر للمسلمين جميعا المقاتلة وغيرهم وأمر 
استغلالها فى مصالحهم للامام يعطيها أن 
يقوم باستغلالها بما يراه من نصف أو ثلث أو 
ريع ٠‏ خما أخذه منه الامام كان فيه الخمس 
لأربابه والباقى يضعه فى بيت المال للصرف 
منه فى مصالح المسلمين من سد الثمور ويناء 
القناطر وشق الطرق وغير ذلك ٠‏ وليس لأحد 
بيع شىء من ذلك ولا وقفه ولا هبته وللامام 
أن يحدد ذلك بمدة تعطى الأرض يعدها لغير 
من أعطيت له كما تعود الى الامام بموت 
المقطع له وآما الموات منها وقت الفتح خمى 
للامام يتصرف خيها بحسب المصلحة فيقطعها 
ان شاء أن يحييها ٠‏ وكل أرض أنجلى عنها 


(6) البحر الزخار باب الاقطاع . 


م1 : اقاع 


أهلها أو كانت مواتا فأحييت ثم انجلى عنها 
أهلها » خانها للامام له التصرف غيها بالبيع 
والهبة حسب ما يراه » وله أن يعطيها 
لاستثمارها من شاء مدة معلومة أو مدة حياته 
ثم ينقلها الى غيره ما عدا الأرض التى أحييت 
بعد مواتها خانها تبقى فى يد المحيى » وهو 
أولى بالتصرف خيها مادام يقوم بدفم ما خرض 
عليه فى ذلك ٠‏ 


وخلاصة ما تقدم أن بلاد الاسلام 
اما عامرة وهى لأربابها خاصة ولا يجوز 
الاقطاع منها ٠‏ 


واما موات لم يجر عليها ملك 
لمسلم ء وهذه أمرها الى الامام 
خاصة يقطعها أن شاء ويستغلها كما شباء وان 
جرى عليها ملك مالك ثم عطلها » لم يكن ذلك 
هنهيا لملكه متى كان معروفا معينا » والا خمى 
للامام خاصة ٠‏ والاقطاع لا يفيد ملكا عند 


الشيعة خانما يترتب عليه حق التملك بالاحياء ‏ 


فيكون أولى من غيره باحيائه حكمه جكم 
المتحجر » خان للامام ان يقطع آحاد الناس 
| قطائم من الموات » ذيكون لهم, به الاختصاص 
لا التملك خان أحيى المقطع له تملك بالاحياء 
ولا يتملك بالاحياء الا أن يكون باذن منالامام 
ولا ينبغى للامام أن يقطع أحدا من الموات 
الا ما يستطيع احياءه » كما ليس له أن يقطع 
من المعادن ما كان منها ظاهرا وله اقطاع 
المعادن الباطنة ٠‏ 


والممادن الظاهرة مالا يفتقر فى 
تحصيله الى طلب استنباط وتوصل اليها 
من غير مؤنة كالملح والنفط والكبريت والقير 
والموميا والكحل والبرام والياقوت ومقاطع 
اللبن وأشياه ذلك ٠‏ 


والباطنة مالا يتوصل اليه الا بالعمل 
واللؤئة كالذهب والفضة والحديد والنماس 
والرصاص والبلور والفييوزج » وفير ذلك 
مما يكون فى بطون الأرض والجبال ولا يظهر 
الا بالعمل والنفقة ٠‏ 


وقد اختلف فى المعادن بقسميها 
فقيل : انها للامام خاصة يتصرف خيها حسب 
المصلحة وعلى هذا القول لا تملك بالاحياء بدون 
اذن من الامام «وقيل ائها للمسلمين ولا يختص 
الامام منها الا بما يكون فى الأودية التى مى 
ملكه أما ما كان منها ف أرض المسامين 
وللمسلمين يد عليها خليس “للامام وانما تكون 
من يملك أرضها والمعادن الظاهرة كما ذكرنا 
لا يجوز اقطاعها بل هي مباحة كالمياه الجارية 
أما الباطنة فيجوز للامام اقطاعها من شاء 
ولا يقطع الامام منها الا بقدر استطاعة المقطم . 
له العمل غيها وليس للامام بعد ذلك اقطاعها 
لخيره وهو اقطاع يفيد أولوية لا تمليكا فان 
أهمل المقطع له أجبره الامام علي العمل أو 
التخلى عنها(9© ٠‏ 


. ١136 تحرير الاحكام للمحلى ج ؟' ص‎ )١( 


اكتخغال 3 


اكتحال 


الاكتحال فى اللغة : مصدر اكتحل والمادة 
من الكحل وهو ما يكتحل به ونقل فى اللسان 
عن ابن سيدة أن الكحل ما وضع ف العين 
يشتفى به ويقال : كحمل عينه يكحلها بفتح 
الحاء وضمها كحلا خهى مكحولة وكحيل وقد 
اكتحل وتكمل"'") ٠‏ وكلام اين سيدة ف 
الكسمن لم يعفر قتي الاكتصال على 
التداوى7؟ ٠‏ والفقهاء يستعملون الاكتهال 
بمعنى أعم من أن يكون وضع الكحل للتداوى 
أو للزينة حسب ما هو مفصل يعد : 


مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أنه لا بأس بالأثمد للرجال 
باتفاق المشايخ وبكره الكحل الأسود بالاتفاق 
اذا قصد به الزينة واختلفوا اذا لم يقصد 
به الزينة : عامتهم على أنه لا يكره طبقا لما 
جاء فى الفتاوى الهندية نقلا عن جواهر 
الاخلاطى؟ ٠‏ ولا يجوز الاكتحال بميل 
الذهب وما أشبه ذلك كاستعمال مكحلة الذهب 
والرجل والمرأة فى ذلك9؟» سواء وأضاف 


. لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(9) المخصص لابن سسيدة الطيعة الأولى 
المطبعة الأميرية ببولاقي سنة 1ه جغ صي/2. 

(؟) الفتاوى الهندية الطيعة الثانية المطبعة 
الأميرية سئة ,ااام به هه ص 05“ . 

(1) رد المحتار علي الدر المختار على متن 
التنوير لابن عابدين مطبعة بولاق سنة 555اه 
جح و ص 5158 ٠‏ 


أبن عايدين نقلا عن الخانية أن النساء “خيما” 
سوى الحلى من الأكل والشرب والأدهان من ش 
الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ش 


( أنظر آنية ) ٠‏ 
وقلمه عوط انلق كمعن عمل فين 
لو يحب غسلة0© ٠‏ 


مذهب الالكية : 


نقل العدوى في حاشيته على الخرشى أنه 
لا بأس باكتحال الرجل لضرورة دواء ولغيرها 
ونقل عن مالك قولان الجواز وعدمه والخلاف 
فى الأثمد اما غير الأثمد خجائز قطعا©© ٠‏ 


مذهب الشافمية : 


يرى الشافعية أنه يسن لكل أحد من 
الناس أن يدهن غبا بكسر الغين المعجمة ب 
أى وقتا بعد وقت بحيث يجف الأول وأن 
يكتحل وترا لكل عين ثلاثة”"© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يرى الحنابلة أنه يستحب أن يكتحل وترا 
ويدهن غبا وينظر فالمرآة ويتطيب٠‏ قال حنبل 
رأيت أبا عبدالله ( أباه ) كانت له صينية خيها 


(4) المرجع السابق طبعة دار سعادة سبنة 
1م د ١‏ ص 6 0 


(10) حاشيبية العدوى علي شرح الخرشي 


على مختصر خليلٍ الطبعة الثانية المطبعة الاميرية 


الكبرى سنة 1117ه ج ؟ ص 168 3 
المنهاج الاو سا د 
ج ؛ ع 5/5 ٠‏ 


0 اكتضسال 


مرآة ومكحلة ومشط خاذا فرغ من حزيه 
نظر فى المرآة واكتحل وامتشط ٠‏ وقد روى 
جابر بن عيد الله قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( عليكم بالاثمد خانه يجلو 
البصر ويثبت الشعر ) قيل لأبى عبد الله 
كيف يكتحل الرجل ؟ قال : وترا يقول أبن 
قدامة ق/ المثنى ولش لهذا الحويث سناد 
معروف وروى أبو ذر باسناده عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من اكتحل خليوتر 


من فعل خقد أحسن ومن لا خلا حرج ) والوتر 


ثلاث فى كل ين وقيل ثلاث ف اليمنى واثنتان 
فى اليسرى ليكون الوتر حاصلا ف العينين 
ما ٠”‏ 


اكتحال الصائم 
مذهب الحنفية : 


جاء فى التنوير وشرحه وحاشيته أنه 
لا يكره الكحل للصائم اذا لم يقصد به 
الزينة © ٠‏ وعبارة الهداية فى هذا المقام : 
ولو اكتحل الصائم لم يفطر لأن الداخل من 
المسام لا يناف كما لو اغتسل بالماء البارد9؟ ٠‏ 
وفى الفتاوى البزازية أنهم قالوا : لا يفسد 
الاكتحال الصوم وان وجد طعمه”؟؟ كما نقل 


)١(‏ المغئى لآبن قدامة على مختصر الخرقى 
الطبعة الثالثة دار المنار سنة /11؟1اه جا ص17 

(؟) حاشية العلامة ابن عابدين الممسماه 
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأيصار 
طبعة دار سعادة سنة 5؟1١اه‏ جا ص1226 . 

() الهداية شرح بداية الميبتدى لشيخ 
الاسلام برهان الدين المرغيئانى طبيعة مصطفى 
الحلبى سنة 55؟١‏ هدج ا ص 8م ©“ ص .1 

(8) الفتاوى البزازية المسماه بجامع الوجيز 
لابن البزاز الكردرى بهامثس الفتاوى العالمكيرية 
المعروفة بالفتاوى الهندية المطبعة الأميرية الطبعة 
الثانية سنة .ااه ج 4 ص لاة ٠.‏ 


فى الفتاوى الهندية أن الصائم اذا بزق خرأى 
أثر الكحل ولونه فى بزاقه فعامة المشايخ على 
أنه لا يفسد صومه وهو الأصح9» خاذا 
اكتحل ثم أكل متعمدا فعليه ااكفارة الا اذا كان 
جاهلا خأختى له بالفطر خلا تلزمه الكفارة ٠‏ 
هكذا فى ختاوى قاضى خان2©20 ٠‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى التاج والاكليل أن اكتحال الصائم 
جائز من يعلم من عادته أنه لا يصل الى حلقه 
خان علم من عادته أنه يصل منع على قول 
من أوقع به الفطر ٠‏ 


وقد روى أشهب عن مالك فيه الجواز وقال: 
ما كان الناس يشددون فى هذه الأشياء هكذا 
يصل الى حلقه ٠‏ 1 


ومن تعليقات الامام الحطاب فى هذا المقام 
نقلا عنالمدونة: أن الصائم لا يكتحل ولا يصب 
فى أذنه دهنا الا أن يعلم أنه لا يصل الى حلقه 
فان اكتحل بأثمد أو صير أو غيره لوجع 
به أو غيره فوصل ذلك الى حلقه 
فليتماد فق صوهمه ولا يفطر بقية 
يومه وعليه القضاء ولا يكفر ان كان فى 
رمضان خان لم يصل الى حلقه خلا شىء 
علنه70© ٠‏ 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠. 5١.15‏ 
التاج والاكليل مطبعة السعادة الطبعة الأولى 
سنة 19154ه ج اا ص 516 . 


اكتضخال | " 


وف حاشية العدوى عن أبى الحسن 
أن الصائم اذا تحقق أن الكل يصل الى 
حلقه لم يكن له أن يفعل وان شك كره وليتماد 
فى صومه وعليه القضاء خان علم أنه لا يصل 
فلا شىء عليه ومحل وجوب القضاء خيما 
يصل من العين ان فعله هارا خان خعله ليلا 
خلا شىء عليه فى هبوط ذلك نهارا للحلق لأنه 
غاص ف أعماق البدن خكان بمنزلة ما ينحدر 
من الرأس الى البدن0© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

يجوز للصائم أن يكتحل لما روى عن 
أنس رخى الله عنه : ( أنه كان صلى الله 
طلية وسبلم ان يكتعل واهو مساكم ) ولأن 
العين ليس بمنفذ خلم ييطل الصوم بما وصل 
اليها© ٠‏ وعن أنس أيضا قال : ( جاء رجل 
اشتكت عينى أفاكتحل وأنا صائم ؟ قال : 
نعم ) رواه الترمذى ٠وعن‏ نافع عن ابن عمر 
قال : خرج علينارس ول الله صلى الله عليه 
وسلم وعيناه مملؤتان من الكحل وذلك ى 
رمضان”؟ وهو صائم ٠‏ 


قال ابن قدامة فى المغنى ما يفيد أن الكحل 
اذا وجد الصائم طعمه فى حلقه أو علم وصوله 
اليه أفطر والا لم يفطره نص عليه أحمد وقال 
ابن عقيل : ان كان الكحل حادا أخطره©» 
والافلاء. ‏ 


متحتنييمه 
)1١(‏ حاشية العدوى على الخرشى ج »" 
(؟) المهذب للفشيخ الانام ابي امدق 
الفميرازى مطبعة عيسى البابى الحلبى جاص85١‏ 
9) المجموع شرح المهذب للإمام النووى 
المطبعة المثئيرية ج 1" ص 758 . 
(5) المغفنى لأبن قدامة ج 7 ص ١١8‏ . 


مذهب الظاهرية : 


يرى اين حزم أن الاكتحال لا ينقض 
الصوم وان بلغ الى الحاق نهارا أو ليلا 
يعقاقير أو بغيرها واسنتذل على ذلك بأن الله 
تعالى ائما نهانا فى الوم عن الأكل والشرب 
والجماع وتعمد القىء والمعاصى٠‏ وماعلمنا أكلا 
ولا شربا يكون على دبر أو أحليل أو أذن 
أو عين أو أنف أو من جرح فى اليطن أو الرأس 
وما نهينا قط عن أن نوصل الى الجوف ل 
بغير الأكل والشرب ‏ ما .لم يحرم علينا 
ايصاله©» ٠‏ ْ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أن الكحل لا يفسد اذ 
كان صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو 
صائم 20 ٠‏ والقاعدة عندهم كما فى شرح 
الأزهار ان كان ما يصل الى الجوف يفسد 
الصوم بشروط منها أن يكون جاريا فى 
الحلق من خارجه خلو جرى ف الحلق ولم . 
يجرى من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين 
أو الخيشوم خانه لا يفسد ٠‏ 


ومثل أصحاب الحواشى على الشرح لما نزل 
من العين بالكحل وكان القياس عندهم أنه يفطر 
لأنه جار فالحلق لكن لورود الدليل السابقعن 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكذا سائر 
الكحالات من الصبر وغيره ٠‏ 


(0) المحلى تصنيف الإمام الجليل ابن حزم 
ادارة الطباعة المنيرية الطبعة الأولى ستةه 
65 ها.ء ص 5١5‏ 52 وما يبعدها 

(5) البحر الزخار الحجامع لمذاهب علماء 
الامصار للامام المهدى مع جواهر الاخبار والآثار 


: للمحقق الصعدى مطبعة السعادة الطبعة الأولى 


سنة /ا75١!‏ ه .ا ص 307 ج ؟ . 


فا 1 اكتخال 


ويستحب للصائم استعمال الزينة من الكحل 
وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم0© ٠‏ 


مذهب الامامية : 


يرى الأمامية أنه يكره الاكتحال للصائم بما 
فيه صير أو مسك أو نحوهما مما يصل 
طعمه أو رائحته الى الحلق بلا خلاف كما 
فى مستمسك العروة الوثقى نقلا عن الجواهرء 
وقال بعضهم اذا كان كحلا ليس خيه مسكُ 
وليس له طعم فى الحلق خلا بأس به9© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


يرى الأكثر. منهم اجازة الاكتحال نهارا 
مطلقا ولو كان خيه طعام وقيل ان لم يخلط 
بدواء يؤكل جاز وان خلط بدواء يؤكل خلا 
يجوز ٠‏ وان اكتحل بدواء يؤكل أو لا يؤكل 
ولم يصل جوخه خلا يفطر ٠‏ 


وكره بعضهم الاكتحال للصائم مطلقا وعن 
بعضهم أيضا أنه ان اكتحل قضى يوما ٠‏ وعن 
قتادة وبعض أهل المأهب كراهة الاكتحال 
بالصبر وعدم الكراهة بالاثمد ومن وجد طعم 
الكحل المخلوط بدواء يؤكل فيفيه نهارا خلا ضير 
عليه © ٠‏ 


6) شرح النيل وشناء العليل لشضيخ الا 
العلامة محمد بن يوسقه أطفيشس الباروئى 
ص 199 ج ؟ . ١‏ 


اكتحال المحرم 
مذهب الحنفية : 


أن يكتحل بكحل ليس فيه طيب”؟ «خان اكتخل 
بكحل مطيب مرة أو مرتين فعليه صدقة وان 
كان مرارا كثيرة فعليه دم ٠‏ كذا فى الفتاوى 


| الهندية نقلا عن السراج الوهاج0© . 


مذهب الالكية : 


اكتحال المحرم مطلقا لدواء جائز وان كان 
بمطيب خفيه الفدية وعلق على ذلك الحطاب 
فقال : المذهب أن اكتحال المحرم أن كان 
لضرورة خهو جائز وان كان لغير ضرورة خثلاثة 
أقوال : مشهورها وجوب الفدية على الرجل 
والمرأة » وقيل : لا تجب عليهما » وقيل تجب 
على المرآة دون الرجل0© . 


مذهب الشافعية : 


يكتحل بالطيب » خان فعل لزمته الفدية لأنه 
اذا وجب ذلك خيما يستعمله بالثياب خلآن يجب 
فيما يستعمله ببدنه أولى”© ٠‏ ويكره أن 
يكتحل بما لا طيب فيه لأنه زينة والحاج 
أشعث أغير » خان احتاج اليه لم يكره لأنه 
اذا لم يكره ما يحرم من الحلق والطيب للحاجة 


(5) الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 6؟>؟5؟ . 

(6) النتاوى الهندية ص ١؟؟‏ ج ١‏ التنوير 
وشرحه ص 60؟؟ ج ؟ ,. 

(1) التاج والاكليل ومواهب الجليل عليهما 
د ١‏ ص ٠‏ . 

97 المهذب جح 0 ص 5.5 . 


اكتحسال رف 


خللان له يكره مالا يحرم أولي0) ٠‏ وجزم 
النووى ف المجموع بأنه لا خلاف فى عدم 
جواز الاكتحال بالمطيب ولزوم الفدية على 
المحرم ان فعل2») 5 


ثم خصل ذلك بيقوله يهرم عليه 
أن يكتحل يما فيه طيب فان احتاج 
اليه جاز وعليه الفدية ٠‏ وأشار الى قول 
صاحب المهذب بأنه يكره الاكتحال بما لا 
طيب خيه لأنه زينة وعلق عليه بقوله : اتفق 
أصحابنا على أنه لا يحرم » وأما الكراهة 
فنقل عن المزنى عن الشافعى أنه لا بأس به 
ونص ف الاملاء على كراهته ٠‏ 


والقا لله لان كالين فا لم يكن اموجه 
كالتوتيا الأبيض لم يكره » وان كان غيه زينة 
كالاثمد كره الا الحاجة كرمد20٠‏ ونقل ماعنا 


وأضافا اليه قولهما 0 فى المرآة 
أفهة 640 ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

الكحل بالاثمد للمحرم مكروه للمرأة والرجل 


والكراهة فى حق المرأة أشد لأنها محل الزينة 
وروى عن ابن عمر أنه قال : يكتحل المحرم 
بكل كحل ليس فيه طيب ٠‏ وروى عن أحمد 
أنه قال : يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة 


(١)‏ المهذب د أ ص 5.19 ه 
(؟) المجبوع شرح المهذب للحافظ النووى 
فتح العزيز شرح الوجيز مطبعة التضامن 
سسمفة م©1؟1 هرج اصن ١ل"‏ . 
0( نهاية المحتاج ج 7 ص 7117 » معتى 
المحتاج - 1 ص ؟ ٠.809‏ 


قيل له : للرجال والنساء ؟ قال نعم٠‏ ويقول 
ابن قدامه : ان الدليل على كراهته ما روى عن 
جابر أن عليا قدم من اليمن خوجد خاطمة 
ممن ,حل خلبسيك ثيابا مبينا واكتهلت فانكر: 
ذلك عليها خقالت : أبى أمرنى بهذا خقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( صدقت صدقت ) 
رواه مسلم وغيره وهذا يدل على أنها 
كانت ممنوعة من ذلك وروى عن عاكشة 7 
قالت لامرأة : ( اكتحلى بأى كحل شئت 

الاثمد أو الأسود ) اذا ثيت هذا فان ل 
بالاثمد مكروه لا خدية خبه لا أعلم فيه خلافاء 
وروى شميسة أنها قالت : اشتكيت عينى وأنا 
محرمة خسألت عائشة خقالت : اكتحلى بأى 
كحل شكت غير الاثمد أما انه ليس بحرام . 
ولكنه زينة خنحن نكرهه ٠‏ أما الكحل مغير . 
الأثمد خلا كراهة خيه ما لم يكن فيه طيب ‏ / 
لا ذكرنا من حديث عائشة وقول أبن عمر ٠‏ 


وقد روى مسام عن نبيه بن وهب قال : 


خرجنا مع أبان بن عثمان حتى اذا كنا بملل 
اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه خارسلالى أبان 
بن عثمان ليسأآله فأرسل اليه أن أضمدها 
بالصير خان عثمان حدث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الرجل : اذا اشتكى عيئيه 
دليل على اباحة ما فى معناه مما ليس خيه زينة 
ولا طيب”*؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم فى المحلى : أن الاكتحال” 


للمحرم جائز "© ٠‏ 


)0( المغثى لآبن قدامة ج ؟ ص ".؟») .ا 
0 اللمحلى لابن حزم ج ؟ ص 15؟ . 


5" اكتصال 


مذهب الزيدية : 


يرى الزيذية ‏ كما جاء فى البحر الزخار - 
أن المحرم له الاكتحال بما لا زيئة غيه كالصير 
وأما ما خيه زينة خهو من محظورات الاحرام 
كالأسود الا لعذر خيفتدى7© ٠‏ وقد أورد 
هذا الحكم الأخير فى الأزهار وقسم الكحل 
ونحوه الى ثلاثة أقسام : التوتوى ونحوه 
جائز بالاتفاق ٠‏ والطيب محرم والكحل 
الأسود والذى لا طيبفيه مختلف ذيه ذالملاذهب 
التحريم ثم قال : ولا توجب هذه المحظورات 
على فاعلها الا الاثم ولا خدية عليه© ٠‏ 


مذهب الامامية : 


اكتحال المحرم بالسواد والطيب حرام لكن 
له خدية ان اكتحل بالسواد بخلاف المطيب29 ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


ان المرأة المحرمة لا تتزين وان بكحل وكذا 
الرجل والظاهر أن الكحل زينة وان تقصد » 
فيلزم المكتحلة دم الا لضرورة ونص الشيخ 
اسماعيل : ان المرأة اذا اكتحلت لير زينة فهو 
زينة وان اكتحلت لرمد لزمها دم ووجهه أنها 
اضطرت الى ما لا يجوز وهو الزينة خفعلته 
فلزمها دم كسائر مأ تضطر اليه وقيل: لا يازمه 
وان أكتملت. باكمد أو نحوه مقلوطا بطيب 
فعليها دم وان كان لوجع » ولا بأس يكجل 
لا طيب خيه ٠‏ 


. 7١ البحر الزخار ج ؟ ص‎ 4)1١( 

(9) “شرح الأزهار ج ؟ ص 886 . 

5 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
الكتاب العربى سنة 965ه ص 186 ج [ . 


ولا تازم الفدية ناسيا ولا جاهلا 
بالتحريم قال أبو سعيد : تلزم الجاهل وهو 
الصحيح وقيل ان المحرم والمحرمة يكحلان 


بأنزوت ارمد لأ يأقمة0) * 
اكتحال المعتدة 


مذهب الحنفية : 


جاء فى التنوير وششرحه : أن المبتوتة والمتوف 
عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة ولو أمة 
منكوحة ينكاح صحيح ودخل بها عليها الاحداد 
ويدخل فى الاحداد ترك الكحل0» ٠‏ 


وقد علق ابن عابدين على قيد الدخول بها أنه 
صحيح بالنسبة لمعتدة البت » وأما معتدة الموت 
فيجب عليها العدة ولو كانت غير مدخولة 
فيجب فيها الحداد© ٠‏ وف ختاوى قاضى 
خان ان اجتناب المعتدة للكحل مقيد يما اذا 
اكتحلت للزينة خان اكتحلت لا للزينة كان لها 
ذلك2؟ ٠‏ والظاهر أن المراد بالكحل ما تحصل 
به الزينة كالأسود ونحوه بخلاف الأبيض 
ما لم يكن مطينا 240 5 


مذهب الالكية : 


لا يجوز للمرأة المتوق عنها زوجها أن 
تكتحل الا اذا دعت الضرورة الى ذلك » 


(5) شرح النيل ج ؟»؟ ص "6١‏ . 

(ه) الهداية جح ؟ ص 56 . 

(5) أبن عابدين ج ؟ ص 8565 والفتاوىي 
الهندية ج ١‏ ص 77م . 

590) الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 066 . 

(4) ابن عايدين ج ؟ ص 86165 . 


اكتمال 30> 


خلا بأس به ليلا وان بطيب » وتمسحه نهاراء 
سواء كان يطيب أم لا » وقال الأبى ان محل 
هذا حيث كان بطيب"2©3 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

يوجب الشافعية ‏ كغيرهم ‏ الاحداد فى 
غدة الوهاة لنا روث آم :سلمة رفى الله 
عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
المتوف عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب 
ولا تكتحل ولا يجب ذلك على المعتدة الرجعية 
لأنها باقية على الزوجية ولا يجب على أم الولد 
اذا توفى عنها مولاها ولا على الموطؤة بشبهة » 
لماروت أم حبيبة أن النبى صلى الله عليه 


وسلم : قال لا.يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ' 


الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا غلى 
زوج أربعة أشهر وعشرا واختلف قول 
الشاخعى ف المعتدة المبتوتة خقال فى القديم : 
يجب عليها الاحداد لأنها معتدة بائن خلزمها 
الاحداد كالمتوق عنها زوجها وقال فى الجديد : 
له يجب عليها الاحداد لأنها معتدة من طلاق 
خلم بلزمها الاحداد كالرجعية ٠‏ ومن لزمها 
الاحداد حرم عليها أن تكتحل بالاثمد والصبر 
وقال أبو الحسن الماسرجسى 
لم يحرم عليها ٠‏ والمأهب أنه يحرم لماذكر 
من حديث أم سلمة ولأنه يحسن الوجه ٠‏ 
ويجوز أن تكتحل بالأبيض كلتوتيا » لأنه 
لا يحسن بل يزيد العين مرها » خان احتاجت 
الى الاكتحال بالصبر والاثمد اكتحلت بالليل 
وغسلته بالنهار لما روت أم سلمة قالت : 


: ان كانت سوداء 


١١6 © ١26 مواهب الجليل ج : ص‎ )١( 


7 0 الله صلى ١‏ الله 00 
ين قاطت حال أن نش الوجه زا توسليه 
الا بالليل » وتنزعينه بالنهار؟ ) ٠‏ 


وأضاف صاحب نهابة المحتاج أن لانمد 


يعرم ولو كان غير مطيب وأن 03 ترك ” 
الاكتحال عند الحاجة9؟ ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يرى الحنابلة أن تجتنب المتوق عنها زوجها 


بالاثمد من غير ضرورة وذلك لحديث آم ال 5 


ولما روته أم عطية أن رمسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( لا تحد المرأة خوق ثلاثة 
وعشرا ولا تلبس ثوبا معصفرا الا ثوب عصب 
ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا عند أدنى طهرها 
اذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو 
اظفار ) وهو حديث متفق عليه ٠‏ 


ولأن الكحل من أبلغ الزينة والزينة تدعو 
اليها وتحرك الشهوة خهى كالطيب وأبلغ منه 
وان اضطرت الحادة الىالكحل بالاثمد للتداوى 
فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا لما روت أم 
حكيم بنتأسد عن أمها: أن زوجها توق وكائت 
تشتكى عينها فتكتحل بالجلاد فارسلت مولاة. . 
لها ا 
خقالت : 


(9) المهذب جح اص ١55‏ . 
02 نهاية المحتاج ج لا ص 162 وينظر ممت 
المحتاج ج ”ا ص 73355 ٠٠١‏ 0 


فى اكتصال 


( لا تكتحل الا لما لابد منه يشتد 
عليك ختكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار ) 
رواه أبو داود والنسائى ٠‏ 


وائما منع من الكحل بالاثمد لأنه الذى 
تحصل بهالزينة خأما الكحلبالتوتيا والعنزروت 
ونحوهما خلا بأس به لأنه لا زينة غيه بل يقبح 
العين ويزدها مرها(؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى أبن حزم آنه خرض على المعتدة من 
الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير 
ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا © ٠‏ 
واستدل على ذلك بما رواه بسنده حميد بن 
دلقم يفن ديلت بنك آم نظمة أن أبنة النحام 
توق عنها زوجها خأتت أمها للنبنى صلى الله 
عليه وسلم خقالت : ان ابنتى تشتكى عينها 
أفأكحلها قال لا قالت انى أخشى أن تنفقىء 
عينها قال وان انفقات ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يقولون بوجوب الاحداد على غير الرجعية 
المكلفة المسلمة حرة كانت أم أمة وهو ترك 
الزيئنة حتى تنقضى عدتهما ومن الزيئة 
الاكتحال2) ٠.‏ ش 


وظاهر كلام البحر أنالكحل الممنوع بما خيه 
زيئة حيث قال ولها الكحل بالتوتيا والصير©»٠‏ 


. ١59 المغنى لآبن قدامة جد 1 ص‎ )١( 

رقف الحلى لابن حزم وما بعدها دج ١٠.١‏ 
ص وف وما بعدها 0 

207 شرح الأزهار ج ؟ اص 2978 . 

(؟) البحر الزخان ج ؟ ص 9"؟ . 


مذهب الامامية : 


يجب الحداد على الزوجة المتوق عنها زوجها 
فى جميع مدة العدة بترك الزينة ومنها الكحل 
الأسود ولو احتاجت الى الاكتحال بالسواد 
لعلة جاز خان تأدت الضرورة باستعماله ليلا 
ومسحه تهارا وجب والا اقتصرت علىما تتأدى 
به الضرورة©2 ٠‏ يراجع مصطلح ( احداد ) ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


لا تتزين البائن بكحل الا لعذر ولا تتزين 
المتوف عنها زوجها كذلك ؛ وان احتاجت المتوق 
عنها الاكتحال فى مرض ف عينها جاز لها ليلا 
وتمسحه نهارا وأما ما روى أبو عبيدة عن 
جابر بن زيد أن أم سلمة رضى الله عنها 
قالت : « جاءت امرأة الى رسولالله صلىالله 
عليه وسلم خقالت يا رسول الله : ان ابنتى 
توف عنها زوجها وقد اشتكت عينها خقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وملم : لا ثلاثا 
ثم قال : انما هى أربعة أشهر وعشر ©» 
فالظاهر أن المراد منها نهارا لأنه وقت الرؤية 
فمنع أن ترى متزينة ولو لم تقصد الزينة 
شباح لها ليلا لاضرورة لأنه ل رلؤية ب خيسة 
واستطرد صاحب النيل الذى أورد الحكم 
فقال : اطلعت على أن فى الموطا وغيره حديثا 
عن أم سلمة فى تلك السائلة جاز خيه : 
( اجعليه بالليل واممسحيه بالنهار ) وذكر 
النووى أن الأولى تركه ولو خشيت على 


يصرها خان شعلت مس حته نهار 2021 ٠‏ 


(0) الروضة البهية ج ؟ ص لإه١‏ . 
(8) شرح النيل ج لاا ص 88ه . 
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اكقراء واكراء ‏ 


التمريف اللغوى : 
جاء فى لسان العرب 20 ٠‏ 


كرا : الكروة والكراء : أجر المستأجر » 
كاراه مكاراة وكراء واكتراء واكرانى دابته 
وداره » والاسم الكرو بغير هاء ءعناللحيانى» 
وكذلك الكروة والكروة » والكراء ممدود لأنه 
مصدر كاريت » والدليل على ذلك انك تقول 
رجل:مكاز" + ومفاءط: احما نهو من بخاغاخه +« وهو 
من ذوات الواو لأنك تقول أعطيت الكرى 
كرونه » بالكسر ٠‏ 


والمكارى والكرى : الذى يكريك دابته » 
والجمع أكرياء » لا بكسر على غير ذلك ؛ 
واكريت الدار خهمى مكراة والبيت مكرى » 
واكتريت واستكريت وتكاريت بمعنى ٠‏ 


ويقال : اكرى الكرى ظهره » والكرى أيضا: 
المكترى : وى حديث ابن عباس » رضى الله 
عنهما : أن امرأة محرمة سآلته خقالت أشرت 
الى أرئب خرماها الكرى » بوزن الصبى : 
الذى يكرى دابته » خعيل بمعنى مفعل ٠‏ يقال: 
أاكرى دابته فهو مكر وكرى » وقد يقع على 
المكترى خعيل بمعنى مفعل ٠‏ 

وكرا الأرض كروا : حفرها وهو من ذوات 
الواق,و الداء: هوق ديت اخاطفة رشي" إللة 
عنها : أنها خرجت تعزى قوما » خلما انصرفت 


. لسان العرب مادة كرا‎ )١( 


قال لها : لعلك بلغت معهم الكرى ؟ قالت : 
معاذ الله : هكذا جاء فى رواية بالراء » وهى 
القبور جمع كرية أو كروة » من كريت الأرض 
وكروتها اذا حفرتها كالحفرة » ومنه الحديث : 
أن الأنصار سألوا سول الله حسلى الله 
عليه وسلم » فى نهر يكرونه لهم سيحا أى 
يحفرونه ويخرجون طينه » وكرا البكر كروا, : 
طواها بالشجر ٠‏ وكروت الركية كروا اذا 
طويتها بالشجر وعرشتها بالخشب وطويتها 
بالحجارة » وقيل : المكروة من الآبار المطوية 
بالعرفج والسبط ٠‏ 


التعريف الشرعى : 


بالبحث فى كتب الفقه وجدنا ان التعريف 
الفتهى لم يخرج عن التعريف اللغوى : 


« حكم الاكراء والاكتراء فى الحج » : 


مذهب الحنفية : 


جاء فى كتاب الهداية7؟ : انه لابد منالقدرة 
على الزاد والراحلة وهو قدر ما يكترى به 
شق محمل أو رأس زاملة وقدر النفقة ذاهيا 
وجائيا لأنه عليه السلام : سكل عن السبيل 
اليه فقال : الزاد والراحلة وان أمكنه أن 
يكترى عقبة خلا شىء عليه لأنهما اذا كانا 
يتعاقيان له توجد الراحلة فى جميع السفر » 
ويشترط أن يكون خاضلا عن المسكن وعما لابد 
منه كالخادم وأثاث البيت وثيابه لأن هذه 
الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية » ويثسترط أن 


() الهداية ج ١‏ باب الحج . 
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يكون فاضلا عن نفقة عياله الى حين عوده 
لأن النفقة حق مستحق للمرأة وحق العبد 
مقدم على حق الشرع بأمره » وليس من شرط 
الوجوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة 
لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة فى الأداء خفأشبه 
السعى الى الجمعة ولابد من أمن الطريق 
لأن الاستطاعة لا تثبت دونه » ثم قيل هو شرط 
اوجرب حتن لا يجب علينة الايسباء وهو 
مروى عن أبى حنيفة رحمه الله » وقيل هو 
شرط الأداء دون الوجوب لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم : فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة 
لا غير ٠‏ 

واد لاوس قشر وى كب لواقم 
روى الحسن عن أبى حنيفة أنه غخسر 
الراحلة خقال : اذا كان عنده ما يفضل عما 
ذكرنا ما يكترى به شق محمل أو زاملة أو 
رأس راحلة وينفق ذاهبا وجائيا فعليه الحج 
وان لم يكفه ذلك الا أن يمشى أو يكترى عقبة 
خليس عليه الحج ماشيا ولا راكبا عقبة وانما 
اعتبرنا الفضل على ما ذكرنا من الحواكج 
لأنها من الحوائج ج اللازمة التى لابد منها خكان 
التكدق بها ملعف بالسدة , 


مذهب الالكية : 


جاء فى كتاب بلغة السالك0؟2 ٠‏ من شروط 
الحج الاستطاعة ٠‏ والمستطيع أى القادر على 
الوصول لا على غيره من مكر وخقير وخائف 
من كلص وغيره ولا تصح نيابة من أحد عن 
شخص مستطيع فى حج خرض بأجرة أو لا 
غالاجارة فيه فاسدة لأنه عمل بدنى 


١ كتاب بلغة السالك لاقرب المسالك جح‎ )١( 


لآ يقبل النيابة كالصلاة والصوم 
غالفرض باق على المستنيب والا تكن فى خرض 
بل فى نفل أو فى عمرة كرهت النيابة ء وصحت 
الأجارة هما ذكووالمتةني أمنر الدغاء 
والنفقة وحمل النائب على فعل الخير هذا هو 
الذى اعتمده الشيخ فى التوضيح وف المختصر 
وضعفه بعضهم وقال المعتمد ف المأهب أن 
النيابة عن الحى لا تجوز ولا تصح مطلقا الا. 
عن ميت أوصى به ختصح مع الكراهية ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المهذب9©© ٠‏ انه تجوز النيابة فى حج 


أحدهما فى حق الميت اذا مات وعليه حج 
والدليل عليه حديث بريدة رضى الله عنها ٠‏ 


والثانى فى حق من لا يقدر على الثبوت على 
الراحلة الا بمشقة غير معتادة كالزمن 
والشيخ الكبير والدليل عليه ما روى أبن 
عباس رفى الله عنهما ان امرأة من خثعم 
أتت النبى صلى الله عليه وسلم خقالت يارسول 
الله أن غريضة الله فى الحج على عباده أدركت 
أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على 
الراحلة أفاحج عنه قال نعم قالت أينفعه ذلك 


قال نعم كما لو كان على أبيك دين خقضيته 


(؟) الجزعء الأول من كتاب المهذب للامام أبى 
اسحاق الشيرازى فى فقه مذهب الامام الشافعى 
رضى الله عنه 5-0 5-5 0 ص 1١55‏ ليف 
ابن يوسف الشيرازى رحمهة الله ان وقد وضع 
بأسفل الصفحة اللي الميصدب المستعذب 
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نفعه ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه 
غيره كالميت وى حج التطوع قولان : 


أحدهما لا يجوز لأنه غير مضطر الى 
الاستنابة فيه خلمتجز الاستنابةفيه كالصحيح٠‏ 


عبادة جازت الشابة فى غرغها جازت 0 
نفلها كالصدقة ٠‏ 


0 
خيه قولان : 


أحدهما أنه لآ د ستحق لأن الحج قد انعقد 
له خلا يستحق 0 كالضرورة ٠‏ 


والثانى يستحق لأنه لم يحصل له بهذا الحج 
منفعة لأنه لم يسقط به عنه غرض ولا حصل 
له به ثواب بخلاف الضرورة غان هناك قد سقط 
عنه الفرض ٠‏ 


وجاء ى موضع آخر من المهذب ٠‏ قال""© 
فى الأم اذا استأجره رجلان للحج فاحرم بهما 
انعقد احرامه عن نفسه لأنه لا يمكن الجمع 
بينهما ولا تقديم أحدهما على الآخر ختعارضا 
. وسقطا ويقى احرام مطلق خانعقد له » قال 
ولو استأجره رجل ليحج عنه فأحرم عنه وعن 
نفسه انعقد الاحرام عن نفسه لأنه تعارض 
التعيينان غسقطا وبقى مطلق الاحرام » 
خانعقد له ٠‏ 


)١(‏ المهنب جح ١‏ ص 111 والطبعة السابقة. 
(؟) المهذئب ج ١‏ ص 6.؟ الطبعة السابقة . 


د الحع الدج وهل ينيتمق اللكرة 


مذهب الحنابلة : 


جاء"» ف منتهى الارادات : من شروط 
الحج الاستطاعة ومن الاستطاعة ملك راحلة 
لركوبه بآلتها بشراء أو كراء يصلحان ٠‏ أى 
الراحلة وآلتها أثله لحديث أحمد عن الحسن 
للا نزلت هذه الآبة « ولله على الناس حج 
البيت من استطاع اليه سبيلا » قال رجل 
يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة 
وللدارقطنى عنأنس مرخوعا معناه ٠فى‏ مساغة 
قصر عن مكة متعلق بملك راحلة ولا يعتبر ملك 
راحلة فى دون مساخة القصر عن مكة للقدرة 
على المشى خيها غالبا ولأن مشقتها يسيرة 
ولا يخشى خيها عطب لو انقطع بها بخلاف 
البعيدة الا لعاجز عن مشى لشيخ كبير فيعتبر 
له ملك الراحلة بآلتها حتى فى دوئها » ولا يلزمه 
السير حبوا ولو أمكنه خأما الزاد خيعتير قربيت 
المسافة أو يعدت معالحاجةاليه؛ أو ملك مايقدر 
به من نقد أو عرض على تحصيل ذلك أى 
الزاد والراحلة بآلتيهما فان لم يملك ذلك لم 
بلزمه الحج ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى لابن حزم الظاهرى أن 
استطاعة السبيل الذى يجب به الحج 
اما صحة الجسم والطاقة على المشى ٠٠‏ واما 
مال يمكنه منه ركوب اليحر أو المر ٠.»‏ وان لم 


يكن صحيح الجسم الا انه لا مشقة عليه فى 


السفر برا أو بحرا » وأما ان يكون له من 


(9) كتاب منتهى الارادات من كتاب كشساف 
القناع عن متن الاقناع ج اص لات ١١‏ 
الطبعة الأولى ٠.‏ 


7 اكتراء واكراء 


يطيعه فيحج عنه ويعتمر بأجرة أو بغير اجرة 
ان كان هو لا يقدر على النهوض لا راكبا 
ولا راجلا خآى هذه الوجوه أمكنت الانسان 
المسلم العاقل البالغ خالحج والعمرة غرض 
عليه » ومن عجز عن جميعها خلا حج عليه 


ولا عمرة(9) 


وجاء فى موضع آخر من كتاب المحلى لابن 
حزه 209 : مسآلة خمن استطاع ٠‏ ثم بطلت 
استطاعته أو لم قبطل خالحج والعمرة عليه 
ويلزم أداؤهما عنه من رأس ماله قبل ديون 
الناس » خان لم يوجد من يحج عنه الا بأجرة 
استؤجر عنه لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم ( دين الله أحق بالقضاء ) استؤجر من 
يحج عنه ويعتمر من ميقات من المواقيت 
لا يازم غير هذا الا أن يوصى بأن يحج عنه 
من بيلده فتكون الاجارة الزاكدة على الحج من 
ميقات ما من الثلث لأنه عمل لا يلزم ٠٠‏ ثم 
قال ولا يجهزى أن يستآجر من لم يحج 
ولا أعتمر الا أن لا. يكون مستطيعا حين 
استؤجر فيجوز حينئذ لأنه غير مستطيع للحج 
عن نفسه خلا يلزمه وهو مستطيع للحج عن 


غيره بما يآخذ من الأجرة وبالله تعالى التوفيق٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى كتاب شرح الأزهار”؟ , من ,الأركان 


)١(‏ كتاب المحلى لآبن حزم الظاهرى جح لا 
ص 5ه مسألة رقم 6١0‏ الطبعة الاولى طبع 
مطبعة ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة 1569م 

(؟) اللمحلى لآبن حزم الظاهرى جح لا ص 
)اص 175 © ص 11/8 مسألة رقم 4117 
الطبعة السابعة . 

9) كتاب شرح الازهار المرجع انسابق نفس 


أن يجد رجلا ٠‏ داية أو سفينة ملكا أو 
مستكرى اذا كانت المساخة بينه وبين مكة بريدا 
غصاعدا قال فى الانتصار أو كان زمنا 
لا يستطيع قطع المسافة القريبة الا براحلة 
غان لم يجد الذى على مسافة بريد راحلة 
سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المثى وعند 
البعض يجب عليه اذا كان قادرا على المشى. ٠‏ 
وأن يجد أجرة خادم فى سفره واذا كان ممن 
يستخدم ولا يستغنى عنه وأجرة قائد الأعمى 
غان وجدها وجب عليه الحج عندنا » وأجرة 
محرم مسلم ٠‏ وجاء فى البحر الزخار : 
( مسألة© ) ولا يسقط الج باحتياج الى 
بذل الخفارة اذ له بذل المال للعبادة كالكراء ٠‏ 
ثم قال»والمعضوبالأصلى لايازمه الاستتجار 
اذ هو فرع الوجوب وقال ٠‏ البعض بل يستأجر 
لخبر الخثعمية ٠‏ قلنا لعله كان وجب على 
أبيها جمعا بين الأدلة قال البعض والطارىء 
كالأصلى ٠‏ قلنا : هذا قد تمكن خاخترقا ٠‏ 
مسألة ٠‏ ولا يلزمه ان وجد من يحج عنه تبرعاء 
اذ لم يلزمه فى الأصل ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء قف كتاب الخلاف : مسألة200) ٠‏ الذى: 


() البحر الزخار ج ؟ ص 286 ؛ ممع 
وما بعدها . 

(5) كتاب الخلاف غهرس المجلد الأول مسألة 
رقم ص 64115 » ص 17 6تصنيق الامام أبى جعفر 
محمد الحسسن بن على الطبعة الثائيسة طبع 
مطبعة رنكيه فى طهران سنة 9/ا115اه . 


اكتراء واكراء لق 


اما بآن لا يقدر على الكون على الراحلة أو 
يكون به سبب لا يرجى زواله وهو المعضب 
والضعف الشديد من الكبر أو ضعف الخلقة 
بأن يكون ضعيف الخلقة فى بدنه لا يقدر أن 
يثبت على مركب يلزمه غرض الحج ف ماله 
بأن يكترى من يحج عنه خان فعل ذلك سقط 
الفرض وبه قال فى الصحابة على عليه الصلاة 
والسلام وف ألفقهاء النووى وأبو حنيفة 
وأصحابه واين المبارك والشسافعى وأحمد 
واسحاق وقال مالك خرض الحج لا يتوجه على 
من لا يقدر عليه بنفسه خان كان معضويا لم 
يجب الحج عليه ولا يجوز أن يكترى من يحج 
عنه خان أوصى أن يحج عنه حج عنه من الثلث 
وحكى أنه قال لو عضب بعد وجوب الحج عليه 
سقط عنه غرضه ٠‏ دليلنا ٠‏ اجماع الفرقة 
وطريقة الاحتياط لأنه اذا فعل ما قلناه برئت 
ذمته بيقين واذا لم يفعل غليس على براءة 
ذمته دليل وروى عن على عليه الصلاة والسلام 
انه قال لشيخ كبير لم يحج ان شئت خجهز 
رجلا يحج عنك وروى سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس 
ان امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خقال ان غريضة الله فى 
| الحج على عباده أدركت أبى شصيخا كييرا 
لا يستطيع أن يستمسك على راحلة خهل ترى 
أن أحج عنه غقال صلى الله عليه وسلم نعم 
وى رواية عمرو بن دينار عن الزهرى مثله 
وزاد خقالت يا رسول الله خهل ينفعه ذلك خقال 
نعم كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه ثم 
قال فى موضعم آخر : اذا( أوصى المريض 


١ المرجع السابق المجلد الأول ج‎ )١( 
. ص 5١؟ الطبعة السابعة‎ ١1 مسألة رقم‎ 


بحجة تطوع أو استأجر من يحج عنه تطوعا 
خانه جائز وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو أحد 
قولى الشافعى ٠‏ 


والقول الآخر لا يجزى ولا الوصية به ٠‏ 
ودليلنا ٠‏ اجماع الفرقة والأخبار التى وردتثت 
فى خضل الحج ٠‏ 


شم قال واذا أحرم بالحج عن غيره 
نقلها خاذا أتم حجه لم تسقط أجرته عمن كان 
استأجره وللشاخعى خيه قولان : 


أحدهما لا شىء له ٠‏ 


والآخر وهو الذى يختارونه مثل قولنا من 
أن له أجرة ٠‏ 


دليلنا ٠‏ ان الأجرة استحقها بنفس العقد 
وبالدخول فى الاحصرام 
عن المستأجر ونيته ما أثرت فى النقل وجب 
أن يكون استحقاق الأجرة ثايتا لأن أسقاطه . 
يحتاج الى دليل ٠‏ كم قال ٠‏ اذا استاجر 9 


انعهقد|ا 


الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه 


بلا خلاف وأن استأجر من يحج عنه الناخلة 
أجزاه ويه قال أبو حنيفةوقال الشاغمى لايجوز ‏ 
أن يستآجر لا نفلا ولا غرضا ٠‏ 


دليلنا ٠‏ اجماع الفرقة وأخبارهم الواردة. 
الى دليل ٠‏ 


(؟) ذة نفس المرجع ج أ ا ص 15 مسالة 2 
2 يِل الطبعة السابعة ج 6 المرجع السابق 
©) المرجع 1 3 


يفن اكتراء واكبراء 


مذهب الأباضية : 


جاء فى كتاب شرح النيل وشفاء العليل(9© : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : اذا حج الأجير 
بالكراء فقد تم حجه ثم تلا هذه الآئة9©) 
« أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب »© ويدل لذلك أيضا أن رجلا جاء 
الى ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وقال أنى 
اكريت دابتى واشترطت عليهم أن أحج غهل 
يجزينى ذلك قال أنت من الذين قال الله خيهم 
« أولكك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب » ومعنى اشترطت عليهم أن أحج 
' اشترطت ان أحج عليها بأن يركبها أو يحمل 
عليها معهم أو اشترط عليهم أن أحج بطعامهم 
وشرابهم وجميع ما أحتاج من مالهم فى سفرى 
للحج معهم أو اشترطت أن أشاركهم فى الأجر 
بأن يترك لهم بعض الثمن فى الكراء غقباوا 
تركه لهم بعضه ٠‏ قال الشيخ اسماعيل وأن 
رجع منالطريق قبلأن يؤديها فعليهردالدراهم 
خان رجع من قابل خفحج خقد أدى ( ما استؤجر 
عليه ) وقال7'فى موضع آخرهقال أبو الحوارى 
يستحب أن استؤجر بحجة أن يأخذ منها ولو 
قليلا وان لم يأخذ. منها شيئا حتى قضى 
الحج جاز له آخذ ما غرضول له ٠‏ واتفقوا 
على جواز اخراج الحجة عن ميت وهو أن 
يضمن الخارج بها آداءها أو يكون 'أمينا 

)1١(‏ كتاب شرح النيل ج ؟"ص185؟ ومابعدها. 

(؟) الآية رقم 2١"‏ من سورة البقرة ٠‏ 


(9) المرجع السابق ج ؟ ص 586 »> 86؟ 
الطبعة السابقة باب الحج . 


فيها أو يستأجر لها من يحج بها ٠‏ قلت بل خيه 
خلاف ومن آخذ حجة غيره بأجر غمرض بعد 
ما أحرم خله أن يستأجر من يتمها عنه لا أن 
مرض قبله الا ان أذن له أصحابها يذلك ٠‏ 
وكذا أن اشتغل عن الذهاب الى الحج يسبب 
ما خليعطها من يتمها من الموضع وجاز ذلك 
ومن أخذ حجة خلا يعطها غيره بأجرة وان فعل 
فعليه الأجرة واعادة الحج وله ثواب حج 
أجيره وان أذن له الوارث أو الوصى أو أتم له 
فعله جاز وان أخذها على أن يستاجر لها 
فاستأجر بأقل مما أخذ وأعان الأجير بشىء 
ككراء أو زاد غالفضل له وان لم يعنه غالفضل 
فى سبيل الله لا له ولا للأجير ولا للوارث 
والظاهر أنه للوارث ومن أخذ حجة بضمان 
وترك بعضها عند الوارث ثم هلك فى الطريق 
خلورثته الخيار ان شاءوا أتموها من حيث مات 
ويخرجوا بها منه ولهم ما بقى عند الوارث 
أو الوصى وان شاءوا ردوا ما أخذ مورثهم 
من ماله ختخرج الحجة من بلد الهالك الا أن 
اتفق وارثه مع ورثة الأجير على أن يخرج بها 
وارث صاحبها من حيث مات الأجير ومن أخذ 
حجة ولم يشترط فى سنته غجول نواه فى بعض 
الطريق أن يحج لنفسه وحج من قابل من 
ذلك الموضع جاز وقيل عليه أن يرجع الى 
بلد صاحبها وان شرط عليه فى سنته رد ما أخذ 
لأنه خالف ومن لم يشترط عليه فى سنته أو 
مدة فحيث حج غله وعليه الحج الا أن 
تفاسخوا برضاهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


اكتس ساب ذا 


1 1 


التعريف اللفوى : 


التعريف الاصطلاحى : 


استعمله الفقهاء بما لا يخرج عن معناه 
اللغوى خأرادوا به السعى خيما ينفم الانسان 
فى دنياه وتارة العمل بما يترتب عليه ثواب 
أو عقاب فى الآخرة » وينشأ عن ذلك أن المال 
الذى يكتسبه الشخص يستافيد به فى حياته 
بما ينفق عن نفسه وعياله » وى آخرته بما 
يتصدق به ويعود عليه بالثواب0© ٠‏ 


تقسيم الاكتساب : 


ينقسم الاكتساب الى مشروع 
وغير مشروع فالاكتساب الملشروع 
أنواعه مختلفة » خقد يكون من تجارة أو اجارة 
أو عمل أو غير ذلك 6» وحصر الأشياء التى 
يكون منها الاكتساب مشروعا لا يمكن على 
وجه التحديد » خمن القواعد المقررة شرعا » 
أن الأصل ف الأشياء الاباحة ذكل ما لم 
يرد فيه نص بتحريمه » والنهى عنه فهو مباح 


)١(‏ كتب اللغة بتصرف 
ص ١.6‏ . 

) الجلال المحلى على المنهاج ج ١‏ 
ص 553 . 


متى تحققت خيه شروطه التى بينها الفقهاء 
من طهارة العين وامكان التسليم والملك أن 
له العقد » والعلم بالمبيم ‏ الى غير ذلك . 
أنظر مصطلح « بيع » ٠‏ 30 
ومنها التجارة غيما تجسوز غيه 
التى تجوز خيها التجارة اما للأكل أو للحفظ . ' 
أو لغير ذلك أو التجارة فى غير الحيوانات من 
نبات وجماد وغير ذلك أنظلر مصطلح 


٠ © تجارة‎ « 


عوضا معلوما على عمل20 معين ٠‏ 


ومنها السلم ( وهو بيع شىء موصوف فى. 
الذمة لأجل0» ) ٠‏ أنظر مصطلح « اسلاف ‏ 


٠ © مسلم‎ 


ومنها الشركة : وهى أن يقول أحد 
الاثنين للآخر مشاركتك » ويقول الآخر قبلت 
ويتيع نظامها0© : انظر مصطلح « شركة « 
ومنها الصرف كبيع الذهب بالفضة انظر 
مصطلح « صرف 9906© ٠‏ 


ومنها القراض : وهو أن يعطى غنى مالا ' 
لفقير ليتجر فيه والربح حسب شبرطهما ويقال 
له المضاربة ‏ انظر مصطلح « قراضضن ‏ . 


٠ » ومضاربة‎ 


9) المحلى ج ؟ ص 551 . 
(5) ابن القاسم ص 58؟ والجلال المحلى 
(9) فتح التدير ج ه ص ؟ ٠‏ 


0) فتح القدير والهداية ج ه ص 8م" * 
وما بعدها . 


ومنها المساقاة : وهى دفع شجرة له ثمر 


مأكول الى آخر ليتعهده بجزء معلوم من ” 


الثمر28) ٠‏ انظر مصطلح « مساقاة » ٠‏ 


وبالجملة فجواز الاكتساب من البيع أو غيره. 


يدور مع حل الانتفاع فيجوز الاكتساب من 
بيع أى شىء ب يبيح الشرع التجارة فيه وكل 
هأ لم يود خض تريخ الاكتساب منه خهو 
اكتساب مشروع » عملا بالقاعدة الشرعية 
لا حرمة بلا نص”" 


الاكتساب غير المشروع : يتحقق الاكتساب 
فير المشروع فى كل مبادلة غير مشروعة سواء 
كانت مبادلة مال بمال أو مال بمنافع أو منافم 
بمنافعم ‏ وذلك كبيع الميتة » والخمر والخنزير 
والدم والعذرة والسرجين ٠‏ وكبيع انحشرات 
بجميع أنواعها كالذياب والبعوض والنمل 
والحيات والعقارب والخنافس » وكذلك بيع 
آلات اللهو كا مزمار والطنيور وكبيع الجحبوانات 
المفترسة كالذئكب والثعلب والنمر 0 3 
وكبيع السلاح للحربى » وبيع الحمل » 

ما في بطن الدابة أو الناقة وكبيع 8 0 
لماء والطير فى الهواء واللبن فى الضرع وضربة 
القانص وهو الصياد ف البر وضربة القانص 
وهو الصياد فى البحر وبيع المغخصوب ٠‏ وكبيع 
كلا المراعى وهى الأعشاب التى ترعاها الابل 
قبل احرازها وكبيع النحل غير المحرز أي الذي 
ليس له وعاء يضمه » وكبيع المصحف للكاخر » 
وبيع ما فيه غرر : أى جهل بحال المبيبع 


() المهذب ج اا ص #160 . 

(؟) المهذب ج ١‏ ص 544 » والمنهاج للجلال 
ابن عابدين ج 6 ص 1١7‏ فتح القدير ج ه 
ص 011٠١‏ . 


كبيع المحاقلة وهى بيع الحنطة ف سنيلها ٠‏ 
بحنطة خالصة من التبن وبيم الصوف على 
ظهر الغنم وبيع الزيت فق الزيتون والسمسم 
واللؤلؤٌ فى الصدف ونوى التمر وبذر البطيخ 
داخل ثمرتها وبيع العنب والزبيب أن يعمل 
منهما خمرا عند بعض الفقهاء ومن الاكتساب 
غير المشروع الربا وأجر البغى وأجر الكاهن 
( العراف ) وآجر الغناء ومن الاكتساب غير 
المشروع أيضا الرشوة والكسب الناشىء 
من الاحتكار المضر كاحتكار التاجر سلعة 
عند قدرتها والحاجة اليها وكذلك الكسب 
من الشركات الفاسدة ومن الاكتساب 
غير المشروع أجرة المسكن للدعارة ٠‏ انظر فى 
كل ما تقدم مصطلح « بيع واجارة 6 ٠‏ 


اكتساب العيد 


الناشىء 


مذهب الحنفية : 


الغبد لا يخلو اما أن يكون غير مأذون له 
فى التجارة والاكتساب ؛ أو ماذونا له خيهما 
وعلى الأول لا يصح منه أن يزاول أى عمل 
تجاري أو غيره اذ لا حق له أن يتجر الا خيما 
أذن له فيه لأن منافعه مستحقة لالكه ومن 
ثم لا يملك التصرف بغير اذن مولاه فكسبه 
في هذه الحالة غير مشروع ٠‏ وأما لاون 
له في الاكتساب خان اكتسابه في هذه الحالة 
يكون اكتسابا مشروعا ويكون ملكا لسيده ٠‏ 


انظر؟ « مصطلح اذن »© ٠‏ 


لق فتح القدير والعناية ملى الهداية ج لا 
ص فخا 0 بعدها ٠‏ 


اكتسسااب ميم 


مذهب الالكية : 


العيد المأذون اذا أتجر فى مال نفسه كان 
الربح له أو لملسيده وخفق ما تكتضمنه الأذن 
واذا أتجر فى مال سيده كان الريح له اذا 
تضمن الأذن ذلك والعيد غير المأذون له قيول 
الصدقة20© والهبة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا يجوز للعبد أن يتجر بغير اذن المولى » 
لأن مناخعه مستحقة له خلا يملك التصرف خيها 
بغير اذنه فان رآه يتجر خسكت لم يصر مأذونا 
له لأنه تصرف يفتقر الى الأذن وليس السكوت 
اذنا فيه كبيع مال الأجنبى خان اشترى شيئًا 
فى الذمة خقد اختلف خيه ٠‏ 


من العبد بغير اذن المولى كالنكاح ٠‏ 


وقال البعض يصح لأنه محجور 
عليه لحق غيره خصح شراوه فى الذمة كالمفلس 
وان أذن له فى التجارة صح تصرخه لأن الحجر 
علي" لحق ‏ المولئ. وقد زال نوها أيكتنيسية 
للمولى لأنه ان دفع اليه مالا خاشترى به كان 
المشترى عوض ماله فكان له وان أذن له في 
الشراء فى الذمة كان المشترى من اكتسابه لأنه 
تناوله الأذن » خان لم يكن فى يده شيء أتبع به 
اذا عتق لأنه دين لزمه برضا من له الحق 


عسي يب سه 


. 


)١(‏ الشبرح الصغير ج ” ص ١١58‏ طبع 
المعاهد ببنة ١954‏ والشرح الكبير ج 5 ص" 


فتعلق بذمته » ولا تباع خيه رقبته لأن المولى 
لم يأذن له فى رقبته خلا يقضى منها دينه 
ولا يتجر الا خيما أذن به لأن تصرفه بالأذن 
خلا يملك الا ما دخل فيه خاذا أذن له فى 
التجارة لم يملك الاجارة » وقال البعض يماك 
اجارة ما يشترى به للتجارة لأنه من خوائد 
الملل واذا اكتسب العبد مالا بأن احتش أو 
أصطاد أو عمل فى معدن خأخذ منه مالا أو 
ابتاع أو اتهب أو أوصى له بمال خقيل دخل 


ذلك ف ملك المولى لأنها اكتساب ماله فكانت ‏ 


له9؟© ٠‏ واذا أذن له سيده بالتجارة فاكتسب 
كان كسبه لسيده ولا يملك العبد بتمليك 
سيده ف الأظهر فى قوله الجديد لأنه ليس بأهل 
للملك وف المأهب القديم يملك بتمليك السيد 
للحديث من باع عبدا وله مال خماله للباكع الا 
أن يشترط المبتاع 4 دل اضافة الال اليه 
على أنه يملك وأجيب بأن الاضاخة للاختصاص 
( أى الملك للسيد لا للعبد ) وعلى القديم هو 
ملك ضعيف لا يتصرف العبيد خيه الا باذن 
002 


٠ سبيده‎ 


مذهب الحنابلة : 


يجوز أن يأذن السيد لعبده فى التجارة بغيد 
خلاف » لأن الججر عليه انما كان لحق سيده » 
غيجوز له التصرف بأذنه ؛ فى قدر ما أذن 
له فيه ؛ فهو كوكيل ان دفع اليه سيده مالا 
يتجر به كان له أن يبيع ويشتري ويتجر 
خيه » وان أذن له أن يشبترى فى ذمته جاز » 


(؟) المهذنب ج ١‏ ص 764 وما بعدها . 


وان عين له نوعا من المال يتجر غيه لم يكن 
له التجارة فى غيره » وليس للمأذون فى التجارة 
أن يؤجر نفسه ء واذا رأى السيد عبده 


يتجر خلم ينهه لا يعتهر مأذونا له » لأنه , 


تصرف يقتصر الى الأذن غلا يقوم السكوت 
مقام الأذن كما لا يجوز له التبرع بهية 
. الدراهم ولا كسوة الثياب وتجوز هبته للمأكول 
واعارة الدابة'١2 ٠‏ وما يكتسبه العيد بناء على 
.اذن سياده ملكا لسيده لأن السيد وما بيده 
ملك لمسسده59؟) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى7 ما يفيد أنه يجوز أن يبيع 
العبد ويبتاع بغير اذن سيده ما لم ينتزع 
سيده منه ماله خان انتزعه خهو مال السيد 
خلا يحل للعبد التصرف فيه » وحجتهم فى 
الجواز قوله تعالى « وأحل الله البيع » خلم 
يخص حرأ من عبد خلو كان بيع العبد بغير 
اذن سيده حراما لفصله عز وجل » وحيث 
لم يفصل جل شأنه خصح أنه حلال غير 
حرام » وأما انتزاع السيد مال العبد خقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه أعطى الحجام ‏ وهو رقيق ‏ أجره 
وسأل عن ضريبته خأمر مواليه أن يخففوا عنه 


١51 المغنى والشرح الكبير ج ه ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


(؟) كشاف القناع ص .77 باب الحجر . 


. ١" 2 ١ 


منها خصح أن العبد يملك لأنه عليه الصلاة . 
والسلام أعطاه أجره كما صح السيد أخذه 
لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يخفف 
عنه من خراجه خصح أن مال العبد له ما لم 
ينتزعه سيده وصح 'أن للسيد أخذ كسب 
عدة لتقيه + 


مذهب الزيدية : 


يرى الزيدية أن ما يكتسبه العبد قبل عتقه 
يكون لسيده0» ٠‏ 


مذهب الأمامية : 


ويقول الامامية» لو كان للرقيق كسب جاز 
للمولى أن يجعله اليه خان كفاه الكسب بجميع 
ما يحتاج اليه من نفقة وغيرها اقتصر عليه 
وان لم يكفه أتم له سيده قدر كفايته ولا خرق 
فى الرقيق بين القن والمدبر ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


يقول الاباضية أن من أذن لعبده فى الاتجار 
ف سلعة أو اصدستمة معروغة حمافون له فى 
الكل يدمر_ ف جنيع السلع ويصع 'المناتم 
كلها ويعامل بالبيع والشراء كذا لو أذن له فى 
نوع من المعاملات كالسلم خله الكل » ووجه 
ذلك أن الأذن فى الواحدة اذن فى الكل » وأما 


2( شرح الأزهار ج؟ ص5 هه وما بعدها . 
(*) الروضة البهية '؟ ص ١19‏ . 


اكتسااب 


ما يكون من قبيل المعاملات بغيرٍ اذن مولاه 
خليس على مولاه من ذلك شىء حتى يخرجه 
من ملكه ٠‏ وان عامل رجالا شتى بأكثر من 
ثمن رقبته فأخرجه مولاه من ملكه خانهم 
يتحاصون فيما دون رقبته وان أفسد شيئا ىف 
هال مولاه بالتعدى ثم عتق خان هولاه له عليه 


قيمة ما أده كله ولو كان أكثر من رقبته277٠‏ 1 


اكتساب المكاتب : 


مذهب الحنفية : 


ميان ما يملك المكاتب من التصرخات وما لا 
يملك ٠‏ 


ويملك المكاتب أن يبيع ويشترى لأنه 
صار مأذونا له فى التجارة والبيع والشراء من 
باب التجارة وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره 
وبأى جنس كان بالنقد والنسيئة وله أن يبيع 
ويشترى من مولاه لأن المكاتب خيما يرجع 
الى مكاسبه ومناغعه كالحر » فهو خيها بمنزلة 
الأجنبى اكنه لا يجوز له أن ببيع ما اشتراه 
من مولاه مرابحة الا أن يبين لأن بيع المرابحة 
بيع أمانة خيجب صيانته عن الخيانة وشسبهتها 
ما أمكن ولا يجوز له أن يبيع من مولاه 
درهما بدرهمين لأنه بعقد الكتابة صار أحق 


. "5548 شرح النيل ج لا ص‎  )١( 


4 


يفنا 


بمكاسبه فاصبح كالأجنبى فى المعاوضة المطلقة 
وله أن يأذن لسصهه ف التجارة لأن 
الأذن فى التجارة وسيلة للاكتساب » 
والمكاتب مأذون فى الاكتساب ويملك الاجارة 
والاعارة والايداع لأن ذلك من عمل التجار ٠‏ 
ولا يجوز للمكاتب أن يهب شيئًا لأن هذا , 
تبرع وكسب المكاتب لا يحتمل التبرع 


“ولا يملك التصدق الا بشىء يسير حتى 


لا يجوز له أن يعطى خقيرا درهما ولا أن 
يكسوه ثوبا ولا يجوز له أن يهدى الا بشيء 
قليل من المأكول » وله أن يدعو الى الطعام 
لأن ذلك من عمل التجار وقد روى أن سلمان 
رفي الله عنه أهدى رسول الله صلي الله 


عليه وسلم وكان مكاتا خقبل ذلك منه » وكذا 


روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يجيب دعوة المملوك » لأن ذلك وسيلة 
الى آداء مال الكتابة لأنه يجذب قلوب العاس - 
فيحملهم ذلك على الاهداء اليه غيتمكن من 
أداء بدل الكتابة » ولا يجور له أن يقرض 
لأن القرض تبرع ولا تجوز وصميته ٠‏ وله 
أن يشارك حرا شركة عنان » وليس له أن 
يشارك شركة مفاوضة ؛ لأن مبنى المفاوضة 
على الكفالة وليس هو من أهل الكفالة وششركة 
المنان غير مبنية على الكفالة بل على الوكالة 
والمكاتب من أهل الوكالة0؟ . 


(؟) بدائع الصنائع ج ) ص 176 وما بعدها» 
وفتح القدير ج لاص 2150؟ وما بعدها . 


مذهب الالكية : 


تصرخات المكاتب كالحر » لأنه أحرز نفسه 
وماله » الا فى التبرع والمحاياة التى تؤدى الى 
عجزه فيمنعم منها لأن الكتابة عقد يترتب 
عليه عتق العبد غما كان بعوض جاز والا 
خلا يجوز » خللمكاتب بلا أذن من سيده بيع 
واشتراء » ومشاركة ومقارضة ومكاتبة لرقيقه 
لانقماد الففبيل وله سكفر قربي بثير اذن 
وله اقرار فى رقبته كدين20 ٠‏ 


مذهب الشائمية : 


يملك المكاتب بالعقد اكتساب المال بالبيع 
والاجارة والصدقة والهبة والأخذ بالشفعة 
والاحتشاش والاصطياد وأخذ المباحات » وهو 
مع المولى كالأجنبى مع الأجنبى فى ضمان 
المال » ويملك التصرف فى الحال يما يعود 
الى مصلحته ومصلحة ماله فيجوز أن ينفق 
على نفسه لأن ذلك من أهم المصالح » وله 
أن يفدى فى صيانة نفسه أو رقيقه لأن له 
فيه مصلحة وله أن يمتحن غلامه ويؤدبه لأنه 
اصلاح للمال » وان كان المكاتب جارية خوطتها 
المولى » وجب عليه المهر » ولها أن تطالب به 
تستعين به على الكتابة لأنه يجرى مجرى 
الكسب وان أذهب بكارتها » لزمه الأرش لأنه 
اتلاف جزء لا يستحقه خضمن بدله ٠‏ ولا يملك 
المكاتب التصرف الا على وجه النظر والاحتياط 
لأنه حق المولى فيتعلق باكتسابه خان أراد أن 
يسافر قال الشافعى فى الأم : يجوز وقال فى 
الأمالى: لا يجوز» ولا يجوز أن يبيعنسيئة وان 


(1): "الدفسوقن علئ الشرح الكبير اج 6 صن 
5 . 


كان بأضعاف الثمن ولا يجوز أن يشترى من 
يعتق عليهأو أن يعتق أو يكاتبأو يهبأو يحابى 
أو يبرىء من الدين أو يكفر بالمأل أو ينفق 
على آعارية التهران © وتسارة وافكة 
لا يستهلك المال ٠‏ ولا يجوز له أن يتزوج. 
الا بأذن المولى لأنه يلزمه المهر والنفقة فى 
كسبه فى ذلك اضرارا بالمولى ولا يتسرى 
بجارية من غير اذن مولاه لأنه ريما أحبلها 
يلحقها التلف ٠‏ ويجب على المولى الايتاء » 
وهو أن يضع عنه جزءا من المال أو يدخع 
اليه جزءا من المال لقوله تعالى : « وآتوهم 
من مال الله الذى آتاكم » وعن على كرم 
الله وجهه : أن النئى صلى الله عليه وسلم قال 
فى هذه الآية : يحط.عنه ريم الكتابة » 
والوضع أولى من الدفع وان سيق الكاتب 
وأدى المال لزم المولى أن يدفع اليه لأنه 
مال وجب لآدمى خلا يمسقط من غير أداء 
ولا ابراء كسائر الديون وان مات المولى 
وعليه دين حاص المكاتب أصحاب الديون9©؟ . 


مذهب الحنابلة : 


يرى الحنابلة أن للمكاتب أن يبيع ويشترى 
باجماع من أهل العلم لذن عقد الكتاية انما 
هو لتحصيل العتق ولا يحصل الا بيأداء 
عوضه ‏ ولا يمكنه الأداء الا بالاكتساب 
والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب » 
انه قد جاء فى بعض الآثار أن تسعة أعشار 
الرزق فى التجارة وله أن يأخذ ويعطى خيما 
غيه الصلاح لماله والتوغير عليه » وله أن : 
ينفق مما فى يده من المال على نفسه فى 


(؟) المهذب ج؟ ص١١‏ وما بعدها . 


ماكله: وعنتوقة بالمعروف ميا له عناء له «عنة 
وعلى رقيقه والحيوان الذى له » وله المطالية 
بالشفعة والأخذ بها لأنه نوع شراء غان كان 
المشترى للشقص سيده خله أخذه منه لأن 
له أن يشترى منه ٠‏ ويصح اقرار المكاتب 
بالبيم والشراء والعيب والدين لأنه ب 

تصرخه غيه ومن ملك شيئا غله الاقرار به270. 


مذهب الظاهرية : 


لا يحل للسيد أن ينتزع شسيئًا من مال 
مكاتمه منذ مكاتيته والعيد اذا كاتيه مولاه وله 
مال وشرية ؤؤلة فال وشويعة له وولذه جره 
ويغرض على السيد أن يعطى المكاتب مالا 
فى أول عقد الكتابة ويجبر السيد على ذلك 
لقوله تعالى : « خكاتبوهم ان علمتم خيهم خيرا 
وآتوهم من مال الله الذى أتاكم 29 1 


مذهب الزيدية : 


يملك العبد بمكاتبتهالتصرف خيشترى ويبيع 
ويشفع من سيده أو غيره ويصح اقراره 
يذلك وله سفر بنفسه وبالمال ولو شرط 
تركه ملكه التصرفء وله المكاتبة عنه وعن غيره 
ملكهالتصرف ولا يصح منه التبرعكالهبةوالعتق 
والغين الفاحشش والترغه الزائد الا باذن اذ 
لم ينقطع حق السيد » ولقلا يعجز عن 
الوفاء ٠‏ ولزم السيد الايفاء فان مات قبله 
غفى تركته كالدين ولا يصح التضمين بمال 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج ١١‏ صهم؟ 
وما بعدها . 

0) المحلى لآبن حزم ج ١و‏ ص 7؟؟ ©» ص 
2519 . 


الكتابة اذ هو غير مستقر خلا ينتقل الى 
ذمة الضامن وقيل يصح كسائر الديون ان 
كان فى ذمة الضامن للمكاتب قدر. ما ضمن 


والا خلا ٠‏ 


مذهب الأمامية _: 


ويجب على مولاه الايفاء للمكاتب من الزكاة 
ان وجبت الزكاة عليه للأمر به فى قوله تعالى : 
« وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » وان لم ' 
تجب . الزكاة استحب له الايفاء وهو اعطاؤه 
شيئا ولا حد للمؤتى بل يكفى ما يطلق عليه 
اسم المال » ويكفى الحط من النجوم عنه » 
ويجب على العبد القبول ان أتاه من عين مال 


. الكتابة أو من جنسه وتصح الوصية للمكاتب 


لرواية محمد بن قيس عن الباقر فى مكاتب 
كان تحته امرأة حرة خأوصت له عند موتها 
يوصية خقضى أنه يرث يحساب ما أعتق منه » 
ولو لم يتحرر منه شىء لم تصح الوصية 
له مطلقا على المشهور » وقيل بجواز الوصية 
للمكاتب مطلقا لأن قبولها نوع اكتساب وهو 
أهل له » هذا اذا كان الموصى غير المولى أما 
هو ختصحوصيته مطلقا ويعتقمنه بقدرالوصية» 
وليس للمكاتب التصرف فى ماله ببيع يناف 


الاكتساب كالبيع نسيئة بغير رهن ولا ضمين 


أو محاباة أو بغبن لا مطلق البيع فان له 
التصرف بالبيع والشراء وغيرهما من أنواع 
التكسب التى لا خطر خيها كما ليس له تبرع 
ولا هبة ولا عتق لأنه تبرع محض » كما ليبس 
لك ار امن :كلدو كان فى طروى لخظنن فكون 
الاقراض أحفظ للمال من بقائه معه أو خاف 


0) البحر الزخار ج ؟ ص 515 . 


26 اكتسساب 


تلفه قبل دفعه'أو بيعه أو نحو ذلك فالمتجه 
الصحة ولا يتصرف المولى فى مال المكاتب بما 
يناف الاكتساب الا خيما يتعلق بالاستيفاء ٠‏ 
ويجوز بيع مال الكتابة بعد حضوره ونقله 
يسائر وجوه النقل37) 2 


اكتساب المدين المصر لسداد الدين : 
مذهب الحنفية : 


المعسر ( لغة ) المفلس وف عرف الفقهاء هو 
من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله » 
ولا يجبر المدين المعسر على التكسب لسداد 
ديئه » لأن الدين متعلق بذمته وقد رضيها 
الدائن ٠‏ خاذا اكتسب مالا لم يتعلق دينه 
باكتسابه بل يكون له كسائر أمواله ‏ الا أن 
يحجر عليه كما يرى الصاحبان خمندئذ يتعلق 
الدين بما يملكه من أموال أو اكتساب خاضل 
عن حاجته9؟ ٠‏ 


مذهب الالكية : 


( المعسر المفلس ) ولا يلزم المفلس بعد أخذ 
ما بيده بتكسب لوغاء ما عليه من الدين ولو 
كان قادرا على ذلك » لأن ألدين انما تعلق 
بذمته ؛ وان كان المفلس امرأة خليس للغرماء 
أن ياخذوا معجل صداقها قبل الدخول بأيام 
يسيرة لأنه يازمها أن تتجهمز به للروج » 
ولا يجوز لها أن تقضى مله دينها ؛ أما 


٠ (0) 3‏ الخلاف ج ؟ ص 1968 ويا بعدها , 


(؟) ككملة فتح القدير ج لااص ١)‏ 
وبا بعدها والدر وجافبية ابن عابدين ج ه 
ص ١٠٠١‏ . 


ما تداينته بعد دخول زوجها خان مهرها يؤخذ 
فيه ويقنتم اخال المطدن +: التمصل بفسية 
الديون يعضها الى بعض » ومنه المضارية 
ويأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك النسبة 
وبترك للمعسر من ماله ما يقتات به والنفقة 
الواجية عليه لغيره كزوجاته ووالديه وأولاده 
الى وقت يظن ‏ بحسب الاجتهاد ‏ أنه 
يحصل له خيه ما تتأتى به المعيشة » وهذا 
يخلاف مستغرق الذمة بالتبعات والمظالم ؛ وهو 
من كان كل ماله حرام » خانه لا يترك له الا 
ما يسد رمقه وحده ولا يلازم رب الدينالغريم 
بعيت ل ها ايها نىء راخدء بمنه زان دار 
جل شسأنه قد أوجب انظاره للبيسر قال تعالى : 
« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة »0 ٠‏ 


مذهب الشافمية : 


٠‏ (المدين المعسر ) : هو من أحاط الدين يماله 
والدين اذا كن طعا م عر أرما مايه 
به لأنه لو جازت مطالبتسه سقطت فائدة 
التأجيل » وكذلك ان كان الدين قا بور 
مطالبته به لقوله تعالى « وان كان ذو عسرة 
غنظرة الى ميسرة » ولا يملك الدائن ملازمته 
لأن كل دين لا يملك المطالبة به لم يملك الملازمة 
كالدين المؤجل ؛ فان كان يحسن صنعه خطلب 
الغريم أن يؤجر المدين نفسه ليكسب ما يعطيه 
لم يجبر على ذلك لأنه اجبار على التكسب غلم 
يجر كالاجبار على التجارة اذ المفلس لا يكلف . 
الاكنساب وان كان موسرا جازت مطالبته » 


١١7 وما يعدها والشبرح الصغير ج 7 ص‎ ١ 
: وما بعدها طبع الأزهر بسنة ةم‎ 


اكتسساب 1 


لأنه اذا لم يكن ذا عسرة لم يجب انظاره 
خان ادعى الاعسار نظرت دعواه » فان لم 
يعرف له قبل ذلك مال خالقول قوله مع يمينه 
لأن الأصل عدم المال » فان عرفله مال 
لم يقبل قوله انه معسر الا ببينة لأن الأصل 
بقاء المال ٠‏ وان ركبته الديون ورغع الغرماء 
أمره الى الحاكم وسألوه أن يحجر عليه نظر 
الحاكم ف ماله خان كان له مال يغى بالديون 
لم يحجر عليه وأمر بقضاء الدين خان كان 
له مال لا يفى بالديون حجر عليه وباع ماله 
عليه » روى كعب بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع 
عليه ماله ٠‏ وان كان ماله يفى بالديون غير 
أنه ظهرت عليه أمارة التفليس بأن زاد خرجه 
على دخله خفيه وجهان : 


الأول : لا يحجر عليه لأنه ملىء بالدين كما 
لو لم يظهر غيه أمارة الفلس ٠‏ 


والثانى : يحجر عليه لأنه اذا لم يحجر 
عليه أتى الخرج على ماله خذهب ودخل الضرر 
على الغرماء * وان لم يكن له كسب ترك له 
من ماله ما يحتاج اليه للنفقة الى أن يفك 
الحجر عليه ويرجع الى الكسب لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( أبدأ بنفسك ثم بمن 
تعول ) فقدم حق نفسه على حق العيال وهو 
دين غدل على أنه يقدم على كل دين خان 
كان له من تلزمه نفقته من زوجة أو قريب 
ترك لهم ما يحتاجون اليه من نفقة وكسوة 


بحضره لأئه أعرف بثمن ماله272 ٠‏ 


)١(‏ المهذب وما بعدها لجلال المحلى شرح 


مذهب الحنابلة : 


متى لزم الانسان ديون حالة لا يفى ماله 
بها » فسأل غرماؤه الحاكم الججر عليه لزمته 
اجابتهم » ويستحب أن يظهر الحجر عليه 
لتجنب معاملته ٠‏ واذا خلس الحاكم رجلا 
خاصاب أحد الغرماء عين ماله غهو آحق به آلا 
أن يشاء تركه ويكون أسوة الغرماء رد المفلس 
اذا تخد عليه خوهد يعن ماه اسافته .الت 
باعه اياها بعينها ملك فسخ البيع وأخذ سلعته» 
روى ذلك عن عثمان وعلى وروى أيضا عنأبى 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( من أدرك متاعه بعينه عند انسان قد أفلس 
فهو أحق به ) متفق عليه ٠‏ واذا اشترى المفلس 
من انسان سلعة بعد ثبوت الحجر عليه لم 
يكن له الفسخ لتعذر الاستيفاء سواء علم 
أو لم يعلم لأنه لا ييستحق المطالبة بثمنها 
خلا يستحق الفسخ لتعذره ٠‏ ومتى حجر عليه 
لم ينفذ تصرخه فى شىء من ماله » فان تصرف 
ببيع أو هبة أو وقف أو أمدق امرأة مالا 
له أو نحو ذلك لم يصح واذا حجر على المفاس 
وكان ذا كسب يفى بنفقته ونفقة من تلزمه 
نفقته فى كسبه » وأن كان كسبه دون نفقته 
اكملت نفقته من ماله وان لم يكن ذا 
كسب أنفق عليه من ماله » قال صلى الله 
عليه وسلم ( ابد بنفسك ثم بمن تعول ) 
ولا تباع داره التى لا غنى له عن سكناها » 
وان كان له داران يستغنى بسكنى احداهما 
بيعت الأخرى ٠‏ واذا خرق مال المفلس على 
الغرماء وبقيت عليه بقية خهل يجبره الحاكم. 
على ايجار نفسه ليقفى دينه ؟ فى ذلك روايتان 
عن أحمد : 


احداهما لا يجيره ٠‏ 


والثانية : يجبر على الكسب ولا يجبر على 
قبول هدية ولا صدقة ولا وصية ولا قرض » 
ولا تجبر المرأة على التزويج ليأخذ الغرماء 
مهرها ومن وجب عليه حق خذكر أنه معسر به 
حبس الى أن يأتى ببيئة تشهد بعسرته0© . 


مذهب الظاهرية : 


المسر لا يمنعم خصمه من لزومه والمشى 
حيث يمشى هو أو وكيله » ويقسم مال المفلس 
الذى.تؤهد له بين الترماة بالخصس بالقئطة: 
واقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخل مع 
الغرماء خان أقر بعد أن قضى بماله للثرماء 
لزمه فى ذمته ولم يدخل مع الغرماء فى مال قد 
قضى لهم به وملكوه قبل اقراره» ومن ثبت أن 
للناس عليه حقوقا من مال أو مما يوجب غرم 
مال ببينة عدل أو باقرار منه صحيح » بيع 
عليه كل مايوجد له وانصف الغرماء » ولا يحل 
أن يسجن أصلا لقوله تعالى « كونوا قوامين 
بالقسط » وروى عن أبى سعيد الخدرى 
قال : أصيب رجل فى ثمار ابتاعها فى عهد 
رول الله مجلى اللدعلية دلي فار عي 
خفقال رمسول الله صلى الله عليه وسام 
( تصدقوا عليه ) غتصدق الناس عليه » خلم 
يبلغ ذلك وفاء دينه خقال صلى الله عليه 
وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم 
الا ذلك290 ٠.‏ : 


00 المغنى والشرح الكبير ج 5 ص‎ )١( 
وما بعدها الروض المربع ج؟ ص؟١؟ ومابعدها.‎ 
المحلى لابن حزمجِم ص18 ومابعدها.‎ )9( 


مذهب الزيدية : 


المعسر له معنيان لغوى وشرعى » اللغوى : 
مأخوذ من العسر » لأنه متى عدم المال 
عسرت عليه أموره وأما الشرعى خهو من لا يملك 
شيئًا غير ما استثنى له » والمفلس من لا يفى 
ماله بدينه » ويقبل قول من ادعى الاعسار 
أو الاخلاس لأجل حق يدعى عليه حيث ظهرا 
من حاله » والظاهر بثبت بقراكن الأحوال 
والتصرف ف الأموال ٠‏ واذا كان الظاهر من 
حالة الاعسار » وحكم له به » خادعى غريمه أنه 
ةسار موبير ا وح حطايقا امسر 6 اذا 
ثبت عند الحاكم اعساره لم يمكن الغرماء من 
ملازمته حتى يوسر » ويقسم ماله بين غرمائه. 
ولا يؤجر الحر المعسر بالدين ‏ وقال أحمد 
واسحق يؤجر الحر ‏ ولا تلزمه قبول الهبة 
لأجل الدين ولا تلزم المرأة التزوج لتقفى 
دينها بالمهر » ولا التزوج بمهر المثل لأجل الدين 
وله أن يؤجر نفسه بدون أجر المثل ٠‏ خان لم 
يظهر اعساره بل كان الظاهر يساره أو التبس 
بين أنه معسر وحلف مع البينة وقيل لا يستخلف 
مع الكسنة لرنرية المقدر ويعينة انما مان بعد 
جسه حتى يغلب الظن باغلاسه© . 


مذهب الأمامية : 


المفلس هو الفقير الذى ذهب خيار ماله 
وبقيت خلوسه ( ردىء ماله ) والمفلس : هو 
الذى جعل مفلسا ومنع من التصرف فى أمواله 
وتقسم أمواله بين غرمائهء ويمنع من التصرف 
احتياطا لحق الغرماء » فلو تصرف كان تصرغه 
ياطلا سواء كان بعوض كالبيع والاجارة أو 


0 شرح الأزهار 5 ص 976؟ وما بعدها, 


اكتسساب بف 


سمل لاير ري ري ل ا ل يجت 


بغير عوض كالعتق والهبة ولو أقر بدين سايق 
صح » ويشارك المقر له الغرماء ولو قال هذا 
المال مضاربة لغائب » قيل يقبل قوله مع يمينه 
وان قال : هذا المال لحاضر وصدقه دغخع 
اليه » وان كذبه قسم بين الغرماء ٠‏ ولو كان 
له حدق فقبض دونه كان للغرماء منعه ولو 
أقرضه انسان مالا بعد الحجر ؛ أو باعه بثمن 
فى ذمته لم يشارك الغرماء » وكان ثابتا فى 
ذمته » ولو أقر يمال مطلقا وجهل السيب لم 
يشارك المقر له الغرماء لاحتمال مالا يستحق 
به المشاركة » ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر 
عليه ٠‏ واذا جنى عليه خطأ تعلق حق الغرماء 
بالدية وان كان عمدا كان بالخيار بين القصاص 
وآخذ الدية ان بذلت له ولا يتعين عليه قبول 
الدية » لأنها اكتساب وهو غير واجب » 
ولو كان دارا أو دابة وجب أن يؤجرها ٠‏ 
واذا شهد للمفلس شاهد يمال » فان حلف 
استحق لأن فى اليمين اثبات ح قالغرماء وينظر 
المعسر ولا يجوز الزامه ولا مؤاجرته ٠‏ وى 
قسمة ماله يستحب احضار كل مقاع قف 


سوقه لتتوفر الرغبة وحضور الغرماء تعرضا 


للزيادة » وبيدأ يبيع ما يخشى تلفه ٠‏ ولا يجبر 
المقلس على بيع داره التى يسكنها ويباع منه 
عن حاجته » وكذا أمته التى تخدمه ولو باع 
الحاكم مال المفلس » ثم طلبالزيادة لم يفسخ 
الحقد ٠‏ واذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر 
غريم جديد نقضها وشاركهم الغريم الجديد » 
واذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة قسم أمواله 
على الحالة خاصة(© ٠‏ 


٠‏ 0 ومايعدهاء 


مذهب الأباضية : 


المعسر : من لم يكن عنده ما يقضى به دينه» 
فاذا كان قادرا على الكسب بوجه حلال وجب 
عليه أن يفعل ما يجد به ما يعطيه لسداد دينه» 
ولو أدى الى سؤال الناس » ومن عنده قليل 
وعليه حج ودين وعنده عيال » فالواجب 
قضاء الدين » وان خاف على عياله ضررا أنفق 
عليهم واجتهد فى قضاء الدين » وللغرماء 
مطالبته وملازمته ويجوز حبس ال معسر والأصل 
تركه لقوله تعالى « وان كان ذو عسرة خنظرة 
الى ميسرة » والمشترى اذا أغلس والمبيع 
قائم بعينه خالبائع أولى بما باعه »اذا لم يخرج 
من يد المشترى لقوله صلى الله عليه وسلم 
« من وجد متاعه عند مفلس خهو أولى به » 
أما لو كان البائع عالما باخلاسه لم يكن أولى 
بالمبيع بل هو والغرماء على سواء وللمفلس 
أن يتصرف فى السلعة المشتراه كل التصرف 
من بيع أو هبة أو وقف اذا وقع هذا التصرف 
قبل أن يصدر الحجر عليه من الحاكم ٠‏ واذا 
قسم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر له غريم 
آخر » قيل يرجع عليهم بحصته؛ وقيل لا يرجع 
بشىء » ويبقى لغير كسوب ثوبه ومنزله وقوت 
يوم له ولطفله ولزوجته وأبويه وقيل يترك 
له قوت اسنة9©اء٠‏ 


اكتساب من تجب عليه النفقة 
للانفناق على غسيره 
مذهب الحنفية : 


يرى جمهور الفقهاء أن نفقة الغير تجب 


(؟) شرح الثيل ج 6 ص 585 وما بعدها . 


على الشخص بأسباب ثلاثة » زوجية وقرابة 
وملك » والملك يشمل المملوك من بنى آذم 
والحيوان ٠‏ ويرى الحنفية أن نفقة الزوجة 
تجب على زوجها فى ماله ينكاح صحيح » ولو 
كان خقيرا كما تجب لخادمها المملوك لها الذى 
لا عمل له غير خدمتها » وتجب عليه نفقة 
المعسرين » ولا تصير دينا الا بالقضاء أو 
الرضاء وترجع عليه بما آنفقت ولو من مال 
نفسها كما تجب النفقة بأنواعها تطقله الفقير» 
خلو كان الأب خقيرا فعليه أن يكتسب أو يتكفف 
بمسألة الناس وينفق على ولده الصغير ولو لم 
يتيسر له الانفاق أو الاكتساب أنفق عليه 
القريب عند بساره كذا تجب النفقة لولده 
الكبير العاجز عن الكسب ولا يشارك الأب أحد 
فى ذلك ما لم يكن معسرا فعلى من يليه كما 
تجب للأبوين على اينهما حتى ولو كان الأب 
قادرا على الكسب حيث كان لا مال له لأن 
الله تعالى أمر بالاحسان الى الوالدين وعدم 
ايذائهما وفى تكليفهما بالاكتساب مع يسار 
اينهما عدم امتثال لأمر الاحسان اليهما 
وايذاء لهما وذلك غير جائز عملا بقوله 
تغالى + « وقفى ربك آلا تمندوا الا آياه 
وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما خلا تقل لهما أف ولا تنهرهما 
وقل لهما قولا كريما » وكذلك يجب عليه 
الانفاق على بهائمه للنمى عن تعذيب الحيوان 
والانفاق على النخيل والزرع والوديعة 
واللقطه والدار اذا احتاجتللاصلاح7© ٠‏ خمن 


)١(‏ الدر وابن عابدين جح ؟ ص 16م 
وما بعدها » سبل السلام ج؟ ص١.؟‏ »© الهندية 
ج ١‏ ص 28051 وما بعدها والفتاوى الخانية لهامشسن 
الهندية ص 516 وما بعدها . 


وجبت عليه نفقة وكان باستطاعته. أن يدفعها 
وامتنم وثبت ذلك عند الحاكم » حبس الى أن 
يؤّدى ما لزمه ؛ خان كان معسرا غير قادر على ' 
القنب قرك ولع:يفبين لقوله ‏ تعالن ل .وآن 
كان ذو عسرة خنظرة الى ميسرة » ٠‏ 


مذهب المالكية : 


لا يجب على المدين المعسر أن بتكسب لينفق 
على زوجته لأن المعسر لا يلزم بنفقة الزوجة 
غليس لها أن تطالبه بها مادام معسرا ٠‏ وان 
أيسر ليس لها أن ترجع عليه بنفقتها وقت 
اعسارهن9؟ ٠‏ انظر مصطلح « نفقة » ٠‏ 


ولا يجب على المدين المعسر أن يتكسب 
بصنعة أو غيرها لينفق على أبويه المعسرين 
لأن نفقتهما تجب على ابنهما الموسر بالفعل ٠‏ 
خان كانغير موسر بالفعل خلا يجبعليهالتكسب 
للانفاق علىأبويه ولو كان قادرا علىالتكسب»٠‏ 
وكذلك لا يجب على المدين المعسر أن يتكسب 
بصنعة أو غيرها لينفق على ولده المعسر ولو 
كان لذلك الأبالمعسر صنعة9؟ ٠‏ أنظر مصطلح 


«ونفقةع.ء 


ولا يجب علىالمدينالمعسر أن يتكسب لينفق 
على رقيقه لأن نفقة الرقيق وان كانت واجبة 
على سيده الا انه اذا امتنع أو عجهز عن 
الانفاق حكم عليه باخراج الرقيق من ملكه 
ببيع أو صدقة أو عتق ولا يجبر على التكسب 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ 
ص !١ه‏ ل باب النفقة . 


(9) المرجع السابق ص 9؟ه ©2) ص 57م . 


اكتسساب : 6 1 


للانفاق عليه ٠‏ ولا يجب على المدين المعسر 
أن يتكسب لينفق على دابته لأن نفقة الحيوان 
وان كانت واحبة على مالكه الا أنه اذا امتنع 
أو عجز عن الانفاق عليه خان كان مما يذكى 
أجبر المالك على تذكيته أو اخراجه من ملكه 
ببيع أو صدقة وان كان الحيوان مما لا يذكى 
ولا يباع أجبر على اخراجه من ملكه بغير 


البيع90© ٠‏ انظر مصطلح « نفقة » ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


المدين المعسر اذا كان قادرا على الكسب 
وجب عليه أن يكتسب لينفق على زوجته » 
ولا تسقط النفقة عنه ياعساره حتى ولو لم 
يكن قادرا على الكسب لأنها حينئذ تكون فى 
ذيحةقاذا آسر طولت فها ةرو لكين ا عضن 
اذا كان فى كسبه بعد نفقته ونفقة زوجته » 
نفقة أصله أو فرعهالعاجز عنالكسب ‏ وجبت 
عليه هذه النفقة9؟ انظر مصطلح « نفقة »6 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


المدين المعسر يجبر على التكسب ليوّدى 
ماوجب عليه من نفقة زوجته ولا تس قط نفقة 
الزوجة بالاعسار"» ٠‏ انظر مصطلح « نفقة » 
وعلى المدين المعسر أن ينفق على من وجبت 
عليه نفقته من أصوله وفروعه ان كان له 
كسب ويفيض من كسبه بعد انفقته!؟ ونفقة 
زوجه ونفقة أصله أو خرعه ٠‏ انظر مصطلح 
« ففقه 6 ٠‏ 

. المرجع السابق نفس الصفحات‎ )١( 

(0) المهذب ج ؟ ص ١7.‏ وما بعدها . 


زف كشاف القناع ج ‏ ص ٠ 5١١‏ 
لق المرجع السابق ج "؟ ص 5!" . 


والمدين الممسر وان كانت تجب عليه 
نفقة حيوانه الا أنه لا يجير على التكسب 
للانفاق على الحيوان لأنه اذا امتنع أو عجز 
عن الانفاق عليه يجبر على بيعه أو اجارته أو 
ذبح ما يؤكل منه لأن بقاء الحيوان فى يده 
مع ترك الانفاق** عليه ظلم والظلم تجب 
ازالته خان امتنع مالك الحيوان عن أحد هذه 
الأمور غمل الحاكم الأصلح منها أو اقترض 
عليه وأنفق عليها مصطلح « نفقة » . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المعلى ما يفيد أن المدين المعسر اذا 
قدر على بعض نفقة الزوجة قضى عليه يما 
قدر » ويسقط عنه ما لا يقدر » وان لم يقدر 
على شىء منها سقطت عنه » ولا يقضى 
عليه بشىء منها ‏ خان أيسر بعد ذلك قضى 
عليه ما ينققه من حين اليسار » ولا يقضى عليه 
بنفقة مدة الاعسار لقول الله تعالى: « لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها9؟2 »© ولا يجير المدين 
المعسر على الاكتساب للانفاق على حيوانه » 
لأن نفقته وان وجبت عليه الا أنه اذا امتنع 
عن تسريحهالرعى أو الانفاقعليه" بيع عليه. 


مذهب الزيدية : 


المدين2 المعسر تجب عليه نفقة زوجته من 
أى وجه أمكنه أن يحصل عليها من كسب أو . 


(ه) المرجع السابق ص6؟؟ ٠.‏ 

(8 المحلى ج #9 ص >5١‏ ؟1أ. 

0) المحلى ج ا ص ٠.3551‏ 

(4) شرح الازهار ج ؟ ص 565 - 8ه . 


مسألة أو استدانة ويجبر على التكسب ان 
لم يفعل والا خرق بينهما ٠‏ وكذلك تجب 
نفقة الصغار الفقراء على أبيهم الفقير المعسر 
من كسبه حيث كان قادرا على التكسب 
ولا يلزم الابن التكسب الا اذا كان الأب 
عاجزا فعندئذ يجير الولد على التكسب له 
وكذا يجبر الأب على الاكتساب للاين اذا 
كان الابن عاجزا خان كانا يقدران علىالتكسب 
معا لم يجير أحدهما ‏ خاذا اكتسب أحدهما 
أدخل الثانى معه اذا كان دخله يفضل عن 
قوته20 ٠‏ والمدين المعسر لا يجبر على الكسب 
للانفاق على حيوانه وانما عليه تركه ى موضع 
مرتع اذا كان يرتع ما يكفيه أو بيعه ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


المدين المعسر القادر على الكسب يجير 
عليه للانفاق على زوجته أو على طلاقها ‏ 
كما يجبر على الكسب للانفاق على الأولياء 
والعبيد ٠‏ أما بالنسية للحيوان خانه يجبر اما 
على الكسب للانفاق عليه واما على ذبحه ان 
كان مما يذبح ‏ واما على تركه لمن شاء أن 
يأخذه9؟© ٠‏ 


القدرة على الاكسشاب 
هل تمنع من وجوب النفقة على الفقر 

ان الله سبحانه وتعالى خرض على العباد 
الاكتساب لطلب المعاش ليستعينو؟ به»ه على 


طاعته قال تعالى « وابتغوا من غضل الله *. 
٠ ْ‏ «9) المزيل 


. 000 المرجع السابق جح ؟ ص‎ )١( 


وأذكروا الله كثيرا » خجعل الاكتساب سببيا 
للعيادة » وعن اين مسعود رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : 
( طلب الكسب خريضة على كل مسلم ) وقد 
كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقدم 
درجة الكسب على درجةالجهاد» لأن الله تعالى 
قدم الذين يضريون فى الأرض يبتغون من 
فضل الله على المجاهدين بقوله تعالى : 
« وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من 
خضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله" » 
والاكتساب طريق المرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين » وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
( ان أطيب ما أكلتم من كسب أيديكم وان 
أخى داود كان يأكل من كسب يده )0 وقد 
اختلف الفقهاء فى اكتساب من تجب له النفقة ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أن الزوجة لا تلزم بالاكتساب 
ولو قادرة عليه للانفاق على نفسها » خنفقتها 
على زوجها مسلمة كانت أو كافرة اذا سلمت 
نفسها الى منزله » خكل من كان محبوسا بحق 
مقصود لغيره كانت نفقته عليه » والأصل أن 
نفقة الانسان فى مال نفسه صغيرا أو 
كبيرا عدا الزوجة ومن مال نفسه اكتسايه 
من أى نوع من أنواع الاكتساب كتجارة أو 
أجارة أو زراعة أو صناعة » خمن كان له كسب 
يكفى للانفاق على نفسه ومن تلزمه نفقته » 
خنفقته ونفقة من تلزمه فى كسيه دتندر حاله » 


(5) الاكتساب فى الرزق المستطاب لمحميد 
حسن الشيبانى ص ١5‏ وما بعدها . 


اكتسسساب 000 3 


ومن كان كسبه لا يكفئه قدرت له تكملة النفقة 
على من تجب عليه نفقته من باقى الأقارب 
الموسرين نفقة كفاية ٠‏ أما الأب خقدرته على 
الاكتساب لا تمنع من وجوب نفقته على ولده » 
خلا يجبر على الاكتساب ى الأصح ٠‏ وقال 
بعضهم : أن قدرته على الاكتساب تمنع من 
وجوب نفقته على غيره » الا اذا كان كسيه 


لا يفى بالانفاق عليه وعلى من تلزمه نفقته » 


والأقارب من النساء أما أو غيرها لا يلزمن ' 


بالاكتساب » اذ الأنوثة عجز » غير أن المكتسبة 
فعلا ‏ كمن لها عمل تكتسب منه ‏ لا نفقة 
لها على غيرها2 ٠‏ خالأولاد الصغار والثْنات 
صغارا كن أو بالغات والأمهات والجدات 
والأجداد » اذا كانوا غقراء أو ليس لهم كسب 
فنفقتهم على من تجب لهم عليهم ٠‏ 


وبالجملة : خنفقة الانسان لا تجب على 
غيره مادام قادرا على الاكتساب الكاق للانفاق 
على نفسه وعلى من تلزمه نفقته ٠‏ 


مذهب المالكية : 


يرى المالكية أن القادر على الاكتساب 
لا تجب له نفقة على غيره » خلا تجب نفقة الأب 


القادر على الكسب على ولده » ولا نفقة الولد ' 


القادر على الكسب على أبيه » أما البنت 
القادرة على الكسب خنفقتها على أبيها حتى 


. "0١ الهداية وفتح القدير ج ؟ ص‎ )١( 


وما بعدها والدر حاشية ابن عابدين د ؟ 


يدخل بها زوجها البالغ » وقيل انه ان دخل 
بها زوجها لم يشترط بلوغه ٠‏ أما: الزوجة 
القادرة على الكسب ختجب نفقتها على زوجها 


مع قدرتها على الكسب9©؟ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


٠‏ يرى خقهاء الشافعية : أن قدرة الزوجة على 


الاكتسابلا تمنع من وجوب نفقتها على زوجها 
لآن الزوجة تجبنفقتها على زوجها ولو كانت 
موسرة بمالها أو بكسبها ٠‏ أما القريب 
غان كان قادرا على الكسب بالصحة والقوة 
خان كان من الوالدين خفيه قولان » أحدهما 
مستحق لأنه محتاج خاس تحق النفقة على 
الغريب كالزمن والثانى لا يستحق لأن القوة 7 
كاليسار » ولهذا سوى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بينهما ى تحريم الزكاة خقال : 


لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة قوى, 


( المرة القوة والعقل ) » ومنه قوله تعالى  :‏ 
« ذو مرة خاستوى »© وان كان من المولودين 
خفيه طريقان من أصحاينا : من قال خيه قولان 
كالوالدين » ومنهم من قال لا يستحق قولا 
واحدا لأن حرمة الوالد آكد خاستحق مع 
القوة » وحرمة الولد أضعف خلم يستحق بها 
مع القوة9» ٠‏ 


0( الدسوتى والشرح الكبير د ؟ ص ؟١6,‏ 
وما يعدها . 1 


مذهب الحنايلة : 


يرى الحنابلة أن القدرة على الاكتساب 
لا تمنئعم من وجوب النفقة للزوجة على زوجها 
موسرة أو مكتسبة ولا أقر للقدرة على 
الاكتساب فى منع نفقتها من الزوج أو الانفاق 
على كقنبها امن تطالها' م 'آما القرييية ذا كان 
قادو ]اغا الاكدرانه بتواء كان من عمو الي 
كالآب والجد أو غير عمود النسب كالأخ والعم 
فلا تجب له نفقة على قريبه الموسر » لكن اذا 
كانت قدرته على الاكتساب لا تكفى للانفاق 
للح ليقي زم من حقنها لطي احيدة كال 
النفقة له » خالقدرة على الاكتساب لا تخلو 
اما أن تكون تامة وكفيلة لانفاق الانسان على 
نفسه » خلا تجب له نفقة عليه أو تكون القدرة 
على الاكتساب ناقصة بمعنى أن ما يكتسبه 
الانسان لا يكفيه للانفاق خفى هذه الحالة 
يجب تكملتها© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى ما يفيد أن قدرة الزوجة على 


الاكتساب لا تمئنع من وجوب نفقتها على 
زوجها أما القريب غان قدرته على الكسب من 


أى نوع كان تمنع من وجوب نفقته على غيره م 
والأخوات ‏ غير أن القدرة على الاكتساب من 


طريق خسيس لا تمنع من وجوب نفقة الأصل 
على فرعه بل تجب النفقة للابوين والأجداد 


المربع ج ؟ ص 555 وما بعدها . 
(1) المغنى ج ؟ ص 118 وما بعدها والروض 


(0) المحلى لآبن حزم جح 


والجدات مع القدرة على الاكتساب من هذا 
النوع؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يرى خقهاء الزيدية أن القدرة على الاكتساب 
أو اليسار بالنسبة للزوجة لا أثر له فى وجوب 
الانفاق على نفسها اذ أن نفقة الزوجة 
واللللفلحة مح مور كانت إن عادر ان 
الاكتساب على الزوج ٠‏ أما بالقفسدرة على 
الاكتساب بالنسبة .إن عدا الزوجة خأنا نمنع 
وجوب النققة للانسان على غيره ٠‏ 


مذهب الامامية : 


ويقول الامامية أن نفقة الزوجة على زوجها 
بالعقد الدائم ولا أثر لكونها موسرة أو مكتسبة ' 
لآن النفقة نظير التمكين أما الأقارب ختجب 
النفقة على الأبوين والأولاد اجماعا وف وجوب 
الانفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد 
أظهره الوجوب » ولا تجب النفقة على غير 
العمودين من الأقارب كالأخوة والأعمام 
والأخوال وغيرهم لكن تستحب وتتأكد فى 
الوارث منهم » وتشترط فى وجوب الانفاق 
الفقر » ويشترط ف المنفق القدرة خان خضل 
شىء خلزوجته ثم للأبوين والأولاد والواجب 
قدر الكفايةء وهل يشترط العجز عن الاكتساب 
فى الانفاق ؟ الأظهر اشتراطه لأن النفقة معونة 
على سد الخلة والمكتسب قادر فهو كالغنى. 
والمكاتب نفقته فى كسبه ولو كان للرقيق كسب 


٠‏ ص 6م 
وما بعدها . 


اكتساب ‏ اكراه 15 


جاز للمولى أن يكله اليه » خان كفاه الكسب 
بجميع ما يحتاج اليه من النفقة » اقتصر عليه » 
وان لم يكفيه أتم له كفايته » أما: القدرة على 
الاكتساب وأثرها فى وجوب النفقة(© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


يرى خقهاء الأباضية كغيرهمآن نفقة الزوجة 
غنية كانت أو قادرة على الاكتساب ‏ أنها 
تلزم زوجها'ولا أثر ليسارها أو قدرتها على 
الاكتتساب » ويجبر الزوج على نفقتها حتى 
يتفق أو يطلق وينفق عليها من غالب طعام 
البلد وتلزم الأب نفقة أطفاله الفقراء الذكور 
عقن تخطامو! :والاناك بق مكيل تيحن 
أزواجهن » كما تجب عليه نفقة خادم زوجتة 
خلا يلزم الرجل النفقة الا على زوجته غنية 
كانت أو خقيرة وعلى أبويه الفقيرين وصغاره 
الذين لا مال لهم وكياره المعدمين خمن كانت 
له قدرة على الاكتساب من الأقارب عدا 
الزوجة ‏ خنفقته فى كسبه » ونفقة من تلزمه 
نفقته عليه ٠‏ خمن كان قادرا على الاكتساب 
لا تجب نفقة له على غيره » بل نفقته على 
نفسه لقدرته على الاكتساب » وتلزمه نفقة 
غيره الواجبة عليه ان كان كسبه يفضل منه 
ما ندقق على غيروة© اه 


شرائع الاسلام ج ؟ ص 58 وما بعدها والمختصر 
النافع ص 156 . 


٠‏ اكراه 


الكره ‏ بالفتح والضم ‏ الاباء والمشقة » 
وقيل : بالضم ‏ ما أكرهت نفسك عليه ْ 
وبالفتح ‏ ما أكرهك7© غيرك عليه » وجاء فى 
الدر المختار : الاكراه فى اللغة حمل الانسان 
على شىء يكرهه ٠‏ والاصطلاح استعمله 
الفقهاء خيما لا يخرج عن معناه اللغوى كما 
-- 


مذهب الحنفية : 


الاكراه هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه 
بتخويف يقدر الحامل على اتباعه ويصير الثير 
خاكفا مه0) ٠‏ وعرفه ابن عايدين بأنه : فعل 
لايق نويه من الكره بالكير تمرك ف 
المكره بالفتح معنى يصير به مدفوعا الى الفعل 
الذى طلب منه » أما الاكراه بحق خلا يعدم 
الاختيار شرعا كالعنين اذا أكرهه القتاضى على 
الفرقة بعد مضى المدة أو المدين اذا أكرهه 
القاضى على بيع ماله والذى اذا أسلم عيده 
فأجبر على بيعه كأن ذلك لا يكون اكراها 
والفعل فى التعريف يتناول الحكمى كما اذ أمر: 
بقظ رتيل وام يهدده بشىء آلا أن المتامور 
يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يقتله لقتله الآمر 


«9) ترتيب القاموس المحيط ج 1 ص 84 


والدر المختار ج ه ص ”م . 
5( راجع كشف الأسرار ج 5 ص ٠ ١6.7‏ 


ه00 اكراةه 


خان هذا بعد اكراها ويشمل الفعل أيضا 
الوعيد بالقول0© ٠‏ 


أنواع الاكراه : 
. يتنوع الاكراه الى أنواع 


أولها : اكراه ملجىء : ويتحقق بالتهديد 
بتلف نفسى أو عضو أو بعضه أو ضرب مبرح 
وهذاا النوع قن الرما بوتسيعد الاخار 
ويظهر أثره فى الأقوال والأفعال ٠‏ 


تانرينت: :1 الانتراة مول ضيه 'وتشسدق 
بالتكويقا بالحصيين منةة مديدة فى 
مازاد' على يوم وبالضرب: اليسير الذئ 
لا يخاف فيه تلف النفس وهذا النوع معدم 
: للرضا غير مفسد للاختيار لعدم الاضطرار 
الى مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصير على 
ما هدد به وهذا يظهر أثره فى الأقوال فقط ٠‏ 
فاو أكزه: بذلة: على أن ينار هالة ل النار أو 
الماء أو أن يدفعه الى خلان لم يكن مكرها". 
ثالثها : اكراه لا يعدم الرضا خلا يفسد به 
الاختيار ضرورة لأن الرضا مستلزم لصحة 
الاختيار وذلك بقصد المكره بالكسر حبس 
أبى المكره بالفتح ٠‏ أو يعتم المكره بالفتح 
يسبب حيس أبيه وما يجرى مجراه من حبس 
زوجته وأخته وأمه وأخيه وكل ذى رجحم محرم 
منه لأنالقرابة المتآيدة بالمحرمية بمنزلةالولاد٠‏ 


(1) راجع المحتار على الدر المختار لابن 
عابدين << 0 ص 84 0 ٠‏ 

(9) راجع فيما تقدم الدر المختار على رد 
ا ال الم ا لور د 
نجيم ص ه6١ ٠‏ 


وهذا هو مقتضى القياس وبه قال الزيلعى"'؟© 
وجاء فى المبسوط : 


لو قيل له سنحيس أباك أو ابنك 
فى السجن أو لتبيعن عبدك بألف 
درهم ففمل خفى القياس البيع جائز لآن هذا 
ليس باكراه خانه لم يهدده بشىء فى نفسه 
وحبس أبيه فى السجن لا يلحق ضررا به 
فالتهديد به لا يمنع صحة بيعه واقراره 
وهبته وكذلك فى حق كل ذى رحم محرم وف 
الاستحسان ذلك اكراه ولا ينفذ شىء من 
هذه التصرخات لأن حبس أبيه يلحق به من 
الحزن والهم ما يلحق به بحبس نفسه أو أكثر 
فان الولد اذا كان بارا يبسعى ف تخليص 
أبيه من السجن وريما يدخل السجن مختارا 
ويجلس مكان أبيه ليخرج أيوه فكما أن 
التهديدبالحيس فيحقه يعدم تمامالرضا خكذلك 
التهديد بحيس أبيةه0؟) ٠‏ وذكر الطورى أن 
هذا هو المعتمد اذ لا خرق بين حبس الوالدين 


' والولد فى وجه الاستحسان وزاد القهستانى 


أو غيرهم من ذى رحم محرم”“ وعلى هذا 
يكونالنوع الثالث منالنوع الثانى ولذلكجرى. 
فقهاء الحنفية فى كتب الفقه على أن الاكراه 
نوعان هما الأول والثانى خقالوا ان الاكراه 
الذى له أثر فى الأحكام نوعان كامل يفسد 
الاختيار ويوجب الالجاء وهو النوع الأول 


النوع الثانى© 


[ثوة راجع الدر المختار ج ه ص ١١١‏ 5 

(؟) راجع كشف الأمسرار ج لا ص ١م78 ٠‏ 

ب( راجع رد المحتار على الدر المختار د م 
ص ٠. ١١٠١‏ 

(90) راجع كشف الاسرار ج ؟ ص ار؟ 
وباب الاكراه فى ابن عابدين والزيلعى . 


اكيراة و 


شروط الاكراه : 
أولا : بالنسبة للمكره بالكسى : 


يشترط لتحقق الاكراه بالنسبة للمكره بالكسر 
قدرته على ايقاع ما هدد به سواء كان 
سلطانا أو لصا أو نحوه وهو رأى الصاحبين 
أما الامام فلا يتحقق الاكراه عنده الا من 
السلطان لأن القدرة لا تكون بلا منعة والمنعة 
للسلطان وحده وقال متأخروا الحنفية هذا 
اختلإف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان 
لأن فى زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة 
ما يتحقق به الاكراه لذلك أجاب الامام بناء 
0 فى زمان الصاحبين خقد ظهر 
الفساد وصنار الأمر الى كل متغلب ذيتحقق 
الاكراه من الكل لهذا كانت الفتوى على 
قولهما('» ويعتبر أمر السلطان اكراها وان لم 
يتوعد المكره بالفتح وأمر غير السلطان لا يعتبر 
اكراها الا أن علم المأمور يدلالة الحال .انه 
سيقتله ان لم يمتثل أمره أمر أنه سيقطع يده 
أو يتلف عضوا له أو يضريه ضريا يخاف 
على نفسه منه وظاهر قول الحنفية أن الزوج 
سلطان زوجته فيتحقق منه الاكراه بمجرد 
الأمر أن خاخت منه الضرر » وعند محمد ان 
خلا بها فى موضع لا تمتنعم منه فهو 
كالسلطان 99 ٠‏ 


ثانيا : بالنسبة للمكره بالفتح : 
يشترط لتحقق الاكراه بالنبية للمكره 


)١(‏ راجع رد المحتار على الدر المختار جح ه 
ص ٠ ١.5‏ 

(؟) راجع رد المحتار على الدر المختار ج © 
ص ؟١١‏ والأشماه والنظائر لابن نجيم ص ٠.16:‏ 


بالفتح خوخه من ايقاع ما هدد به فى الحال 
بغلية ظنه ليصير محمولا الى ما دعى اليه من 
الفعل والظاهر أن قيد فى الحال اتفاقى اذ 
لو توعده بتلف بعد مدة وغلب على ظنه ايقاعه 
صار ملجا وهذا الالجاء يتحقق يتحقق مادام 
المكره ( بالكسر ) حاضرا؟ ٠‏ 


ثالثا : بالنسبة للشىء المكره عليه 


يشترط لتحقق الاكراه بالنسبة للمكره عليه 
كون المكره بالفتح ممتنعا عما أكره عليه قبله . 
اما لحقه كاكراهه على اتلاف ماله ولو بعوض 
كبيعه أو لحق شخص آخر كاتلاف مال 
الغير أو لحق الشرع كشرب الخمر وارتكاب 
الزنا ء وبحسب اختلاف هذه الأحوال يختلف 


الحكم ٠‏ 
رابعا : بالنسبة للآلة : 


مشترط لتحقق الأكراه أن يكون الشىء 
المكره به متلفا نفسا حقيقة أو حكما ‏ 
كتلف المال كله أو بمضه اذ المال شقيق 
الروح ٠‏ أو عضوا أو بمعضة م أو موجبا 
غغما وهذا أدنى مراتبه وهو يختلف باختلاف 
والأرزال ريبما لا يغمون الا بالضرب 
المبرح0©» ٠‏ 
(9) المرجع السابق:ج هص 1١١ 21١.5‏ . 


(5) راجع رد المحتار على الدر المختار ج ه 
ص 1١١٠١‏ . 


٠,‏ ش الككراه 


أثر الاكراه فى الأهلية : 


الاكراه بجميع أقسامه لا يناف أهلية 
اوجرب ولا أعللة الاداه رون أغلية: الونهوت 
منوطة بالذمة وأهلبة الأداء منوطة بالفعل 
والبلوغ والاكراه لا يؤثر فى شىء من ذلك270 ٠‏ 


أثر الاكراه فى الاختيار : 


الاكراه لا بنافى الاختبار أيضا ء لأن 
الاختيار لو سقط لتعطل الاكراه ء اذ الاكراه 
غيما لا اختيار خيه لا يتصور ٠‏ دليل ذلك أن 
.المكره حمله على اختيار الفعل وقد وافق 
المكره ( بالفتح ) الحامل خيكون مختارا ى 
الفعل ضرورة اذ لو لم يكن مختارا لم يكن 
مواخقا له خلا يكون مكرها ولكونه مختارا ف 
الفعل ضرورة كان مخاطبا فى عين ما أكره عليه 
لآن الخطاب كما يعتمد على الأهلية يعتمد على 
الاختيار لأنه يعتمذ على القدرة وهى يدون 
الاختيار لا يتحقق خثيت بهذا أن الاكراه 
لا يناف أهلية ولا يوجب سقوط الخطاب 
ولا يناف الاختيار ”© ٠‏ 


الاكراه بنفسه لا يصلح لابطال حكم ثىء 
من الأقوال والافعال : 


القول بآن الاكراه لا ينافى أهلية ولا يوجب 
سقوط خطاب ولا يناف الاختيار يترتب عليه 
آر 1 م 
من الأقوال مثل الطلاق والبيع والعتق 
0 من الأفعال مثل القتل واتلاف المال 


. 787 راجع كثشف الأسزار جلا ص‎ )1١( 
. 85 راجع يشف . الاسرار جح ص‎ (0) 


صادرة عن أهلية واختيار ٠‏ 


نعم يتغير الحكم بدليل آخن 
على تغير خمل الطائع بدليل يلتحق به يوجب 
قفي :موععية: فان: وجب كوله أأثينة طالق أو 
أنت حر وهو وقوع الطلاق أو العتاق 
يثبت عقب التكلم به الا اذا لحق به مغير 
من تعليق أو استثناء كذلك موجب فعل المكلف 
كشرب الخمر والزنا والسرقة ثابت فى الحال 
الا اذا تحقق تحقق مانع كحصول هذ الأفعال ىق 
دار الحرب أو تحققت ات خيها شمهة ٠‏ 


فكذلك يثبت موجب أقوال المكره وأغفماله 
الا عند وجود : لشي لا بينا قبل ذلك من أنه 
صادرة من عقل وأهلية خطاب واختبار كأفعال 
الطائم وأقواله9؟ ٠‏ . 


ومما يدل على ذلك أيضا أن المكره (بالفتح) 
على اتلاف المال لا يجعل فعله لوا بمنزلة فعل 
البهيمةلكن يجعل موجبا للضمان علىالمكره0». 


أثر الاأكراه : 


قد يقال اذا كان الاكراه لو يؤثر بذاته قف 
الأقوال والأفعال بالابطال خما هو أثره 
خأقول : يظهر أثره فى حالتين : 

الأولى : أنه يؤثر فى تبديل النسبة وذلك 
اذا تكامل الاكراه بأن كان ملجئا بحيث يصير 


(؟) راجع كشف الأسرار ج 8 ص 86؟ . 
(8) راجع كشف الأسرار ج #9 ص 86؟ ©» 
هخ ٠.‏ 


اكليراه ؟م 


الفعل منسوبا الى المكره ( بالكسر ) لا المكره 
( بالفتح ) ٠‏ 

الثائية : أنه يؤثر فى تفويتالرذا وذلك اذا 
م يسك كيان ع ل 
هزه العالة لابو ثر فى النسبة الى المكره 


) بالفتح 3 9 


أثر الاكراه فى الأسباب : 


الاكراه لا بعدم الاختيار فى السيب لكنه 
يعدم الرضا فيه ٠‏ وقد شبه بعض مشايخ 
الحنفية الاكراه بالهزل لأن الهزل يعدم الرضا 
بحكم السيب مع وجود القصد والاختيار 
فى نفس السبب ٠‏ 


وشبهه بعضهم باشتراط الخيار خان شرط 
الخيار يعدم الرضا بحكم السبب دون نفى 
النسعء 


لكن ففر الاسلام لم يرخض ذلك 
حيث قال هو دونهما ودون الخطاً 
لأن فى الهزل وشرط الخيار عدم اختيار الحكم 
والرضا به أصلا وان وجد الرضا بالسبب ٠‏ 
وفى الخطأ الاختيار موجود تقديرا لا تحقيقا ٠‏ 
أما فى الاكراه خالاختيار فى السبب والحكم 
موجود حقنيقة وان كان فاسدا فذكان دون 
تلك الأشياء فى المنم وأقرب الي فعل الطائم 
منها خكان تصرف المكره أولى بالاعتيار هن 
تصرف الهازل والخاطىء بقى أن يقال اذا كان 

الاكراه دون هذه الأشياء فى المنع لوجود 


. راجع كشف الأسيرار ج ا ص 86؟‎ )١( 


الاختيار فيه خينبغى أن يقتصر الحهكم على 
المكره ( بالفتح ) كما فى الهزل أو الخطأ » 
فالجواب أن الاكراه لا يعدم الاختيار بل 
يفسده ٠‏ خاذا عارض الاختيار الفاسد اختيار 
صحيح وهو اختيار المكره وجب ترجيح 
الصحيح على الفاسد ان أمكن وذلك باحتمال 
نسبة الفعل الى المكره بجعل المكره آلة 
نسبة الفعل الى المكره بجعل المكرة آلة له ٠‏ 


واذا لم يمكن الترجيح خلا وجه لنسية 
الفعل الى المكره وحينئذ ملا معارضة فى 


استحقاق الحكم فبقى الحكم منسويبا الى 
الاختيار الفاسد لصلاحيته لاستحقاق الحكم 
مادام لم يكن هناك ترجي”» 

أثر الاكراه الملجىء 

فى الحل والحرمة والثواب والعقاب 

الاكراه على المحاصى أنواع : 


النوع الأول : يرخص للشخص ف خعله 
ويثاب على تركه كاجراء كلمة الكفر وشتم 
النبى صلى الله عليه وسام وترك الصلاة 
وكل ما ثبت بالكتاب الكريم ٠‏ 


النوع الثانى : يحرم على الشخص فغفعله 
ويأثم باتيانه كقتل اسلم أو قطع عضو أو 


النوع | الثالث : يباح للشخص غعله ويأثم 
الخنزير©» ٠‏ 


(؟) راجع كثشف الأسرار ج ؟ ص 85؟ »© 


/مم56 . 


(؟) راجع حاشية ابن عابدين ج ه ص 1117 ٠‏ 


6 اكيراه 


مذهب المالكية : 
الاكراه عند المالكية  :‏ 


الاكراه عند المالكية على نوعين : أولهما : 
اكراه ملجىء وهو الذى لا يبقى للشخص معه 
قدرة ولا اختيار كالقاء شخص من شاهق على 
شخص ليقتله ٠‏ خفالشخص اللقى لا قدرة له 
على الوقوع لا فعلا ولا تركا ٠‏ خلا اختيار 
له فى ذلك وهذا النوع من الاكراه يمنع 
التكليف بالفعل الملجأ اليه وبنقيضه لأن المكره 
عليه واجب الوقوع وضهه ممتنع والتكليف 
يواجب الوجود أو الممتنع الوجود محال # 
وهناك رأى ضعيف يرى جواز تكليف الملجأ 
بناء على جواز التكليف يما لا يطاق ٠‏ وعلى 
هذا خالمكره ( بالفتح ) الملجأ هو : من يدرى 


فانييما * اكراة غين ملكئة وَهسَق الذئ 
لا ينتهى الى حد الالجاء كما لو قيل الشخص 
ان لم تقتل هذا قتلتك وعلم الشخص انه ان 
لم يفعل قتله المكره ( بالكسر ) لأن هذا ليس 
فيه سلب للاختيار وهذا النوع لا يمنع التكليف 
بعين الفعل المكره عليه ولا بنقيضه سواء كان 
الفعل المكره عليه طاعة أو معصية لأن الفعل 
المكره عليه.ممكن والفاعل متمكن وهذا 
النوع من الاكراه يسقط الرضا خقط وتبقى 
معه القدرة والاختيار وعلى هذا خفالمكره 
. ( بالفتح ) غير الملجا هو الذى لا مندوحة له 
عن ما أكره عليه الا بالصير على ماأكره ه20٠‏ 


)١(‏ راجع فى هذا نهاية السول شرح 
منهاج الأصول مع حاشية بخيت ج اص 72١‏ 
وجمع الجوامع وحواشيه ج ١‏ ص /١‏ وما بعدها 
والأحكام للآمدى جح ١‏ ص ٠ 868١‏ 


الاكراه غير الملجىء عند الالكية نوعان : 


تعريف الاكراه الشرعى وحكمه : 


الاكراه الشرعى عبارة عن اكراه على الفعل ‏ 


. الذى تعلق به حق لمخلوق الذى به ٠‏ 


الفتوى وهو مذهب المدونة أنه طوع يقع به 


نحو طلاق » خلو حلف بالطلاق لا تخرج 


زوجته خاخرجها قاض لتحلف اليمين أمامه أو 
حلف بالطلاق .فى خصف عبد تملكة ألا بببعه 
فأعتق شريكه نصفه تقوم عليه نصيب, 
الحالف وكمل به عتق الشريك كذلك لو حلف 
لا يشترى نصيب شريكه فى العبد خاعتق 
الحالف خنصيبه قوم عليه نصيب شريكه 
لتكميل عتقه ٠‏ كذلك اذا حلف لا ينفق على 
زوجته أو لا يطيع أبويه ٠‏ أو لا يقضى خلانا 
دينه الذى عليه خأكرهه القاضى على الانفاق . 
عليها ٠‏ أو على طاعة أبويه ٠‏ أو على قضاء 
الدين لزمهالطلاق خلافالليمين حيث قال بعدم 
لزوم الطلاق اختاره صاحب المختصر ٠‏ 


تعريف الاكراه غمر الشرعى وحكمه : 


الاكراه غير الشرعى هو اكراه على فعل 

لا يتعلق به حق لمخلوق 'وقد اختلف الالكية 
فى حكمه ختال جمهورهم انه لا بؤثر فى الفعل 
فيجعله لاغيا خلا يحنث اذا حلف بالطلاق 
لا يدخل دارا خأكره على دخولها أو حمل 
وأدخلها مكرها9"© ٠‏ 


(؟) راجع حاشية الدسوقى على الشرح 


الكبير ج ؟ ص 7517 . 


اكلراهة 01 


شروط الاكراه الذى لا حنث معه : 


الاكراه الذى لا حنث معه يكون بخوف شىء 
مؤلم يحصل له حالا أو فى المستقبل ان لم 
يطلق ويكفى غلبة الظن بحصول ذلك الشىء 
اقلم ان لم يطلق ولا يشترط تيقن حصوله 

أن لم يطلق خلافا لماق سماع عيسى 
ابن مسكين والخوف المؤلم يكون بالتخويف 
بالقتل أو بالضرب وان قل وبالسجن ظلما وان 
لم يطل وبالقيد ان لم يطل هذا اذا كان المكره 
بالفتح من ذوى الأقدار ٠‏ أما اذا كان من 
غيرهم غلا يعد اكراها الا اذا هدد يطول 
الاقامة فى السجن وف القيد ٠‏ كذلك يحصل 
. بالصفع بكف فى قفا لذى مرؤة بملأ أى جماعة 
منالناس لا فى خلوة ولا لغيرذى مرؤة فالملا. 
هذا اذا قل الصفع خان كثر خاكراه مطلقا أى 
سواء حصل ف اللا أو الخلاء لذى مرؤة 
أو لغيره ٠‏ كذلك يحصل بالخوف من قكتل 
ولده وان سفل ولو عاقا وكذا يعقوبته ان 
كان بارا أما الاكراه بأخذ المال أو اتلافه : 
خفيه ثلاثة أقوال : القول الأول مالك : و 
أنه اكراه » والثأنى لأصبغ : وهو ليسباكرأه» 
والثالث لابن 00 : وهو أن كثر 
فالاكراه والا غلا ثم ان المتآخرين اختلفوا 
خمنهم من جعل الثالث تفسيرا للأولين وذلك 
كابن بشير ومن تبعه وعلى هذا خالمذهب 
على قول واحدء ومنهم كاين الحاجب من جعل 
الأقوال الثلاثة متقابلة ابقاء لها على ظاهرها 
والتخويف بقتل الأب أكراه كالولد وهو الظاهر 
وقيل ليس باكراه كالتخويف بقتل غير الولد 
من أخ أو عم ٠‏ ولا يعتدر اكرأه التخويف بقتل 
غير الولد وذلك كقول ظالم ان لم تطلق زوجتك 
قتلت خلانا صاحيك أو عمك أو أخاك غطاق 


وقع الطلاق لأن التخويف بقتل غير الولد 
لا معد أكزاها ‏ شرغنا » والاكشواء: الخاصل 
بالخوف من القتل والحبس والقيد وغيره مما 
تقدم ذكره انما يؤثر فى الطلاق والايمان 
والنكاح والعتق والاقرار والبيع والشراء 
والاجارة وسائر العقود أما الكفر وسب 
الرسول وسبالصحابة ولو بغير قذفء وقذف 
المسلم أى قذخه بالزنا واللواط فلا يؤثر فيها 
الاكراه الا بالخوف من القتل خقط ولا يتحقق 
بغير ذلك من قطع عضو وغير ذلك من سائر 
ضروب التخويف ٠‏ وأما قتل المسلم أو 
قطع بعضه أو فعل الزنا خلا يؤثر خبه الاكراه 
ولو بالقتل17» 5 
مذهب الشافعية : 

الاكراه عند الشافعية على نوعين : 

أولهما : اكراه ملجىء وهو الذى لا يبقى 
للشخص معه قدرة ولا اختيار كالقاء شخص 
من شاهق على شخص ليقتله خفالشخص اللقى 
لا قدرة له على الوقوع لا خعلا ولا تركا 
غلا اختيار له فى ذلك وهذا النوع من الاكراه 
يمنم التكليف بالفعل الملجا اليه وبنقيضه لأن 
المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع 
والتكليف بالواجب والممتنع محال ٠‏ وهناك 
رأى ضعيف يرى جواز تكليف الملجأ بناء 
على جواز التكليف بما لا يطاق » وعلى هذا 
خالمكره الملجأ هو من يدرى ولا مندوحة له 
ما الحوم ا الااده 


ثانيهما : اكراه غير ملجىء وهو الذى 
لا ينتمى الى حد الالجاء كما لو قيل لشخص 


)00( راجع حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير ج ؟ ص 754 >2 755 . 


كه أكسسراأهة 


ان لم تقتل هذا قتلتك ٠‏ وعلم الشخص 
أنه ان لم يفعل قتله المكره ( بالكسر ) لأن هذا 
ليس فيه سلب للاختيار وهذا النوع لا يمنع 
التكليف بمين الفعل المكره عليه ولا بنقيضه 
سواء كان الفعل المكره عليه طاعة أو معصية 
لأى التيل اللكرة عليه سكن والقاط. متمق 

فى هذا بوافقون أهل السنة وهذا 
النوع من الاكراه يمسقط الرضا خقط وتبقى 
معه القدرة والاختيار وعلى هذا فالمكره 
( بالفتح ) غير الملجأ هو الذى لا مندوحة له 
عما أكره عليه الا بالصير على ما أكره به230٠‏ 


تقسيم الاكراه غي الملجىء : 


قسم الشافعية الاكراه غير الملجىء الى 
قسمين : أولهما اكراه بحق أى اكراه على عمل 
مطلوب شرعا وهذا لا يؤثر ف الأقوال 
فعل الصللاة والوضوء وأركان الطهارة 
والصلاة وآداء الزكاة والحج والكفارة كاداء 
الدين وبيعمالالمدين خيهوالصوم والاستتجار 
لحج والاتفاق على قريبه ويهيمته واقامة 
الحدود واعتاق المنذور عتقه واختيار أربع 
بالنسبة لمن أسلم على أكثر من أربع وغسل 
ألميت والجهاد0" وكاكراه الحاكم من عنده 
طعام على بيعه عند حاجة الناس اليه ان بقى 
له قوت سنة9) ٠.‏ 


0 راجع فى هذا ا السول فى قرح 
ا ا > ١‏ ص اا وما بعدها 
والاحكام للآمدى جح ١‏ ص ((١68م‏ . 

ف راجع الأشباه والنظائر للسيوطى الطبعة 
ا ل ل الك م 1 ا 
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ثانيهما : اكراه بغير حق ‏ وهذا يؤثر ى 
الأقوال والأفعال فيجعل القول من المكره 
( بالفتح ) لاغيا الا غيما يبطل الصلاة. 
من الأقوال ويجعل فعل المكره ( بالفتح ) 
أيضا لاغيا الا يما يبطل الصلاة كالفعل 
الكثير خيها وعدم استقبال القبلة أو ترك القيام 
فى الفرض فكل ذلك يبطل الصلاة وكذلك 
الاكراه فى الرضاع يترتب عليه التحريم 
والاكراه على القتل يوجب القصاص”» ٠‏ 


ما يتصور فيه الاكراه وما لا يتصور : 


لاايتسور الأكدراء على فى ومن افقبال 
القلوب0©© ٠‏ 


ما يتحقق به الاكرآه : 
قال الراخعى الذى مال اليه المعتيرون : أن 


الاكراه على القتل لا يحصل الا بالتخويف 


بالقتتيل أو ما يضاف منه الققتل 
واما الاكراه على غير القتل ففيه سبعة 
أوجه٠‏ 

الثانى : يحصل بالقتل أو لقطع أحد 
الأطراف أو ضرب بخاف منه الهلاك ٠‏ 

الثالث : يحصل بما يسلب الاختيار ويحصل 
المكره بالفتح كالهارب من الأسد الذى يتخطى 
اعد 


٠ 3 2 00 2 
٠ 07 ص‎ 


اكير آه لام 


الرابع : يشترط لتحققه عقوبة بدنية يتعلق 
بها قود ١ 0 ٠‏ 
الخامس : يشترط لتحققه عقوبة شديدة 


تتعلق يبدنه كالحيس الطويل ٠‏ 


السادس : يحصل الاكراه بما ذكر ٠‏ ويآخذ ' 


واهانتهم كالصفع بالملأ وتسويد الوجه وهذا 
أخثيار جمهور العراقيين وصححهة الرافعى ٠‏ 


السايع : وهو اختيار النووى فى 
الروضة انه يحصل بكل ما يؤثر العاقل الاقدام 
على المكره عليه حذرا مما هدد به وذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور 
المخوف بها خقد تكون الشىء اكراها فى شىء 
دون غيره وفى حق شخص دون آخر ٠‏ 


خالاكراه على الطلاق يكون بالتخويف بالقتل 
والقطع والحبس الطويل والضرب الكثير 
والمتوسط إن لا يحتمله بدنه ولم يعتده 
وبتخويف ذى اأرؤة بالصفع ف الملا وتسويد 
الوجه ونحوه وكذا بقتل الوالد وان علا الولد 
وان سفل على الصحيح لا سائرالمحارم واتلاف 
المال على الأصح وان كان الاكراه على القتل» 
فالتخويف بالحبس وقتل الولد ليس اكراهاء. 
وأن كان على اتلاف مال : خالتخويف بجميع 
ذلك اكراه ٠‏ 


ما بباح بالاكراه : 


١‏ بباح بالاكراه التلفظ بكلمة الكفر 
خيباح به للآية ولا يجب بل الأغضل الاقناع 
ومصابرة على. الدين والاقتداء بالسلف وقيل 
الأفضل التلفظ صيانة لنفسه وقيل ان كان ممن 


يتوقع منه النكاية فى العدو والقيام بأحكام 
الشرع فالأخضل التلفظ لمصلحة ابقاءه 
والا خالأفضل الامتناع ٠‏ 

؟ ‏ يباح به القذف حيث قال ابن الرفعة 
فى المطلب : يشسبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة 
الكفر ولا نظر الى تعلقه بالمقذوف لأنه لم 
يتضرر به » وفى كتب الحنفية أنه يباح بالاكراه 
ولا يهب به حد وهو الذى تقتضيه قواعد 
المذهب ٠‏ 


للمهجة كما يباح من غص بلقمة أن يسبغها بهاء 
#جدياك به شرب البولة وكل' امية» 


ه ‏ يباح به اكلاف مال الغير بل يجب 
قطعا كما يجب على المضطر آكل طعام غيره ٠‏ 


5 السرقة قال فى المطلب يظهر أن يلتحق 
باتلاف المال لأنها دون الاتلاف قال فى 
الخادم وقد صرح جماعة باباحتها منهم 
القاضى حسين فى تعليقه قال السيوطى وقد 
جزم به الاسنوى ٠‏ 


شهادة الزور أن كانت تقتضى اتلاف 


هم بباح به بل يجب الخروج من صلاة 
الفرض وهو كالفطر قى رمصان ٠‏ 


ما لا يباح بالاكراه : 


١‏ الزنا لا يباح به بالاتفاق لأن مفسدته 
المكره بالفتح رجلا أو امرأة ٠‏ 


7 1 اكيراه 


؟ ‏ اللواط لا يباح به أيضا صرح به فى 
الروضة ٠‏ 


م شهادة الزور ان كانت تقتضى قتلا 
أو قطعا ألحقت به أو جلدا خهو فى محل نظر اذ 
يفضى الى القتل كذا فى المطلب » وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام لو أكره على شهادة 
الزور أو حكم باطل ف قتل أو قطع أو احلال 
يضع استشلم للقتل وان كان يتضمن اتلاف 
مال لزنية ذلك حفط المهفية »وقد قيطا 
الأورنى :هذه الصور بضابط هو : ما يسقط 
بالتوبة يمسقط حكمه بالاكراه وما لا يسقط 
حكمه بالتوبة لا يسقط بالاكراه نقل ذلك 
الضابط فى الروضة وأصلها وجاء فى الخادم 
أنه قد أورد عليه شرب الخمر خانه يباح 
بالاكراه ولا يمس قط حهده بالتوبة وكذلك 
القذخف20 ٠‏ 

أ 
. اما تهديد المكره بالنفى عن اليلد . 
وتهديد المرأة بالزنا والرجل باللواط : 

أعلم أن التهديد يعتبر اكراها على الأصح 
لأن مفارقة الوطن شديدة لأنه اكراه يما هو 
شديد على النفس ٠‏ 


شروط الاكرآاه : 

يتحتم فى كل ما مر توخر الشروط الآتية : 
أولها : قدرة المكره بالكسر على تحقيق ما هدد 
به بولاية أو تغلب أو خرط هجوم ٠‏ 


ثانيها : عجز المكره بالفتح عن دفعه بهرب 
أو استغاثة أو مقاومة ٠‏ 1 


1 2 


ثالثها : غلبة ظنه أنه ان امتنع مما أكره عليه 


رابعها: كون المتوعد به مما يحرم تعاطيهعلى 
المكره ( بالفتح ) خلو قال ولى القصاص للجانى 


طلق امرآتك والا قت ع منك لم يكن 
اكراها؟ ٠‏ 
خامسها : أن يكون عاجلا خلو قال طلقها 


والا قتلتك غدا خليس باكراه ٠‏ 


سادسها : أن يكون معينا غلو قال : اقتل 
زيدا أو عمرا خليس باكراه ٠‏ 


سابعها : أن يحصل بفعلالمكره عليه التخلص 
من المتوعد به » خلو قال اقتل نفسك والا قتلتك 
خليس باكراه كما لا يحصل الاكراه يقوله : 
والا قتلت نفسى أو كفرت أو أبطلت صومى 
أو صلاتى ٠‏ 


أمر السلطان : 


اختلف علماء الشافعية فى آمر السلطان هل 
ينزل منزلة الاكراه ؟ على وجهين أو قولين ٠‏ 


'الأول : لا لأن الاكراه لا يكون الا بالتهديد 
م 


الثانى : نعم لعلتين ٠‏ الأولى : أن الغالب من 
حالة السطوة عند المخالفة ٠‏ الثانية : أن طاعته 
واحبه أو العولة حيتي ذلك اقنبية »كال 
ودلالة أنه لا ينزل منزلة الاكراه » ثم قال : 


زفق راجع الأشبياه والنظائر للسسيوطى 
ص 5١8‏ 2 5.05 . 
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مخالفته ٠‏ 
حكم الحاكم وحكم الشيع : 


فقهاء الشافعية جعلوا منها ما نزل الحكم فيها 
منزلة الاكراه ٠‏ 


أولا : كما لو حلف لا يفارقه حتى يستوق 
حقه خأغلس ومنعه الحاكم من ملازمته خفى 
اعتباره مكرها خلاف ٠‏ 


ثانيا : لو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها 
حائضا لم يحنث كما لو أكره على ترك الوطء ٠‏ 


ثالثا : لو قال لزوجته ان لم تصومى غدا 
فآنت طالق فحاضت خفى اعتباره مكرها خلاف» 
وجعلوا منها ما لم ينزل منزلة الاكراه كما لو 
حلف لا يحلف يمينا مغلظة خوجب عليه يمين 
.وقلنا وجوب التغليظ حلف وحنث3© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


2 الحنايلة يقسمون الاكراه الىنوعين اكراه 
ملجىء واكراه غير ملجىء وهم يتفقون مع 
الشافعية فى تعريف كل من النوعين »© ٠‏ 


وقسم الحنابلةالاكراه الىاكراه بحق واكراه 
بغير حق » خالاكراه بحق : كاكراة الحاكم 
المولى على الطلاق بعد التريص اذا لم يقى 


ص ”517 . 


وكاكراه الحاكم الرجلين اللذين زوجهما وليان 
ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ٠‏ وحكم 
هذا النوع من الاكراه أنه لا يؤثر فى صحة 
القول أو الفعل الصادر من الشخص المكره 
لذلك قيل بوقوع الطلاق ف الصورتين 
السايقتين » لأنه قول حمل عليه بحق خصح 
كاسلام المرتد اذا أكره على الاسلام ولأنه 
انما جاز اكراهه على الطلاق ليقع طلاقه خلو لم 
بيقع لم يحصل المقصود » وهذا النوع فى 
حقيقته كلا اكراه اذ لا يترتب عليه أثر ىف 
الحكم » أما الاكراه بعْير حق خكاكراه شخص 
على الطلاق ٠‏ وكالاكراه على كلمة الكفر ٠‏ 
وحكم هذا النوع من الاكراه : أنه يؤثر 
فى الأقوال والأفعال٠‏ خلا يترتب عليها آثارهاء 
لذلك قيل بعدم وقوع طلاق المكره بغير 
حق ٠‏ وعدم كفر المكره على كلمة الكفر'"© ٠‏ 


متى يتحقق الاكرآه : 


لا يكون الشخص مكرها الا اذا ناله شىء 
من العذاب كالضرب والختق والعصر للساق 
والحبس والقيد الطويلين والغط فى الماء مع 
الوعيد ٠‏ يدل لذلك أن المشركين أخذوا عمارا 
خأرادوه على الشرك فأعطاهم خأتى اليه النبى 
وهو يبكى خجعل يمسح الدموع من عينيه 
ويقول ( أخذك المشركون خغطوك فى الماء 
وآمروك أن تشرك بالله خفعلته خان أخذوك مرة 
أخرى خأفعل ذلك ) رواه أبو حقص باسناده 
وقال عمر رضى الله عنه ليس الرجل أمينا على 
نفسه اذا أوجعته أو ضريته أو أوثقته وهذا 
يقتضى وجود فعل يكون به اكراها ٠‏ 


)0( راجع المغنى حل ص5051» 55" والشرح 
الكبير ج لم ص ١5؟‏ 2 552 . 


5 ش ٠‏ اكغطراةهة 


حكم الوعيد بمفرده : 


اذا كان الاكراه بالوعيد فقط خعن أحمد 
فيه روايتان : 


أعذافيية] :اليس :تاعدواة لان الجاع 
ورد الشسرع بالرخصة معه هوما ورد 
فى حديث عمار ٠‏ وفيه أنهم أخذوك فغطوك ى 
لماء خلا يثبت الحكم الا خيما كان مثله ٠‏ 


ثانيهما : أن الوعيد بمفرده اكراه يدل ذلك . 


قول أحمد فى رواية ابن مقصود : حد الاكراه 
اذا خاف القتل أو ضريا شديدا ٠‏ وهذا 
القول هو قو لأكثر الفقهاء لأنالاكراه لا يكون 
الا بالوعيد » اذ الماضى من العقوبة لا يندفعم 
يفعل ما أكره عليه ٠‏ ولا يخشى من وقوعه 
وانما أبيح له فعل المكره عليه دفعا لما يتوعد 
به من العقوبة خيما بعد ٠‏ لأنه متى توعد 
بالقتل وعلم أنه.سيقتله لم يبح له خمل 
ما يقضى الى قتله كما لا يباح له القاء نفسه 
الى التهلكة ٠‏ كما أن ثبوت الاكراه ى حق 
من تثله يمن العذاب: لا يتن كنوكة اق 
حق غيره ومما يدل على ذلك أيضا فعل عمر : 
فقد روى عن عمر فى الذى تدلى بشتار عسلا 
خوقفت امرأته على الحبل ٠‏ وقالت له طلقنى 
ثلاثا والا قطعته خذكرها بالله والاسلام 
خقالت : لتفعلن أو لأفعلن ٠‏ خطلقها ثلاثا : 
خردها اليه رواه سعيد باسناده ٠‏ وجه الدلالة 
ان الذى حصل من الزوجة كان وعيدا خفقط"© ٠.‏ 
ولا دعتي الختايلة لشت :والميب :هن عبيق 
الاكراه رواية واحدة ٠‏ وذهب الحنابلة الى 
أن أخذ المال واحدة وذهب الحنايلة الى 


(1) المغنى ج لم ص .51 والشرح جم 
مين 54 . 


أن أخذ المال اليسير لا يعتبر اكراهاء أما الكثير 


يمترى العتتائلة ان الضرى اسن أن 
كان ى حق من لا يبالى خليس باكراه 
وان كان فى حق ذوى المروءات خان كان على 
وجه يكون أخراقا لصاحبه وفضاله وشهره ى 
حقه خهو كالضرب الكثير فى حق غيره ٠‏ ويرى 
الحنايلة أن التوعد بتعذيب الولد غيه قولان : 


أحدهما : ليس باكراه لأن ااضرر لاحق 
ذلك عند. المكره بالفتح أعظم من أخذ ماله 
والوعيد بهذا اكراه فكذلك هذا ٠‏ 


شروط الاكراه : 


يشترط لتحقق الاكراه عند الحنابلة شروط 
هى : 


أولها : أن يكون من قادر بسلطان أو 
تغلب كاللص ونحوه خلافا أن قال : ان أكرهه 
اللص على الطلاق لم يقع وان أكرهه السلطان' 
وقع لأن عموم ما ذكرناه فى دليل الاكراه 
يتناول الجميع ٠‏ والذين أكرهوا عمارا لم 


' يكونوا لصوصا وقد قال النبى صلى الله 


عليه وسلم لعمار ( ان عادوا فعد ) ولأنه 
اكراه حمنم وقوع الطلاق كاكراه اللص ٠‏ 
ثانيها : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد ان. 


(0) المغنى ج لم ص ١6؟‏ 2 5" والشرح 


الكبير ج م ص ١20‏ ©2 525 . 


ااا تر سس سخ 


ثالثها : أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا 
كالقتل والضرب الشديد والحبس والقيد 
الطويلين0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم أن تعريف الآكراه هو كل 


ما سمى ف اللغة اكراها وعرف بالحس أنه 
اكراه ٠‏ وقسم الاكراه قسمين : 


القسم الأول : اكراه على الكلام ٠‏ 

القسم الثانى : اكراه على الفعل ٠‏ 

ا اف 

ن الاكراه على الكلام يجعل الكلام 

الس قاله للمكره بالفتح 
كالكفر » والقذف والقرار والنكاح والانكاح 
والرجعة والطلاق والبيع والابتياع ٠‏ والنذر 
والايمان والحتق والهبة واكراه الذمى الكتابى 
على الايمان وغيد ذلك. دليل ذلك : أن المكره 
على القول ما هو الا حاك للفظ الذى أمر 
بقوله : ولا شىء على الحاكى بلا خلاف ومن 
خرق بين الأمرين خقد تناقض قوله » وأيضا 
فقد قال الرسول مسلى الله عليه وسلم : 
( انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
خصح أن كل من أكره على قول ولم يئوه 
مختارا له خانه لا يلزمه ه 0 ' 


حكم الاكراه على الفعل : 

الاكراه على الفعل ينقسم قسمين ٠‏ 
أحدهما : فعل تبيحه الضرورة كالأكل والشرب 
فهذا يبيحه الاكراه لأن الاكراه ضرورة غمن 


() المغنى ج لما ص 561 والقشرح جح 8م 


ما نوى (. 


أكره على شىء من هذا خلا شىء عليه لأنه 
أتى مباحا له اتيانه ٠‏ 5 

ثانيهما : فعل لا تتيحهه الخضسرورة 
كالقكتل والجراح والضغرب وافساد 
المال ٠‏ فهذا لا يبيحه الاكراه خمن أكره 
على شىء من ذلك لزمه القود ٠‏ والضمان لأنه 
أتى محرما عليه اتيانه ٠‏ يراجع خيما تبين 
الضرورة وما لا تبين مصطلح « اضرار 


٠ 6 وضرورة‎ 


ما يتحقق به الاكراه : 

تحقة بتحقق بالوعيد بالقتل ممن لا يؤّمن منه 
انفاذ ما توعد به وبالوعيد بالخرب كذالك 
وبالوعيد بالسجن كذلك وبالوعيد بافساد 
المال ٠‏ كذلك يتحقة يتحقق بالوعيد بقتل مسلم آخر 
أو ضربه أو سجنه أو اغساد ماله يدل 
لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) 
ولا خرق بين اكراه السلطان أو غيره كاللصموص 
اذ كل ذلك سواء لأن الله تعالى لم يفرق 
بين شىء من ذلك ولا رسوله ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

تعريف الاكراه : هو سلب الاختيار والعمل 
بالاضطرار » وقيل الأولى فى حده : البعث 
على الفعل الشساق بالوعيد بانزال ضرر أو 
تفويت نفع والأصل خيما يترتب عليه من 
أحكام الكتاب والسنة ٠‏ آما الكتاب خقوله 


تعالى : « الا منأكره وقلبه مطمئن بالايمان» ٠‏ 


عليه ٠.)‏ دكور ختل كل شاور باكواء يدر 
من القادر بوعيده اذا توعده بقتل أو قطع 


11 اكراهة 


عضو لا قلع سن خمتى كان الاكراه بهذا الوجه 
وهو أن يخشى التلف أو اذهاب حاسة أو 
قطعم عضو أو بعضه ولو زائدا ٠‏ أو أخذ 
مال مجحف به مؤثر فى نفسه أو ما يؤدى 
الى ذلك من الضرب أو الحبس ٠‏ أو الاخراج 
من البلد اذا كان يؤدى الى ذلك وأن يكون 
الوعيد صادرا من قادر على خعل ذلك مع 


ظن صدقه" أنه يفعل ما توعد مه ٠‏ سواء 


. لص أو قاطع طريق خانه يجوز له بهذا الاكراه 
أن يرتكب ما أكره عليه من المحظورات اذا 
أشباء لا تجوز بالاكراه وان خشى التلف 
وهى ٠‏ 

؟ ‏ ايلام الآدمى حيا لا ميتا ٠‏ 


م سب الآدمى وقذفه حيا وميتا ٠‏ 


خان فعل الزنا أو القذف مكرها لم 
بحد وأما القتل خيقتص منه ء واما قتل غير 
الادمى من المحترمات كالخيل والبغال خمفهوم 
كلام الأزهار أنه يجوز بالاكراه وهو المذهب » 
لأنه قال ) وايلام الآدمى ) تدل على أن غير 
الآدمى بخلافه» واذا كان المحظور الذى ارتكيه 
هو اتلاف مال الغير وجب عليه أن يضمن قدر 
المال وينوى ذلك عند الاستهلاك ويرجع على 
المكره ( بالكسر ) وهذا مبنى على أنه 
تبيهه الضرورة وهو ققول المؤيد بالله 
وصحح للمذهب ٠‏ أما اذا كان الاكراه 
لا بيقى للمكره ( بالفتح ) خيه عل فكلا فعل 
أى لا يلزمه اثم ولا ضمان مثال ذلك أن يوجر 
الماء وهو صائم خيدخل بغير اختياره خانه 


لا يفطر بذلك كذلك لو ضرب به الغير حتى 
مات خلا يلزمه اثم ولا ضمان لأنه آلة.ء واذا ' 
كان الاكراه بالاضرار خقط كضرب أو حبس . 
مضرين ولا يقتلان انه يجوز بالاكراه تك ' 
الواجب ولو بعد الدخول فيه كالصلاة والصوم . 
ويجب القضاء ٠‏ ولا يجوز يهذا النوع من 
الاكراه ارتكاب المحظورات والاكراه بالاضرار 
يبطل أحكام العقود خيصيرها كأن لم تكن0©٠‏ 


مذهب الأمامية : 


فرق الشيعة الامامية بين القهر والاكراه.. 
فقالوا : اذا كان الفعل المفطر واقعا على 
الشخص الصائم بلا ارادة منه أصلا كما لو 
أوجر فى حلقه أو غمس راسه ف الماء. 
ونحو ذلك ٠‏ فهذا هو ضابط المقهورية 
والخروج عن الفطر ‏ أى لا يكون به مقطراء . . 
ولو كان يصدر عنه بارادته لكن يحمله عليه 
من لا مناص له عن اتباعه فهذا هو ضابظ] 
الاكراه المسوغ للافطار ويلزمه قضاؤه9© ٠‏ 2 


مذهب الاباضية : 


يرى الاباضية أن من العوارض المكتسبة 
الجير وبعير عنه بالاكراه ٠‏ 


تعريف الاكراه : 


هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه 
ولا يختار مباشرته لو خلى ونفسه ٠‏ 1 
(49 التاج المأهب ( باب اكراه ) ج 6 


شتير آه 4 


أثر الاكراه فى الرضا 
والاختيار والخطاب الشرعى 


الاكراه عند الاباضية يعدم الرضا دون 
الاختيار اذ الفعل يصدر عن المكره بالفتح 
باختياره حيث آثر الجانب الأسهل على الجانب 
الأشق ٠‏ لذا كان الجير غير مناف للخطاب » 
لأن الخطاب الشرعى متوجه للمجبور ختثبت 
الأحكام الشرعية فى حقه « لكن خفف عليه 
يسيب الاكراه ٠‏ اذا جوز له الترخص فى كثير 
من الأحكام حتى فى كلمة الشرك0© ٠‏ 


ما يتحقق به الاكرآه : 


يتحقق الاكراه عند الاباضية بالخوف من 
القتئل أو الضرب العنيف ٠‏ أو الخلود أى 
المكث الطويل فى السجن » أو بمثله كقطع أنملة 
أو حلق لحية ٠‏ أو خقء عين وهذا هو الراجح 


وقيل لا متحقة متحقق الاكراه أله بالاشارة الى 


اكرة ضيف أن اسعوط ان تعوهنا هما لم 
يشرع ف الضرب ولا يسعه الا أن يفعل أو 
يفر يما أكره عليه ٠‏ والصحيح هو الأول : 
لذلك له أن مفعل أو يفر اذا خاف ولو قيل 
الشروع تقية » وهناك قول عند الاباضية 
يرى أن الخوف من وقوع ضرية أو ضربتين 
يحقق اكراها ومن استحلفه السلطان بالطلاق 
أو العتاق وخاف ان لم يحلف أن يفعل به 
ما ذكر وان أكرهه على الطلاق أو العتاق جاز 
له النطق بهما ولا يقعان وقيل يقعان ان حلف 
بهما أو نطق بهما قبل أن يشار اليه بنحو 


<1) راجع شرح طلعة الشمس على الالفية 
مطبعة الموسوعات جح 1١‏ ص 5١‏ . 


سيف وقيل يقعان مطلقا" ٠‏ ويرى الاباضية 
أنه لو اكراه ياذهاب مال اللا أن كان بؤّدى 
أذهابه الى الموت أو ذهاب عضو0) ٠‏ 


أثر الاكراه فى الاسلام والكفز 
مذهب الحنفية : 


الاكراه على الاسلام يصح : اسلام المكره 
ولو ذميا كما هو اطلاق كثير من مشايخ 
الحنفية وما فى الخائية من تفصيل من أنه 
لو حربيا يصح ولو ذميا فلا هو القياس ٠‏ 
لأن الزام الحربى بالاسلام ليس باكراه 
لأنه بحق بخلاف الذمى خانه لا يجبر عليه ٠‏ 
والأمكصان فط امطلما رمن الذمى وقيرة:» 
وهو المعول عليه ا 
كما فى باب المرتد9» ٠‏ 


الاكراه على الكفر : 


يرخص بالاكراه اجراء كلمة الكفر على 
اللسان مع اطمئنان القلب بالايمان اذا كان 
الاكراه تاما وهو. محرم فى نفسه مع ثبوت 
الرخصة خاثر الرخصة فى تغيير حكم الفعل 
الحرمة 
لأن كلمة الكفر مما لا يحتمل الاباحة بحال 
فكانت الحرمة قائمة الا أنه سقطت المؤاخذة 
لمقر الاكراه ٠‏ قال الله تبارك وتعالى : 
« من كفر بالله من بعد ايمائه الا من أكره 


9) راجع شرح النيل ج ؟ ص /الا؟ 6 578. 
) راجع شرح النيل ج ؟ ص 117 . 
(5) راجع رد المحتار على الدر المختار ج هم 

. ١١8 ص‎ 


وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر 


عذاب عظيم » ٠‏ والامتناع عنه أفضل 
من الأقدام عليه حتى لو امتنع خقتل كان 
مأجورا لأنه جاد بنفسه فى سييل الله 
تعالى قال عليه الملاة والسلام ( من قتل 
عاد تنه نيرق كل الغران يوم 
القيامة ) ٠‏ كذلك يرخص التكلم ب بشتم النبى 
على الله طادي ل ع الا القاب 
بالايمان والأصل خيه ما روى أن عمار بن 
ياسر رضى الله عنهما لما أكرهه الكفار ورجع 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال 
له ( ما وراءك يا عمار ) خقال : ( شر يا رسول 
الله ما تركونى حتى نلت منك ) ٠‏ خقال رسول 
الله صلى الله غليه وسلم ( أن عادوا غعد ) خقد 
رخص عليه السلام فى اتيان الكلمة بشريطة 
اطمكنان القلب بالايمان حيث أمره علي هالصلاة 
والسلام بالعود الى ما وجد منه لكن الامتناع 
عنه أفضل لما مر ٠‏ والمكره على الكفر 

لا يحكم بكفره اذا كان قلبه مطمثنا بالايمان 
بخلاف المكره على الايمان فيحكم بايمانه ٠‏ 
ويترتب على عدم تكفيره” عدم اثبات أحكام 
الكفر خلا تبين منه امرآته والقيلس ثبوت 
البينونة لوجود سبب الفرقة وهى كلمة الكفر 
قياسا على الطلاق الذى لا يختلف ٠‏ 


حكمه بالطوع والكره : 
وجه الاستحسان : 
وجود الردة دون نفس كلمة الكفر ٠‏ وائما 


الكلمة دلالة عليها حالة الطوع ولم ببق دليلا. 


حالة الاكراه خلم تثبت الردة غلا تثبت 
البينونة » هذا كله اذا كان الاكراه على الكفر 
تاما أى ملجئا أما اذا كان ناقصا أى غير ملجىء 


ان سبب الفرقة هو ' 


خانه يحكم بكفره لأنه ليس بمكره فى الحقيقة 
لأنه ما فعله للضرورة بل لدفع الم عن 


, 00 


مذهب الالكية : 


. الاكراه على الاسلام «المدركن امن كك 
يجبره مالكه على الاسلام اتفاقا ان كان 
صغيرا وعلى الراجح ان كان كبيرا ٠‏ أما 
الكتابى خلا تجدر مطلقا على الام اتفاقا 
فى الكبير وعلى الراجح فى الصغير؟ » 


الاكراه على الكفر : الاكراه على الاتيان 
بما يقتضى الاتصاف بالكفر فى الظاهر من قول 
كنب الله سال أو تل كالقاء كي هق :ف 
قذر وسبه عليه الصلاة والسلام وكذا 
سب نبى مجمع على نبوته » أو ملك مجمع 
على ملكيته أو الحور العين وسب الصحابة 
الا بالخوف من 
القتل خقط ولا يتحقق بغيره من قطع عضو 
وغير ذلك من سائر ضروب التخويف ٠‏ وعلى 
ذلك لو خوف بغير القتل كالخرب وقتل الولد 
ونهب المال على سب الله أو النبى صلى الله 
عليه وسلم ارتد بخلاف ما اذا سب اعاينة 
القتل خلا يرتد9» ٠‏ 


ولو بغير قذف لا يتحقق 


)١(‏ راجع البدائع ج ١!‏ باب الاكراه 
عر 6 ملا١‏ » ال 
الكبير <> 0 ص 1١‏ 0 

[ارة راجع حاقشسية الدسوقى على الشرح 
الكبير د ؟ ص 355" . 


ش اأكراه 56 


مذهب الشافعية : 


الاكراه على الاسلام : 


تال صاحب المججمموع : قال أصحاينا 
القصرخات القولية التى يكره عليها بير حق 
باطلة أما ما أكره عليه بحق فخصحيح ٠‏ 
فيتحصل من هذا أن المرتد والحربى اذا 
أكره على الاسلام صح اسلامهما ‏ لأنه 
اه بحق أما الذمى اذا أكره على الاسلام 
فهو اكراه بغير حق لأنا شرطنا فى الذمة أن 
نقره على دينه خاذا أكره غهل يصح أسلامه 


أغيه طريقان 


أولهما لا يصح وجها واحدا وهو 
مقتضى كلام الشيرازى وآخرين ٠‏ 

ثانيهما : فيه وجهان حكاهما امام الحرمين٠‏ 
٠‏ أصحهما : باتفاق الأصحاب لا يصح قال 
امام الحرمين المصير الى صحته مع أن اكراهه 
غير سائغ وقال امام الحرمين أيضا : اذا أكره 
الحربى على الاسلام خنطق بالشهادتين تحت 
السيف حكم باسلامه اتفقت الطرق على 


هذا( . 


الاكراه على الكفر : 


يباح بالاكراه التلفظ بكلمة الكفر .للآية 
ولا يجب بل الأفضل الامتناع مصايرة على 
الدين واقتداء بالسلف وقيل : الأفضل التلفظ 
بكلمة الكفر صيانة لنفسه ٠‏ وقيل ان كان ممن 
يتوقع منه النكاية فى العدو ٠‏ والقيام بأحكام 
الشرع خالأغفضل له التلفظ لمصاحة بقائه 


© ١5١6 راجع المجموع للنووى ج 1 ص‎ )١( 
٠ لا‎ 


والا خالأغضل الامتناع9» ولو شهد الشهود 
بردة شخص خقال كنت مكرها واقتضته قرينة 
كأسر كفار له صدق بيمينة وحلف لاحتمال 
كونه مختارا وان لم تقتضه قرينة خلا يصدق 
ويجرى عليه حكم المرتد ,٠‏ 


ولو قال الشاهدان لفظ لفظ كفر أو خعل فعل 
كفر خادعى اكراها صدق بيمينه مطلقا أو 
دونها©؟ ٠.‏ 


مذهب الحنابلة : 
الاكراه على الاسلام : 


اذا أكره من لا يجوز اكراهه كالذمى 
والمستامن فأسلم لم بك يثيت له حكم الاسلام 
حتى يوجد منه ما يدل على الاسلام طوعا 
مثل أن بثبت يثبت على الاسلام بعد زوال الاكراء 
عنه خان ن مات قبل ذلك مكمه هكم الكفار 
ذأن رهم الل دين التكير. لم يجن قلله 
ولا اكراهه على الاسلام والدليل على تحريم 
الاكراه قوله تعالى « لا اكراه فى الدين »6 
وأيضا أجمع أهل العلم على أن الذمى اذا 
أقام على ما عوهد عليه والمستأمن لا يجوز 
نقض عهد كل ولا اكراهه على ما لم يلتزمه 
ولأنه أكره على ما لا يدول اكراعه عليه: حل 
يشت حكمه فى حقه كالاقرار والعتق ٠‏ 


أما الحربى والمرتد فيجوز ة قتلهما واكراههما 
على الاسلام كأن يقال الم و والا قتلناك متى 


. ٠ 5 ص‎ 


(9) راجع المحلى على المنهاج جا ص 1١9/5‏ » 
هذا ٠‏ 


55 0200 اكسراه 


أب 


أسلم حكم باسلامه ظاهرا » وان مات قبل 
زوال الاكراه عنه فح كمه حكم المسلمين لأنه 
أكره بحق فجهكم .يصحة ما يأتى به كما 
لو أكره المسلم على الصلاة خصلى ٠‏ 
ل 

اعتقد منهم الاسلام ؛ بقليه وأسالم فيما 
بينة بويع الله اكنال اير نيتام “عند أللة 
موعود بما وعد به من أسلم طائعا .٠‏ 


ومن لم يعتقد الاسلام بقلبه خهو باق على 


كفره ولا حظ له في الاسلام ف سواء فق هذا" ' 
من يجوز اكراهه ومن لا يجوز اكراهه ٠‏ لأن . 


0 لا يحصل بدون ١‏ اعتقاده من العاقل 


ويقومون ن بفرائشه 0 يكونوا مله ش 


اناه ص الكفر : 


من أكره على الكفر خأتى بكلمة الكفر لم 


يصر كافرا لقوله تعالى : « الا من أكره وقلبه 
مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غضب من الله © » 


وروى أن بنارا أخذه المشركون. 


ا 
ثم أتى الننى وهو يبكى فأخيره يما حدث 
ا لبي ملى لل ملي وسم ان عادوا 


فعد )ء 


وروى أن 


المستضعفين من اللإمنين غما منهم من أحد 


»٠١ ص5‎ ١١ راجع المغنى لابن قدامة ج‎ )١( 
٠. ١٠١م‎ 6 ١.١7 والشرح ج 5 ص‎ ١6.6 


حقةه +٠‏ خاذا ثمت 


: ومقيدا عندهم 


الا أجابهم الا بلالا خانه كان يقول أحد أحد 
وأيضا يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
( عفى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ) وأيضا أنه قول أكره عليه بير حق خلم 
يشت حكمه كما لو أكره على الاقرار ٠‏ 
وغارق ما اذا آكره بدق خائه قد خير بين أمرين 
يلزمه احدهما + كابينا اكتازة كنت حكية فق 
ثبت أنه لم يكفر خمتى زال عنه 
الاكراه أمر باظهار اسلامه ٠‏ فان أظهره 


' فهو باق على اسلامه وان أظهر الكفر حكم 


يكفره من حين نطق به لأننا تبينا من ذلك أنه 
كان منشرح الصدر بالكفر من حين نطق به ٠‏ 
مختارا له ٠‏ وان قامت عليه بينة. أنه نطق 
بكلمة الكفر لكنه كان محبوسا عند الكفار 
فى حالة خوف “لم : 

بردته لأن ذلك ظاهر ف الاكراه90© 3 والأفضل 
من أكره على كلمة الكفر أن يصبر .ولا يقولها 


. وان أتى ذك على نفسه لما روى خباب عن 
رسولالله صلىالله عليه وسلمقال ( كان الرجل 


ممن قباكم يحفر له فى الأرض فيجعل فيها 
فيجاء بمنشار خيوضع على شق رأسه ويشق 
اثنتين ما يمنعه ذلك عن دينه ) وبمشط 
بامشاط الحديد مايدون عظمه من لحم 
الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود © أن بعض ملوك الكفار آخذْ ٠‏ 
قوما من المؤمنين فحفر لهم لخدودا فى الأرض 
خألقوه فى النار خجعلوا يلقونهم. فيها حتى : 


(؟) راجع المغنى ج 


٠‏ ص 1 والشرح 
دح ١.١‏ ص ٠ ١١8‏ 


اكير أه ب 


جاعت امرأة على كتفها صبى فختقاعست من 
أجل الفدى + افقال الف ذا امه امير انك 
على الحق خذكرهم الله تعالى ف كتابه ٠‏ 
وروى الأثرم عن أبى عبد الله انه سئل عن 
الرجل يؤسر خيعرض على الكفر ويكره عليه 


آله يرتد خكرهه كراهة شديدة وقال ما يشبه 


هذا عندى الذى أنزلت خيهم الآية من أصحاب . 


النبى أولئك كانوا يرادون على الكلمة ثم 

يتركون يعملون ما شاعوا ٠‏ وهؤّلاء يريدونهم 
على الاقامة على الكفر وترك دينهم ٠‏ وذلك 

بأن الذى يكره على كلمة يقولها ثم يخلى 
1 لا.ضرر.خيها(» 0 


: مذهب الظاهرية‎ ٠ 
: الاكراه على الاسلام‎ 


الاكراه على الكلام لا يجب به شىء وان 
قالة المكره بالفتح كاكراه الذمى الكتابى على 
الايمان لأن المكره على المكره ما هو الا حاك 
للفظ الذى أمر أن يقوله ولا شىء على الخاكى 
بلا خلاف لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
( انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما ذوى ) 
خصضح أن كل من أكره على قول ولم ينو 
مختارا له خانه يلزمه© ٠‏ 


1 الاكراه على الكفر : 
من أكره على السجود لوثن أو لصليب 


)0 راجع المغثى ج ١١.‏ ص ١١.9‏ © ى. ١‏ 
والشرح ج ٠‏ ص ٠ ١٠١١ © 1٠١.6‏ 
0) راجع المحلى لابن حزم الظاهرى جح م 


على نفسه أو على مسلم غيره ان لم يفعل 
فليسجد لله تعالى قبالة الصنم أو الصليب أو 
الانسان ولا ييالى ال ىالقبلة يسجد أو لغيرهاء 
لأن السجود لله تعالى الى كل جهة عمدا 
قصدا لم يأت منه منع قال الله تعالى « خأينما 
تولوا خثم وجه الله » وانما أمرنا باستقبال 
الكعبة فى الملاة خاصة ٠‏ والسجود وحده 
ليس بصلاة وهو جائز بلا طهارة والى 
غير القبلة وللحائض » لأنه لم يآأت نص بايجاب 
ذلك يدل لما قدمنا قوله تعالى « الا من أكره 
وقلبه مطمكن بالايمان9؟ » كذلك اذا قال 
المكره ما يكفر به لم يجب بقوله شىء لأن 
المكره على القول ما هو الا حاك للفظ الذى 
أمر أن يقوله ولا شىء على الحاكى بلا خلاف٠‏ 
يدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوى » خضح أن كل من أكره على قول ولم 
ينوه مختارا له خانه لا يلزمه29؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

الاكراه على الاسلام : 

0 0 ما يصح مع الاكراه ظ 
م 

الاكراه على الكفر : 


يتأول المكره بالفتح وجوبا كلمة الكفر عند 
تكلمه بها اذا أكرهه عليها مكره بالكبر . 


(؟) راجع المحلى جح ؟ ص ١9‏ . 
00 اراجع المكلى د وص ولاء 
(ه) راجع شرح الأزهار ج ؟' ص 75815 ٠.‏ 


مك" ٠‏ اكراهة 


أكر هتمونى على ذلك أو نحو ذلك من 
الاضمارات خلو لم يتأول هل يكفر أم 5 


فيه خلاف20 ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


الاكراه على الكفر : للمجبور المكره على 
الشرك أن بتلفظ بكلمة الشرك اذا كان “قليه 
مطمئنا بالايمان قال الله تعالى « الا من أكره 
وقليه مطمئن بالايمان ىش واذا لم يأخذ 
بالرخطة وك «الفزيية هن فيل او عذب 
حاز بذلك من الله المقام الأكمل اذ لا يلزمه 
الترخص ٠‏ بل الترخص جائز خقط خلافا .ان 
أوجب: التقية : يندل: لذلك أن :رجلين مرا 
على مسيلمة خأخذهما ٠‏ خقال لأحدهما ما تقول 
فى محمد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ما تقول فى قال : أنت أيضا 
خخلاه » خقال للآخر : ما تقول فى محمد قال 
رسول الله قال ما تقول فى قال أذ أهييم 
خأعاد ثلاثا خأعاد جوابه » خقتله ٠‏ ْ 


خبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: أما الأول غقد أخذ الرخصةء وأماالثانى 
فقد صدع بالحق خهنيثاء خبهذا الدليل مصرح 
بأن الأخذ بالعزيمة فى الاكراه علىالكفر أفضل 
من الترخص بالكفر ولم يعد تارك الرخصة 
فى هذه الصورة حتى قتل مهلكا لنفسه9؟ ٠‏ 


. 7.5 شرح الأازهار ج 4 ص‎ )١( 
. 86 ص‎ ١ (؟) راجع شرح النيل ج‎ 
. 59” ص‎ ١ راجع شرح النيل ج‎ )9 


الاكراه فى باب الطهارة 
اأولا : الوضوء : 
مذهب الحنفية : 
أعلم أن المانع من الوضوء أن كان من 


ويصل بركوع وسجود ثم بعيد الصلاة اذا 
زَال المائم 40) 5 


مذهب الالكية : 
لو أكره الشخص ف الوضوء على التفريق 


ثم حصل له اكراه على ترك الغسل ثم زال 
الاكراه بنى مطلقا سواء كان الفاصل كبيرا أو 


+ 00| 


فقض الوضوء ّ 


تكون القبلة على هم من يتلذذ به عادة + وكانا 
بالغين أو أحدهما بالغا ٠‏ وكانت لغير وداع 
ورحمة 00 .+ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الروضة : لو ألقى انمسان ف نهر 
كرها تفتوق رهم العدة مس وكوي 

5( داجع رد المحتار على الدر المختار ج ١‏ 
الكبير جح 3 ص لل 


الكبير جح 1 عن 0 ٠‏ 


وجاء فى شرحالمهذب: قال الشيخ أبو على: 
أطلق الأصحاب صحة وضوئه ولابد فيه من 
تفصيل «خان نوى رفع الحدث وهو يريد المقام 
فيه ولو لحظة صح لأنه فعل يتصور قصده 
وان كره المقام وتحقق وطق اللكدار ره 5 01 
لم يصح وضوءه اذ لا تتحقق النية به0© ٠‏ 


نقص الوضوء : 


قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله 
ما أوجب الطهارة لا خرق خيه بين ما وجد من 
الشخص بتعمد واختيار وما وجد بغير تعمد 
واختيار كالمكره على الحديث ٠‏ دليل ذلك 
قوله تعالى « وان كنتم جنبا فاطهروا » 
والجنابة تكون باحتلام وغيره والاحتلام بغير 
قصد واختيار » ثانيا : أمر النبى صلى الله 
عليه وسلم ف المذى بالوضوء ٠‏ وهو يخرج 
© م بوطلى هذا لى أكرة طى ابسن 


امرأة أجنبية انتقض وضوءه ٠‏ 


يلا قصد 


اذا احتا ج الشخص الى ماء للطهارة دون 
المي ل الماء مع من لا يحتاج اليه 
خطلبه منه بيعا أو هبة أو قرسا فخامتنع 
.من ذلك ٠‏ لم يجز أن يقهره على أخذه بلا 
خلاف ٠‏ بخلاف ما اذا احتاج اليه لشدة 
العطش وصاحيه غير محتاج اليه خائه يقهره 
على أخذه لأن لماء الطهارة بدلا فيتيمم 
ويصلى ولا اعادة » قال أصجابنا وحيث قلنا 
يجوز أن بذهره غان. قهرم خادي الى هلاك 


00 راجع المجموع النووي . ج 2 0 “ا 


امالك كان هدرا لأنه ظالم يمنعه وان أدى 
الى هلاك المضطر كان مضمونا لأنه مظلوم »© 
لو أكره على ترك الوضوء ختيمم قال الرويانى 
لا قضاء ٠‏ قال النووى وخيه نظرء لكن الراجح 
ما ذكره لأنه فى معنى من غصب ماؤه ٠‏ قال 
الأسنوى : والمتجه خلافه لأن الغصب كثير 
معهود بخلاف الاكراه على ترك الوضوء(» ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
نواقض الوضوء : 


كل حدث ينقض 
باكراه فى الصلاة ينقض 


الجهارة متى وجد ولو 
الطهارة © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
نواقض الوضوء : 


من أكره على ارتكاب ما ينقض الوضوء 
أنتقض وضوءه0© 


٠ 


مذهب الاباضية : 


ينتقض الوضوء بلمس بدن أجنبية بالغة 
مشتهاة ولو شعرا أو سنا أو ظفرأ بيد سالمة 
يلا حائل الا لمعالجة ولو كان اللمس بقهر 
أحد لهما بامساك والقاء عليه أو بالمكس7"©٠‏ 


9 داجع الجوع للنووى ج " 1 
ص ه 0 

(ه) اذ المحلى لأبن حزم ج 4 جر 1917 ٠‏ 
إلى راجع شرح الأزهار جد 5 ص لا. 
0) راجع شرح النيل ج داا ص 86 ٠.‏ 


7 اكسيراهة 


ثانيا : الغسل : 
مذهب الحنفية : 


لو تيمم لخوف العدو بآن توعد على الوضوء 
أو الغسل أعاد لأن العذر أتى من غير صاحب 
الحق20© ٠‏ ش 


مذهب الشافعية : 


لو استدخلت امرأة ذكر رجل وجب عليه 
الغسل وعليها سواء كان مختارا آم مكرهاء 
واذا أولج الرجل ذكره فى قبل امرأة أو دبرها 
أو دبر رجل أو خنثى أو صبى وجب الغسل 
سواء كان المولج خيه مختارا أو مكرها» 
غسل الميت بطريق الاكراه يصح لأنه اكراه 
بحق0» 


إى 


مذهب الحنابلة : 


يجب الغسل على كل واطىء وموطوء اذا 
كان من أهل الغسل سواء كان فى الفرج 
قبلا أو دبرا من كل آدمى أو بهيمة حى أو 
ميت طائعا أو مكرها©» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
يجب الغسل على من أكره على الزنا© ٠‏ 


١ راجع رد المحتار على الدر المختار ج‎ )١( 
. 1١١17 © 1١؟؟ المجموع للنووى ج ؟ ص‎ )0 
٠ ؟١56 (؟) الأشسباه والنظائر للسيوطى ص‎ 
١ ص 5.6 والشرح ج‎ ١ المغنى ج‎ )( 
0 من‎ 
. شرح الأزهار ج 5 ص لا.7؟‎ )6( 
ا‎ 
5 ا‎ : 


اذ الاعتبار فى وجوب الغسل بتغييب المشطة . 
أو قدرها من مقطوعها فى فرج امرآأة أو ديرها . 
أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو ديرها سواء | 
كان ذلك يظريق الاختيار أو الاكراه2©0 ٠.‏ 


مذهب الأمامية : 
تحصل الجنابة بخروج المنى ولو فى حال 


النوه أو الاضطرار ٠‏ وبالجماع وان لم ينزل 
من غير غرق بين الاختيار والاضطرار9؟ .٠‏ 


ثالثا : الحيض : 


مذهب الحنفية : 


وطء الحائض كبيرة من عامد مختار عالم . 
بالتحريم الا من أكره0©) ٠‏ ْ 


مذهب الشافعية : 


من وطىء الحائض مكرها خلا اثم عليه 
ولا كفارة لحديث ابن عباس رضى الله عنهما 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ان 


الله تجاوز لى عن أمتى الخطا والفسيان. ٠ ١‏ 


وما اسككرهوا عليه ) حديث حسن[رواه 2 ., 
ابن ماجة والبيهقى وغيزهما"9© ٠‏ 0 


6 الروفن النشير ج١١‏ اضن 1و0 +2 2 

0) راجع العروة الوثقى ج ١‏ ص ١١79‏ » 
115 . 0 

(5) راجع المجموع للنووى ج كص 584 ٠‏ | , 


اكسسسراة :329 000 7*0 


مذهب الحنابلة : 


اذا وطئت المرأة فى حيضها أو نفاسها 
مكرهة لم يجب عليها كفارة لقوله عليه السلام 
( عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ومااستكرهوا 
علمه(1) ( 5 


مذهب الأباضية : 


اذا وطىء الزوج زوجته قهرا فى الحيض 
أو الصفرة لم يلزمها شىء ويلزمه التصدق 
بدينارين أحدهما عنه والآخر عنها ٠‏ ويكون 
عليهآيضا غاصيا»© ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


المنع من الصلاة : الأسير الذئ منعه العدو 
من الصلاة يصلى أيماء ثم يعيد29) ٠‏ 

التكلم فى الصلاة يفسد الصلاة التكلم خيها 
ولو من مكره على ذلك أما حديث رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠‏ 
فمحمول على رقع الاثم" ٠‏ 


6 راجع المغئى > ١‏ ص 6 والشرح 
جا ض 8ا!" . 

3 مع ل ام 
ص . ش 

0 الدجع السابيق جح ١‏ ص هلاه . 


0 .080 جاشية الدسوقى جا ص ٠586‏ 


خمشى يسبب الدفع أو الجذب ثلاث .خطوات 


. متواليات من غير أن يملك نفسسه غفسدت 
صلاته ٠‏ وف البحر عن الظهيرية : 


أن جذيته 
الداية حتى أزالته عن موضع سنجوده خسدت 
صلاته + لو حمل رجل المصلى أثناء صلاته 


و د 
عن القملة ٠‏ 


التحول عن القبلة : تبطل صلاة من حول 
عن القبلة كرها اذا كان قدر أداء ركن ولو بقى 


. فى مكانه ٠‏ وكل ما سيق من أحكام هذا المعتمد 


مذهب الالكية : 
لو أكره المصلى على زيادة ركن فخعلى 


كسجدة أو كلام ولو بحرف بطلت صلاته©؟ ٠‏ 
المئع من صلاة الجمعة : اذا منع الامام 
من اقامة الجمعة خاما أن يكون ذلك اجتهادا 
منه بأن رأى أن شروط وجوبها غير متوغرة 
واما أن يكون ذلك جورا ٠‏ خان كان الأول 
وجبت طاعته ولا تحل مخالفته ولو أمنوا خان 
خالفوا وصاوا لم تجزهم ولا يعيدونها أبدا 
وان كان “الثانى خفيه تفصيل خان أمنوا على 
أنفسهم منه وجبت عليهم .والا لم تجز لهم 
مخالفته لكن اذا وقع ونزل أجزأتهمه 29 ٠‏ 


(ه) المرجع حاشية الدسوقى على الشرح 


5 ش ٠‏ اكراه 


مذهب الشافعية 6 


المنع من الصلاة : من أكره على ترك الصلاة 
مع المئع من الايماء بها أو أكره على التلبس 
بما ينافيها قلة تآخيرها عن وقتها حتى يزول 
عذره أما من لم يكن كذلك وأمكنه الايماء 
برأسه وعينه أو نحو ذلك خيجب عليه الصلاة 
فى الوقت لحرمته ثم يعيدها بعد ذلك ٠‏ دليل 
ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم ( اذا 
أمرتكم بأمر خأتوا منه 9 استطعتم ) ندافر 
البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة رضى 
الله عنه0© ٠‏ 


التحول عن القبلة : لو أمال شخص مصليا 
عن القبلة قهرا وهو يصلى على الأرض خرضا 
أو نفلا فعاد الى الاستقبال بعد طول الفصل 
بطلت صلاته بلا خلاف ٠‏ أما ان عاد 
عن قرب خوجهان : أصحهما تبطل أيضا لأنه 
خادر كما لو أكره على الكلام خانها تبطل على 
الصحيح من القولين لأنه نادر © ٠‏ 
الاكراه على الصلاة قاعدا 


أو من غم وضوء : 


لو أكره أن يصلى بلا وضوء أو قاعدا وجبت 
الاعادة قطعا لندرة ذلك ٠‏ 
الاكراه على فعل يئاقض الصلاة : 

قال البغوى : لو أكره على فعل يناقض 
الصلاة بطلت صلاته لأنه نادر9؟ ٠‏ 


. 5164 المجموع للنووى ج ا ص‎ )١( 
6 (؟) المجموع للنووى ج  ص 574 © ج‎ 


ص المء 
9؟) المجموع للنووى جح 54 ص ١6م ٠‏ 


هل زوال العقل بوسيلة مكره على فعلها 
يسقط الصلاة : 


اذا أكره الشخص على شرب مسكر خزال 
عقله كل الوقت خلا صلاة عليه ٠‏ واذا أغاق 


: غلا قضاء عليه بلا خلاف © ٠‏ 


الاكراه على الكلام فى الصلاة : 


لو أكره الشخص على الكلام فى الصلاة 
بطلت فى الأظهر لندرة الاكراه فيها والثانى 
لا تبطل كالناسى وهذا يشعر بأن الخلاف فى 
الكلام اليسير وأنها تبطل بالكثير قطما ٠‏ 


الاكراه على الصلاة 
بغير استقبال أو بغير سترة : 


لو أكره المصلى على الصلاة بغير استقبال 
أو بغير سترة بطلت صلاته بخلاف ما لو 


غُ ت منهة00 ٠‏ 
الاكراه على ترك صلاة الجماعة : 


تركها 2 71 


(؟) راجع المجموع للنووى ج ا ص " . 
:'(ه) المحلى على المنهاج وحواشيه جح ١‏ 


(1) قليوبى على المحلى ج ١‏ صغ؟؟ . 


00١ اكقكيراه‎ 


مذهب الحنابلة : 


الاكراه على الكلام فى الصلاة 
أو زيادة عدد الركعات أو الركوع : 


حمل بعض الحنايلة المكره على الكلام فى 
الصلاة على الناسى ودليلهم على ذلك أن النبى 
صلى الله عليه وسلم جمع بينهما فى العفو 
بقوله صلى الله عليه وسلم ( عفى لأمتى 
عن الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه ) 
هذا تفسد صلاة لأنه أتى بما يفسد الصلاة 
خأشبه ما لو أكره على صلاة الفجر أربع أو 
على أن يركع فى كل ركعة ركوعين ٠‏ ولا يصح 
قياسه على الناسى لوجهين ٠‏ 


أحدهما : أن النسيان يكثر ولا يمكن التحرز 
منه بخلاف الاكراه ٠.‏ 


ثانيهما : أنه لو نسى خزاد ف الصلاة أو 
يثبت هذا فى الاكراه(© ٠‏ 


التحول عن القبلة : 

اذا ترك مصلى النافلة على راحلة لا تطيعه 
أو فى قطار قبلته مقلوبا خهو على صلاته 
ويعود اليها عند زوال عذره لأنه مغلوب على 
ذلك خاشبه المعاجز عن الاستقبال خان تمادى 
فى ذلك بعد زوال عذره خسدت صلاته لأنه 
ترك الاستقبال عمدا ٠‏ لا فرق فى هذا بين 
جميع التطوعات فيستوى خيه النواغل المطلقة 


)١(‏ المغتى ج ١‏ ص .ل ©» 9./ والشرح 
جاص 78" 2 95لا" . ١‏ 


والسنن والرواتب المعينة والوتر وسجود 
التلاوة 9 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
ستر المورة : 


من أكره على ترك ستر العورة فى الصلاة 
فصلاته تامة لقوله تعالى « وليس عليكم جناح 
خيما أخطأتم به ولكن ما تعمدتقلوبكم»ولقوله 
تعالى « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ولقول 
الويحول على الله علنة وسلم: ( رقم عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠20)‏ 


التحول عن الكعبة : 

استقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد خرض 
على المصلى حاشا المتطوع راكبا خمن كان 
مقلوبا بمرض أو بجهد أو بخوف أو باكراه 
فتجزيه صلاته كما يقدر وينوى فى كل ذلك 
التوجه الى الكعبة لقوله تعالى « لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها » وقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( اذا آمرتكم بأمر غأتوا منه 


ما أست ستطعتم 47) ( ٠‏ 
الحدث فى الصلاة : 


كل حدث ينقض الطهارة متى وجد ولو 
ياكراه فى الصلاة ما بين التكبير للاحرام لها 


() المغنئى ج ١‏ اص 2059 2 52564 والشرح 
الكيير جد ١‏ ص "587 . 

6) المحلى لابن حزم ج ا ص ٠ 5١6‏ 

(5) المحلى لابن حزم ج " ص ٠ 15١١7‏ 


75 اكخراةه 


الى أن يتم سلامه منها ينقض الطهارة والصلاة 
معا ٠‏ وبلزمه ابتداؤها ولا يجوز له اليقاء 
فيها مبنواء كان اماما أو هاموما + أو متفردا 
فى خرض كان أو تطوع الا أنه لا تلزمه الاعادة 
فى التطوع خاصة(© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
المنع من الصلاة : 


٠. قضاؤها9؟"‎ 


مذهب الامامية : 


يجب قطع صلاة الفريضة اذا توقف على 
ذلك حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ 
مال يجب حفظه عليه0© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
المنع من الصلاة : 


يصح للمكره الترخص بتسرك العبادات 
البدنية خلو أكرهه جبار على ترك صلاة الظهر 
مثلا وكان قائما عليه لا يفارقه حتى مفى 
الوقت كان لهذا المجبور أن يترك من أركان 
الصلاة ما يخشى فى فعله الهلاك على نفسه 
ويصلى كيف أمكنه وكان ذلك عذرا له وذلك 
أن الترخص قد صح ف كلمة الكفر وهو هاهنا 
)١(‏ المحلى لابن حزم + 5 ص 1١66‏ . 


(0) شرح الأزهار ج ١‏ ص 795 . 
() العروة الوثقى ج ١‏ ص 969 . 


أولى » وأيضا خقد ثبت الترخص فى أمور 
الصلاة والصوم ونحوهما بأعذار دون الاكراه 
كالسفر ٠‏ والمرض والخوف ونحو ذلك خثبوت 
الترخص فى الاكراه أولى لأنه أشد من 
السفر والمرض وهو نوع من أتواع الخوف 
الشديد خينبغى أن تثبت فيه رخص الخوف27©. 


التحول عن القبلة : 

يسقط استقبال الكعبة بشدة خوف وان 
كان الخوف على مال أو نفس لغيره ان خا 
ضمان مال الغير وذلك بحيث لو استقبل قتل 
أو ضرب أو أخذ المال منه أو ربط على 
خشبة ونحوها وقيل ينوى القبلة» ٠‏ 


الكلام فى الصلاة : 


من أكره على الكلام ف الصلاة افد 
وأعاد20) ٠‏ 


الاكراه فى الاعتكاف 
مذهب الحنفية : 


يرى الامام أن اكراه المعتكف على الخروج 
من المسجد مفسد للاعتكاف لأن الخروج ارض 
وحيض ونسيان مفسد مع أنه من قبل من له 
الحق سبحانه وتعالى فيكون الاكراه الذى من 
قبل العبد مفسدا من باب أولى ٠‏ وصرح فى 


ص 1/1 6 ]1 . 
:)مه شرح النيل ا ص "٠6‏ . 


18) شرح النيل جح ١‏ ص لامه . 


أكتسووا آه .7 


البدائم بعدم الفساد استحسانا لأنه مضطر 
اليه كما نقل عن البدائع أيضا القول بعدم 
الفساد اذا دخل المكره بالفتح مسدجدا آخر 
من ساعته استحسانا خقوله من ساعته صريح 
فى أنه على قول الامام ٠‏ أما الصاحيان 
فيقولان : بعدم الفساد بالخروج أقل من 
تصف النهار بلا عذر أصلا فيكون الخروج 
بعذر الاكراه أولى90© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


لو آخر المعتكف الرجوع الى المسجد بعد 
زوال عذره ولو اكراها بطل اعتكافه 
واستائفه9؟ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لو حمل المعتكف مكرها فأخرج من المسجد 
لم يبطل اعتكافه لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( رغم عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه ) هذا هو المأهب وبه 
قطع الجمهور ٠‏ قال الرافعى : وقيل فى بطلانه 
قولان كالمكره ( أى الذى أكره وخرج 
بنفسه ) ٠‏ وان أكره حتى بنفسه خطريقان 
أصحهما غيه قولان كالاكراه على الأكل فى 
الصوم ٠‏ أصحهما لا بيطل اعتكافه والثانى 
بيبطل ٠‏ الطريق الثانى : لا يبطل قولا واحدا ٠‏ 


ظ فان زال الأكراه وتمكن من العودة غلم يعد 
بطل اعتكاخه لأن ترك الاعتكاف من غير عذر 


00 


خاشبه ما اذا خرج من غير عذر 


25 رد المحتار على الدر المختار ج‎ )١( 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح جح ١‏ 
00١‏ . 
) المجموع للنووى ج 1" ص ٠2680517 2© 25١‏ 


مذهب الظاهرية : 


لا يبطل الاعتكاف الخروج من المسجد 
بطريق الاكراه ولا المباشرة والجماع بطريق: 
الاكراه أيضا ٠‏ لأن المعتكف لم يعمد أبطال 
اعتكافه وقد صح عن النبى صلى الله 
عليه وسالم أنه قال ( رغم عن أمتى الخطأ ' 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

اذا أكره المعتكف على الخروج من المسجد 
انتقل الى أقرب مسجد اليه ويبنى0© ٠‏ 
مذهب الامامية : . 
بيبطل اعتكافه0© ٠‏ 
مذهب الأباضية : 


ان أكره الزوج الزوجة المعتكفة على وطء 
لزمته كفارتها وقيل لا الا أن اعتسكفت 


ير أبه00) 07 


(6) المحلى لأبن حزم ج ه ص 115 ٠‏ . 
)6( شرح الازهار ج ؟ ص ٠ ه١ ©» ٠.‏ 
(9) العروة الوثقى ج ١‏ ص 558 ٠‏ 
097١‏ شرح النيل ج ؟ ص !19 ٠‏ 


كلا اكير ١ه‏ 


الاكراه فى الصيام 
مذهب الحنفية : 


الأكل والشراب : 


اذا.أوجر الصائم مكرها أخطر كذلك اذا 
أكل أو شرب بنفسه مكرها خانه يفسد صومه 
خلافا لزخر ٠‏ 


الجماع فى الصوم : 


قال فى الفتح : كان أبو حنيفة يقول أولا 
فى المكره على الجماع عليه القضاء والكفارة 
لأنه لا يكون الا بانتشار الآلة وذلك امارة 
الاختيار ثم رجع وقال : لا كفارة عليه حتى 
ولو كان الاكراه من الزوجة وهو قولهما لأن 
فساد الصوم يتحقق بالايلاج وهو مكره خيه 
لأنه ليس كل من انتشرت آلته يجامع ٠‏ وهذا 
هو المفتى به.وجاء فى الاختيار القول بوجوب 
الكفارة على الزوج والزوجة اذا كانت هى 
المكرهة للزوج على الوطء0© ٠‏ 


العوارض المبيحة لعدم الصوم : 


يعتبر الاكرهه من العوارض المبيحعة 
للفطر © ٠‏ 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ج ؟ 
ص 1١6861١١9‏ 16.62 . 

؟) رد المحتار على الدر المختار ج ؟ 
ص لره١ ٠.‏ 


مذهب الالكية : 
الاكراه عذر للفطر : 


الاكراه عذر مباح لأجله الفطر والمكره على 
الفطر لا يباح له الاستمرار فى الفطر بعد 
زوال الاكراه بل يجب عليه الامساك ٠‏ يقضى 
من أغطر فى الفرض اكراها . أما المتثفل 
خلا قضاء ان أغطر اكراها ٠‏ ولا كفارة كبرى 
على من أخطر مكرها9») 5 


الأكل والشرب فى الصوم : 


لو أكرهه غميره على الأكل أو الشرب خلا 
كفارة على المكره بالكسر ولا على المكره 
بالفتم» 1 


أكراه الزوجة والامة على الوطء : 


يكفر الرجل عن أمة له وطئها أن أكرهها 
على الوطء فى رمضان ٠‏ ان كانت بالغة عاقلة 
مسلمة مالم تطلبه ولو حكما بأن تتزين له 
خيلزمها الكفارة بالصوم ما لم يآذن لها سيدها 
فى الاطعام كما يكفر الزوج عن زوجته اذا 
كانت بالغة عاقلة مسلمة ٠‏ ولو أمة ان أكرهها 
على الوطء ى رمضان ولو كان عبدا وهى 


حرة ٠‏ وتكون جناية فى رقبته ان شاء سيده 


أسلمه لها أو داه بأقل القيمتين أى قيمة 
الرقبة أو الطعام وليس لها أن تاخذ الزوج 
العبد وتصوم بل متى أخذته لابد أن تكفر 
بالاطعام أو العتق ٠‏ كذلك اذا أخذت من 


(9) الدسوقى على الشرح ج ١‏ ص 5١6‏ . 
(8) المرجع السابق جح ١‏ صن ١2م‏ . 


اكيراهة ب 


سيده الأقل من القيمتين لا تكفر بالصوم لأنها 
لو صامت خقد أخذت العيد أو أقل القيمتين 
ثمنا للصوم ٠٠‏ وف حالة تسليمه لها تملكه 
ْ وينفسخ النكاح لكن هل تعتقه حينئذ خيصير 
معتقا عما لزمه فى الأصل على صومها يسبب 
جنايته أو لا تكفر به بل تكفر بعتق غيره أو 
بالاطعام قولان ٠‏ واخراج الكفارة من المكره 
بالكسر نياية عن كل منهما خلا يصوم عن 
واحدة منهما بل يكفر عن الزوجة الحرة 
بالاطعام أو العتق والأمة يكفر عنها السيد 
بالاطعام ولا يصح أن يعتق عنها اذ لا ولاء 
لها أما لو كانت الزوجة أو الأمة صغيرة أو 
كافرة أو غير عاقلة غلا كفارة على مكرهها 
لأنه يكفر ٠‏ عنها نيابة وهى اذ كانت بصفة 
من هذه الصفات لا كفارة عليها فلا كفارة 
على مكرهها عنها ء وان أعسر الزوج عما لزمه 
عنها ٠‏ وكذلك لو فعلت ذلك مع يسره كفرت 
عن نفسها بأحد الأنواع الثلائة ورجعت عليه 
ان لم قصم لأن الصوم لا ثمن له0© ٠‏ 


الاكراه على ما دون الوطء : 


لو أكره الرجل أمته أو زوجته على ما دون 
الجماع كالقبلة مثلا فانزلا أو أنزلت هى لم 
يكفر عنها ومع ذلك لا كفارة عليها ٠‏ وى قول 
تجب عليه الكفارة عنها ٠‏ وعلى هذا القول 
يجرى هنا ما سبق من أنه لو أعسر كفرت عن 
نفسها بأحد الأنواع الثلائة ورجعت عليه أن 


لم تصم بالأقل من قيمة الرقبة ونفس كيل 


٠ الطغام‎ 


(() حاشية الدسوقى على الشرح جٍ ١‏ 
ص_.2 .”3ه و 


أكراه الرجل على الوطه : 


لو أكره رجل رجلا على الجماع نقذ 
غالراجح أن المكره بالكسر لا يكفر عن المنفذ 
ومع ذلك لا كفارة عليه على المعتمد ٠‏ وقيل 
بلزمه كفارة نفسه نظرا لانتشاره0؟ ٠‏ 


الاكراه على الأكل والشرب 
والتداوى والمرأة على الجماع : 


اذا أوجر الصائم الطعام قهرا أو أسقط 
الماء وغيره أو ربطت المرأة وجومعت خلا خطر 
فى كل ذلك لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( ومن ذرعه القىء غلا قضاء عليه ) غدل 
علق أن كل مأ حعسل. يكين اختزاره ادهب 
به القضاء ولأن النبى صلى الله عليه وسلم 
أضاف أكل الناس الى الله وأسقط به القضاء 
خدل على أن كل ما حصل بغير فعله لا يوجب 
القضاء ٠‏ ولا خلاف عند الشافعية فى شىء من 
هذا ٠‏ واو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه 
أو يشرب ذأكل أو شرب أو أكرهت على التمكين 
من الوطء فمكنت خفى يطلان الصوم به 
قولان أحدهما يبطل الصوم لأنه فمل ما يناف 
الصوم لدفع الضرر وهو ذاكر للصوم خبطل 
صومه كما لو أكل لخوف أو شرب لدفع 
العطش ٠‏ والثانى من القولين وهو الأصح 
لا يبطل صومه لأن الصائم بالاكراه سقط أثر 
فعله ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورا 
بالاكل لا منهيا عنه فهو كالناسى بل أولى ىف 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح جح ١‏ 


ص ١9م‏ . 


0/4 اكسراه ا 


عدم الفطر لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر 
الاكراه عن نفسه بخلاف الناس خانه ليس 
بمخاطب بأمر ولا نهى20 ٠‏ نعم ان تناوله 
لا لأجل الاكراه كأن قصد التلذذ بالأكل أغطر 
وكذا لو أكره على أحد اناعين معين ذخأكل من 
الآخر ٠‏ ويدخل ف الاكراه ما لو أكرهه على 
الزنا وما لو أخاف المكره يكسر الراء المكره 
بفتحها تلف عضو أو منفعة أو مشقة لا تحتمل 
فأكرهه على الأكل أو على الشرب غلا يفطر 
أيضا؟ ٠‏ وان قلنا يفطر المكره خلا كفارة عليه 
بلا خلاف سواء أكره على أكل أو أكرهت على 
التمكين من الوطء29© ٠‏ 


اكراه الرجل على الجماع : 


أما اذا أكره رجل على الوطء فحكم ذلك 
يتوقف على الخلاف المشهور ف أنه هل 
يتصور اكراهه خهوكالمكره خفى اغطاره القولان 
السابقان ٠‏ وان قيل لا يتصور اكراهه أخطر 
مذهب الحنايلة : 
الاكراه على الأكل والحجامة والتداوى : 
أو أنفه يطريق الاكراه كما لا بفسد صومه 
بحجمه كرها وكذلك تداوى مأمومته أو جائفته 
بغير اختياره ٠‏ أما اذا أكره على شىء من ذلك 
بالوعيد خفعله قال ابن عقيك : قال أصحاينا 


1ة1ة71تكتتا 


٠ "551 2 775 المجموع للنووى ج 7 ص‎ )١( 
. (؟) قليوبى على المحلى ج ؟ ص 8ه‎ 
. 7207 زازق المجموع للنووى ج " ص‎ 


لا يغطر به أيضا لقول النبى صئى الله عليه 


وسلم ( عفى لأمتى عن الخطا والنسيان 


وما استكرهوا عليه) قال : ويحتمل عندى أن 
يفطر لأنه غعل المفطر لدفع الضرر عن نفسه 
فآشبه المريض يفطر لدخمع المرض ومن يشرب 
لدفع العطش ٠‏ ويفارق الملجا لأنه خرج 
بالالجاء عن حيز الفعل ولذلك لا يضاف اليه 
ولذلك اخترقا خيما لو أكره على قتل آدمى أو 
ألقى عليه خقتله» ٠‏ 


اكراه المرأة على الجماع : 


ان أكرهت المرأة على الجماع خلا كفارة 
عليها رواية واحدة ٠‏ وعليها فى ظاهر المأعب 
قال : مهنا : سألت أحمد عن المرأة غصيها رجل 
نفسها خجامعها أعليها القضاء ؟ قال : نعم 
قلت : وعليها الكفارة قال : لا ٠‏ 


ونقل أحمد ابن القاسم عن أبن حنبل أيضا 
قوله : كل آمر غلب عليه الصائم غليس عليه 
قضاء ولا غيره فهذه الرواية تدل على اسقاط 
القضاء والكفارة مع الاكراه وبذلك أيضا قال 
أبو الخطاب ويرى صاحب المغنى والشرح 
الكبير أن رواية ابن القاسم تحمل على حالة 
الاكراه الملجىء أذ لم يوجد غيها فمل خلا 
تفطر كما لو صب الماء فى حلقها بغير اختيارهاء 
ووجه القول الأول : أنه جماع فى الفرج 
فاغسد الصوم كما لو أكرهت بالوعيد » ولأن 
الصوم عبادة يفسدها الوطء خفسدت به فى 
كل حال كالصلاة والحج0» . 


(6) المغنى لابن قدامة ج ا ص .ه والشرح 


61 . 
ص همه ٠‏ 


اكير آه 0 


اكراه الرجل على الجماع : 


ان أكره الرجل فجامع فسد صومه على 
الصحيح لأنه اذا سد صوم المرأة خصوم 
الرجل أولى أما الكفارة خغقد قال القاضى 
أبو يعلى تجب عليه لأن الاكراه على الوطء 
لا يمكن لأنه لا يطأ حتئ ينتشر ولا ينتشر 
الا عن شهوة فهو كغير المكره ٠‏ وقال 
أبو الخطاب : فيه روايتان أحداهما : لا كفارة 
عليه ٠‏ لأن الكفارة اما عقوبة أو ماحية للذنب 
والمكره غير آثم ولا مذنب ولقول النبى صلى 
الله عليه وسلم ( عفى لأمتى عن الخط ا 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) ولأن الشرع 
لم يرد بوجوب الكفارة خيه ولا يصح قياسه 
على ما ورد الشرع خيه لاختلافهما فى وجود 
العذر وعدمه ٠‏ 


والرواية الثانية : عليه الكفارة لما 
ذكر سابقا » أما ان كان الاكراه ملجئا مثل 
أن غلبث المرأة زوجها فى حال يقظته على 
قفسه خلا قضاء عليه ولا كفارة عند أبن عقيل 
لأن معنى حرمة الصوم حصل بغي اختياره 
خلم يفطر به ٠‏ كما لو أطارت الريح الى حلقه 
ذباية ٠‏ ولرواية ابن القاسم عن الامام أحمد 
اذ يقول لكل أمر غلب عليه الصائم خليس 
عليه قضاء ولا غيره ٠‏ وظاهر كلام الامام 
أحمد أن عليه القضاء لأنه قال فى المرآة : اذا 
غصبها رجل نفسها خجامعها عليها القضاء 
غالرجل أولى غفاستوى فيه حالة الاختيار 
والاكراه كالحج ٠‏ ولا يصح قياس الجماع 
على غيره فى عدم الافساد لتأكده بايجاب 
الكفارة واغساده للحج من بين سائر محظوراته 


التوفيق بين روايتى أحمد(2؟2 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
الاكراه على الأكل والجماع : 


لا ينقض الصوم بالاكراه على ما ينقضه 
خان أكره على الفطر ووطئت امرأة صائمة ' 
مكرهة خصوم كل من المكره بالفتح تام 
صحيح لا داخله فيه ولا شىء عليهما كذلك 
اذا وطئت امرأة نائمة أو صب فى حلقه ماء 
وهو نائم اذ النائم والنائمة مكرهان بلا شك 
غير مختارين لما خعل بهما"© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
الاكراه على الأكل والشرب والجماع : 


من ااوكن :ماك يكين قله بول سيية كفتتم شه 
لم يفسد صومه لدخوله بغير اختياره ولو 
جومعت مكرهة ٠‏ من دون أن يكون منها تمكين 
ولا استطاعة للمدافعة ولا سبب لم يبطل 
وا 


أما لو دخلت قاصدة للوطء ثم أكرهت 
على وجه لم ببق لها فعل ولا تمكين خانه يفسد 
صومها لآن السبب كالفعل”؟ ٠‏ ولو أغطر بأى 
أسباب الاخطار ؤكان فى تلك الحال مكرها على 
ذلك خانئه يفسد صومه اذا وقع الاخطار يفعلة 
كالازدراد أو فعل سببه كفتح فيهء أما لو أكره 

. والشرح ص 1ه‎ 1١ المغنى ج 7 ص‎ )١( 


0) شرح الأزهار ج ؟ ص ل١‏ »2 15 ٠‏ 


46 اكليراه 


على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه 
كما تقدم ٠‏ 


الاكراه مرخص للفطر : 


من الأمور المرخصة لفطر الصائم الاكراه 
على الفطر وذلك بأن يتوعده من هو قادر على 
انفاذ ما توعده به بأن بحيسه أو يضربه ٠‏ 
أو يضره ضررا مجحفا أن لم يفطر خانه حينئذ 
يجوز له الاخطار ٠‏ 

واختلف فى حد الاحجاف خقال محمد بن 
سليمان أن يخثى التلف خقط لأن هذا اكراه 
على فج ال مكلو «نوييق لجاع الاكراء 
الا أن يخشى المكره التلف ٠‏ 


قال محمد بن يحيى : بل المراد بالاجحاف 
به جاز له الاخطار لأنه ترك واجب » وهذا 
هو الأقوى وهو الذى يقتضيه كلام 
الأزرهار12) ٠‏ 


هل يرجع المكره بالكفارة على المكره : 


اذا أكره الصائم على الافطار ثم عجز عن 
القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة ؟ ٠‏ 


قيل : يرجع وقيل : لا يرجعم© ٠‏ 
مذهب الامامية : : ٠‏ 
الاكراه على الجماع : 
لآ يبطل الصوم بالجماع اذا كان مكرها 


.55 2 27 2» ٠١ المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 


بحيث خرج عن اختياره وفرض القهر فى 
الجماع انما يستقيم فى المرأة دون الرجل 
بحسب العادة ٠‏ واذا كان الجماع جبرأ ثم 
أرتفم الجبر وجب الاخراج خورا خان تراضى 
بطل صومه ٠‏ 


الاكراه على الأكل والشرب : 

اذا كان الفعل المفطر واقعا على الشخص 
الصائم بلا ارادة منه أصلا كما لو أوجر ىف 
حلقه أو رمس رأسه فى الماء ونحو ذلك 
خهذا هو ضابط المقهورية والخروج عن الفطر 
واذا ارتفع القهر وجب عليه المبادرة الى 
الخروج عما قهر عليه والا بطل صومه ٠‏ واذا 
كان الفعل يصدر عنه بارادته لكن يحمله 
عليه من لا مناص له عن اتباعه فهذا هو ضابط 
الاكراه المسوغ للفظ وبلزمه القضاء9؟ ٠‏ 
اذا أغفطر الصائم تقية من ظالم بطل 
صومه ٠‏ روى سماعة عن أبى بصير قال : 
سألت أبا عبد الله عن المرأة تقضى صوم شهر 
رمضان فيكرهها زوجها على الاخطار خقال : 
لا ينيغى أن يكرهها بعد زوال الشمس7»© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


الاكراه مرخص للفطر : 


جوز الأكل والشرب كره حاضر » ويعيد 
من أكل مكرها على الأكل وقيل لاء ومن دخل 
صوم تطوع وأكره على الفطظر غلا قضاء 
علئمه© .و . 


(9) العروة الوثقى ج ؟ ص 258 2 7.ه . 
(2)5 المرجع السايق بج ) كن 082 
(0) شرح النيل ج ؟ ص ؟55:؟ 550/2 . 


الاكراه على الطمام والجماع : 


من أدخل فى خيه ماء أو طعام باكراه خلا 
بأس عليه ان وصل جوفه بعد جهده أى 
بعد تعبه فى الامتناع والكراهة ولا يفسد 


يومه ٠‏ ولا يجامع ان أكره على جماع ٠‏ وقيل . 


يجوز أن يجامع وينتقض يومه وقيل ما مضى 
زنا بدل يومها وقيل لا ٠‏ وعلى مكرهها بزنا 
أو غيره ما على مفسد رمضان عمدا(2© ٠‏ 


أكراه الصائم قضاء على الفطر : 


ان أكل قاض باكراه فسد قضاؤه ولا يعذر 
فى القضاء يما يعذر به من عذر فى رمضان 
كاكراه وقيل هو مثله ء خلا يفسد بالأكل 
باكراهة9) 5 


الاكراه فى الزكاة 
مذهب الحنفية : 


أخذ الساىعى الزكاة من صاحيها كرها 
لا يسقط الفرض عنه ف الأموال الباطنة9؟ ٠‏ 
بخلاف الظاهرة”؟» وفى مختصر الكرخى : اذا 


. 560 شرح النيل ج ؟ ص‎ )١( 
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(5) الأموال الباطنة هى النقود وعروض 
التجارة اذا لم يمر بها على العاشر لأنها بالاخراج 
تلتحق بالاموال الظاهرة . 

(4:) رد المحتار ج ؟ ص ١‏ والاموال 
الظاهرة هى : التى يأخذ زكاتها الامام وهى 
السوائم وما غيه العشر والخراج وما يمر 


به العاشر . 


أخذها الامام كرها خوضعها موضعها أجزآ 


لأن له ولاية أخذ الصدقات خقام أخذه مقام 
دفع المالك ٠‏ وفى القنية خيه أشكال لأن النية 
فيه شرط ولم توجد منه ٠‏ ويرى البعض من 
الحنفية أن الساعى لو أخذها كرها لم تقع 
زكاة لكونها بلا اختيار لكن يجبر بالحبس 
ليؤدى بنفسه لأن الاكراه لا يئاق. 
الاختيار» ٠‏ اذا أكره الرجل بوعيد تلف 
أو حبس على اخراج ما وجب عليه لله من 
صدقة خفعل ولم يأمره المكره بالفتح باخراج , 


شىء بعينه لم يضمن المكره بالكسر ويجزى عن 


الرجل ما خعل لأن المكره بالكسر ومحتسب حين 
لم يزد على أمره باسقاط الواجب والوفاء 
بما التزمه وقد قال الله تعالى « وأوخوا بعهد 
الله اذا عاهدتم » خان أوجب شيئا بعينه على 
نفسه صدقة فالمساكينفأكره بحب سأو قيدعلى 
أن يتصدق بذلك جاز ما صنع منه ولم يرجم 
على المكره بشىء لأن الوفاء يما التزمه مستحق 
عليه شرعا كما التزمه خاذا التزم التصدق 
بالعين كان عليه الوخاء به فى ذلك العين والمكره 
مازاد فى أمره على ذلك خلا يرجع عليه بشىء ٠‏ 
كذلك صدقة الفطر لو أكره عليها رجل حتى 
فعلها أجزآه ولم يرجم على المكره بشىء لأن 
ذلك واجب عليه شرعاءاذا كان هناك رجل عنده 
خمس وعشرون بنت مخاض خحال عليها الحول 
خوجب فيها ابئة مخاض وسط كأكره بوعيد . 
قتل على أن يتصدق على المساكين بابنة مخاض 
جيدة غرم المكره خضل قيمتها على قيمة 


(ه) راجع رد المحتار ج ؟ ص "ا؟ . 


4 اكيراه 


الوسط لأنه ظالم له فى الزام هذه الزيادة 
وقد جازت الصدقة عن المتصدق ف مقدار 
. الوسط خلا يغرم المكره ذلك لأن هذا ليس 
بمال الربا خيمكن تويز بعضه عن كله 
ألا ترى أنه لو تصدق بنصف أبنة مخاض 
جيدة خبلغ قيمته قيمة ابنة مخاض وسط 
أجزأة عن الواجب خلهذا لا توجب على 
المكره الا ضمان الفضل بينهما”© ٠‏ لو أكره 
الرجل على أن يقول ان قربت زوجتى خمالى 
صدقة فى المساكين ختركها أربعة أشهر خبانت 
ولم يدخل بها أو قربها فى الأربعة أشهر خلزمته 


الصدقة لم يرجع على المكره بالكسر بشىء ”٠‏ 


لأنه أن قريها خقد خالف ما أمر به المكره وان 
لم يقربها فقد كان متمكنا من أن يقريها ى 
المدة ويلزمه بالقربان صدقة خيما بينه وبين 
ربه من غير أن: يجبره السلطان عليها ٠‏ ولهذا 
' لا يرجع على .المكره بالكسر بشىء وهو فى 
المعنى نظير ما لو أكرهه على النذر بصدقة ماله 
فى المساكين29 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


اذا امتنع رب المأل عن دخم الزكاة للامام 
خآخذها منه قهرا ٠‏ خان نوى رب اللمال آداء 
الزكاة حال الأخذ أجزآه ظاهرا وباطنا وان لم 
ينو الامام وهذا لا خلاف ذيه كما سبق فى حال 
. الاختيار وان لم ينو رب المال نظر أن نوى 
الامام اجزاه فى الظاهر خلا يطالب ثانيا ٠‏ وهل 


© ١60 المبسوط للسرخسى جح ؟؟ ص‎ )١( 
. ١6 


(؟) المرجع السابق ؟؟ ص ٠. ٠١8‏ 


يجزئه باطنا خيه وجهان مشهوران فى طريقة 


. الصبى والمجنون والسفيه قام بنيته للضرورة 


وأن لم ينو الامام أيضا لم يسقط الفرض ى 
الباطن قطعا ٠‏ وهل يسقط فى الظاهر ؟ فيه 
وجهان مشهوران أيضا الأصح لا يسقط ذكره 
البغوى وآخرون؟ ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الخرقى : اذا أخذ الامام الزكاة من 
الانسان قهرا اجزأته من غير نية ٠‏ واختار 
أبو الخطاب وابن عقيل : أنها لا تجزىء خيما 
بينه وبين الله الا بنية رب المال لأن الامام 
اما وكيله ٠‏ واما وكيل الفقراء أو وكيلهما معا 
وأى ذلك كان خلا تجزىء نيته عن نية رب امال 
ولأنالزكاة تجب لهاالنية خلا تجزىء عمنوجبت 
عليه بغي نية ان كان منأهل النية كالصلاقوانما 
آخذت منه مع عدم الأجزاء حراسة للعلم 
الظاهر كالصلاة يجبر عليها ليأتى بصورتها 
ولو صلى بغير نية لم يجزئه عند الله تعالى» 
قال ابن عقيل : ومعنى قول الفقهاء : يجزىء 
عنه أى فى الظاهر بمعنى أنه لا يطالب بها ( 
كانا2؟) ٠.‏ : 


مذهب الزيدية : . 
لا يقتل تارك الزكاة بل يكره على آادائها ٠‏ 
0 المجموع للنووى ج " ص 186 © 1886 . 


)6( شرج الازهار داص 34 . 
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اكراه ىم 


مذهب الامامية : 


اذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها 
يكون هو المتولى للنية وظاهر كلامهم الأجزاء 
وهو الأقوى ولا يجب على الممتنع بعد ذلك 
شىء وانما يكون عليه الاثم من حيث 
امتناعه2؟ ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء 
ما خلا بلزمه ما اكره عليه من صدقة© لقوله 
صلى الله عليه وسلم ( ليس على مكره عقد 
ولا عهد ٠‏ وقيل مضى ولا يقبل بيانها ) ٠‏ 


الاكراه فى الحج والعمرة 


مذهب الحنفية : 


اذا اكره الرجل بوعيد قلف أو حبس على 
حج أو هدى أو بدنة وجب عليه لله تعالى " 
ففمل ذلك ولم يآمره المكره بالكسر بشىء 
. بعينه خلا ضمان على المكره ويجزى عن الرجل . 


ما فعله لأن المكره محتسب حين لم يزد على . 


أمره باسقاط الواجب والوفاء بما التزمه وقد 
قالالله تعالى «وأوخوا بعهد الله اذا عاهدتم» 
فان أوجب شيكا بعينه على نفسه من هدى 
أو بدنة فأكره بحبس أو قيد على أن يفعل 
ذلك المعين جاز ما صنع منه ولم يرجع على 


. 05 العروة الوثقى ج ؟ ص‎ )١( 


صن © ٠١‏ 
(؟) شرح النيل ج ؟# ص 588 4 ج ه 


المكره بالكسر يشىء لأن الوفاء بما التزمه 
مستحق عليه شرعا كما التزمه اذا التزم بذلك 
المعين كان عليه الوفاء به فى ذلك العين والمكره 


بشىء9؟ + والواجب دم على محرم بالغ أكره 
على خعل محظور من محظورات الاحرام التى 
يجب على فعلها دم خلا أثر للاكراه فى مثل ذلك 
كما ]ذا كرو طن طب عفيوا او قر زانية 
يوما كاملا أو ليلة كاملة9©© + ولو أكره 'محرم 
على قتل صيد غير صيد الحرم خأبى حتى قتل 
كان مأجورا عند الله تعالى لأنه من حقوق الله 


وهو ثابت بنصالقر آن«قال تعالى «ولا تقتلوا 


الصيد وأنتم حرم © فكان الامتناع عزيمة 
واباحة قتل الصيد -رخصة عند الضرورة فان 
ترخص بالرخصة كان فى سعة من ذلك وان 
تمسك بالعزيمة فهو أغضل له فان قتل المكره 
بالفتح الصيد خلا شىء عليه قياسا ‏ لأنه صار 
آلة للمكره بالالجاء التام خينعدم الفمل فى 
جانبه ‏ ولا على الآمر ‏ أما فى الاستحسان 
فعلى القاتل الكفارة ولا تىء على الآمر لأنه 
حلال اذ لو باشر قتل الصيد بيده لم يلزمه 
شىء خكذلك اذا اكره عليه غيره ٠‏ ووجه 
الاستحسان أن قتل الصيد منه جناية على 
أحرامه وهو بالجنايةعلى احرام نفسه لا يصلح 
أن يكون آلة لغيره ٠‏ أما أن كان محرمين فعلى 
كل كفارة ٠‏ ولو توعده بالحبس وهما محرمان 
غفى القياس تلزم الكفارة القائل خقط لأن قتل 
الصيد خعل ولا أثر للاكراه بالحيس ى 
الأفعال ٠أما‏ فى الاستحسان فعلى كل الجزاء 
أما علىالقاتل خلا يشكل وأما علىالمكره بالكسر 


9) المبسوط للسرخسى جح ؟؟ ص 1١٠١‏ . 
5( رد المحتار ٠‏ على الدر المختار > 3 
ص 5/6 . ْ 
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لان تأثير اكراهه بالحبس أكثر من تأثير دلالته 
واشارته واذا كان الجزاء يجب على المحرم 
بالدلالة والاشارة خبالاكراه بالحيس أولى ٠‏ 
وان كانا حلالين فى الحرم ختوعده بالقتل 
خالكفارة على الآمر لآأن جزاء الصيد فى حكم 
ضمان المال ولهذا لا يتأدى بالصوم خلا تجب 
بالدلالة ولا تتعدد بتعدد الفاعلين لأن وجويها 
باعماز حرمة لفل تيكون بمنزلة همان الما 
وذلك علىالمكره بالكسر دون المكره مالفتح عند 
اليس السسل ٠‏ وان تو عددة بالحوين انتان 
القائل خاصة بمنزلة ضمان المال وبمنزلة 
الكفارة فى قتل الأدمى وجاء ف اللىاب لا خرق 
فى وجوب الجزاء بين ما اذا جنى عامدا أو 
مكرها(00© 5 


الاكراه على الوطء : 


ايلاج المحرم بالحج حشفته فى أحدالسبيلين 
من آدمى قبل الوقوف بمزدلفة مفسد الح 
ولا رجوع له بقيمة الدم على المكره بالكسر 
كما ذكره الاسبيجانى ٠‏ وحكى فالفتح خلافا 
فى رجوع المرأة بالدم اذا أكرهها الزوج ولم 
أر قولا فى رجوعها بمؤنة حجها أما اذا وطىء 
بعد الوقوف بمزدلفة لم يفسد حجه وتجب 
عليه بدئة +٠‏ وبعد الحلق وقبل الطواف شاة ٠‏ 
أما الفمرة فتفية بالومل ولق مكوها “شيل 
طوافه أريعا ويجب عليه ذيح خان وطىء بعد 
أربعة وقبل الحلق ذبح ولم تفسد ٠‏ ولو أكره 
بالقتل على أن يزنى وهو محرم لم يسعه أن 
يفعل خان فعل وكان محرما خسد احرامه وعليه 
الكفارة دون الذى اكرهه لما بينا ان فعله جناية 


)غ0( المرجع السابق جد ه ص ١١7‏ »“ ج ة 
ص 5754 والميسوط جح ؟ ص ١67"‏ . 


على احرامه وهو فى الجنعاية على احرامه 
لا يصلح أن يكون آلة لغيره ولو أكرهت امرأة 
محرمة بالزنا وسعها أن تمكن من :نفنسها وعى 
قى هذا تفارق الرجل أما فى غساد الاحرام 
خلا خرق ٠‏ اذ يفسد احرامها ويجب عليها 
الكفارة دون المكره بالكسر لأن تمكينها من 
نفسها جناية على احرامها ٠‏ وهى لا تصلح فى 
ذلك آلة للمكره بالكسر وان لم تفعل حتى تقتل 
خهى فى سعة من ذلك خهى فى الامتناع تتمسك 
بالعزيمة؟© ٠‏ 


مذهب الالكية : 


الاكراه على خعل محظور من محظورات 
الاحرام لا أثر له فيترتب الحكم الشرعى على 
الفعل الحاصل بالاكراه كما يترتب عليه 
لو حصل اختيار غان فعل المحرم مكرها 
ما يفسد الحج أو العمرة غسد كل منهما خالوطء 
مكرها قبل الوقوف يعرخة يفسد الحج أما بعد 
الوقوف بعرفة خفيه تفصيل ‏ انظر مصطلح 
( حج ) ومن اكره امرأته المحرمة بالحج على 
الوطء يجب عليه احجاجها حتى ولو طلقت 
وتزوجت غيره - انظر مصطلح”© ( حج ) ٠‏ 


الاكراه على الجماع : 


الاكراه على خعل محظور من محظورات 
الاحرام لا أثر له » غيفسد الجماع الحج 


(0) رد المحتار . على الدر المختار ج ؟ 
ص 51884 وما بعدها والميسوط للسرخسى جح 55 
ص 1١65‏ . 

(؟) راجع حاشية الدسوقى على الشرح 
ج تدص 18 ٠.‏ 


اكصراه هم ْ 


والعمرة مطلقا ولو مكرها ى آدمى وغيره غعل 
شيئا من أفعال الحج بعد الاحرام أو لا ٠‏ 
ومحل الفساد ان دفع قيل الوقوف مطلقا أو 
وقع بعده بشرط أن يقع قبل طواف اخاضة أو 
سعى آخر وروى عقبة يوم النحر أو قبله 
ليلة مزدلفة والا أن وقع قبلهما بعد يوم النحر 
أو بعد أحدهما فى يوم النحر خفهدى واجب ٠‏ 
ولا غساد فى الصور الثلاث ووقوعه بعد تمام 


والا بأن حصل قبل تمام السعى ولو بشرط 
والهدى ووجب بلا خلاف 
بين العلماء الا داود اتمام المفسد من حج أو 
عمرة فيتمادى عليه كالصحيح”١؟ ٠‏ ويجب على 
ف اكه مركا لمحزعة مالع علو لوطه حيطا 
مكرهته حتى لو طلقها ونكحت غيره ٠‏ ويجبر 
الزوج الثانى على الاذن لها فى الخروج مع 
ذلك الزوج الأول الذى كان قد أكرهها ومحل 
الوجوب ما لم تطلبه الزوجة أو تتزين له خان 
دن ما اله ل برد عات ٠‏ كما 
يجب عليها .0 ن تحج 
أيسر بالأقل من كراء المثل 
ومما أكترت به ان أكترت أو بالأقل مما أنفقته 
على نفسها ومن نفقة مثلها فى السفر على غير 
وجه السرف ان لم تكثر ٠‏ وف الفدية بالأقل 
من النسك وكيل الطعام أو ثمنه وفى الهدى 
بالأقل من قيمته أو ثمنه ان اشبترته وانصامت 
لم ترجم بشىء والمعتير فى القلة يوم رجوعها 
لا يوم الاخراج يعتبر طوع الآمة اكراه ٠‏ 
لو اكره رجلامرأة على أن يطآها غيره خلا شى» 
عليها ولا على مكرهها ٠‏ ولا على واطئها 
احجاجها واذا كان المكره ذكرا خالظاهر أنه 


فسدتووجبالقضاء 


ورجعت عليه ان 


. 55١ © 5١8 المجموع للنووى ج اا ص‎ )١( 


ان أعدم المكره بالكسر 1 


يجب على الفاعل أاحجاجه ومن وقع الاغساد 
معه يجب عليه مفارقتها خوخا من عودة لمثل 
مفارقة من أغسد معها حالة اتمامه لذلك المفسد 
وهو ظاهر الطراز ٠‏ وذكر أبن رشد ان عام 
الفساد 0 القفاء ق-وجوب مقسارعة هن 
مع وجوب أتمامه © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
الاكراه على التطيب أو الحلق : 


اذا اكره المحرم على التطيب لم تازمه خدية 
بالاتفاق لكن تجب عليه المبادرة فى ازالته 
ولو باجرة الثل متى قدر على ذلك ٠‏ نفان 
استدامه بعد ذلك لزمته الفدية لأنه تطيب من 
غير عذر خأشبه اذا ابتدأ به وهو عالم 
بالتحريم”؟ ٠‏ ولو الجا الولى الصبي الى 
التطيب خالفدية فى مال الولى بلا خلاف صرح 
به الدارمى وغيره7» ٠‏ اذا حلق الجهلال أو 
المحرم شعر محرم بغير اذنه بان كان مكرها 
خطريقان ٠‏ أحدهما يرى ف المسأآلة قولين 
أولهما : ان الفدية على الحالق نص عليه 
الشالهمعى ف التديم والاملاء ٠‏ ثانيهما : يجب 
على المحلوق ثم يرجع بها على الحالق خص 


(؟) راجع حاشبية الدسوقى على الشرح ج؟ 
ص 7٠١‏ 
0 راجع المجموع للنووى جح لا ص غ778 »2 


(5) المرجع السابق ج لا ص ؟7 . 


45 ْ اكسسراه 


عليه فى البويطى ٠‏ ثانى الطريقين يرى أن فى 
المسألة قولا واحدا هو أن الفدية تجب على 


الحالق ابتداء قولا واحدا ٠‏ غما دام موسرا 


حاضرا خلا شىء على المحلوق قولا واحدا 05 


وائما القولان ٠‏ اذا غاب الحالق أو أعسر خهل 
يلزم المحلوق اخراج الفدية ثم يرجع بها بعد 
الطريقين ٠‏ خرجح الماوردى فى الحاوىالطريق 
الفدية تجب س' ا 3 وله ا 
المحلوق أبدا لأن المحلوق مقدور ولا تقصير 
من جهته بخلاف الناسى ٠‏ ولو اكره انسان 
محرما على حلق رأس نفسه خفيه القولان 
المتقدمان ولو أكره رجلا على حلق المحرم 
خالفدية على الآمر0؟ ٠‏ 


الاكراه على قتل الصيد : 

لق اأكزة السرم عن اقل انيه أى د 
خلال على قتل صيد ف الحرم خوجهان حكاعما 
البغوى وغيره ٠‏ 


أحدهما : بجب الجزاء على لامر ٠‏ 
والثانى : يجب على المأمور ثم يرجع على 
الآمر كما لو حلق الحال شعر المحرم مكرها 


وهذا الثانى أصح ٠‏ قال الدارمى هو كما لو 
اكره على قتل آدمى © 


2556 2» المجموع للنووى ج /ا ص ؟56؟‎ )١( 


٠ . 5552© 517‏ 
(؟) المرجع السابق ج لا ص 7.٠٠١‏ . 


قال الشيخ عميرة : ولو كان الصيد مملوكا . 
0 فعليهما قيمته مناصفة0») ٠‏ 


الاكراه على الوطء : 


لو اكرهت المحرمة على الوطء قبل التحلل 
من الععرة أو قبل التحال الأول من اليج خلى 
ذلك وجهان : 


أحدهما : وهو الأصح لا يفسد حجها ٠‏ 
ولا الزفها كقارة أن المع عادة فض 
بافسادها الكفارة ٠‏ خفاختلف فى الوطء خفيها 
العمد وغيره كالصوم ٠‏ 


ثانيهما : يفسد حجها وتلزمها الكفارة لأنه 
معنى يتعلق به قضاء الحج خاستوى فيه 
العمد وغيره كالفوات9» ٠‏ أما لو أكره الرجل 
خفيه طريقان بناء على الخلاف ق تصور 
اكراهه على الوطء فى الزنا وغيره ٠‏ 


أحدهما : ان اكراهه لا يبتصور فيكون 
مختارأ فيفسد نسكه وتلزمه الكفارة ٠‏ 


ثانيهما : أنه متصور خيكون خيه وجهان كما 
قلنا فى المراة©» ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


الاكراه على الحلق أو القلم أو قتل الصيد : 


تجب الفدية فى كل من الحلق والقلم وقتل 


لان قليوبى وعميره جد ؟' ص ١5٠.١‏ . 

(؟) المجموع للنووى ج لاا ص 555 »2 21741 
1-5 . 

إ(ه) المرجم السابق ج لا ص "١‏ 35156 . 


الصيد بطريق الاكراه فى الحج على ظاهر 
. المأهب لأنه اتلاف يستوى فيه العمد وغيره ٠‏ 
ولآن .الله تغالى أوجب الغدية على من حلق 
رأسه لأذى وهو معذور ذخكان ذلك دليلا على 
وجوبها على المعذور بنوع آخر2" ٠‏ الاكراه 
عار .ونظلية الزائن أو ابم الشف ا وشحم 
الطيب أو لبس الثياب ٠‏ اذا غطى الممرم 
رأسه أو لبس خنفا أو ثيابا أو وضع طييا 
بطريق الاكراه خلا خدية عليه فى ظاهر المذهب 
لكن يجب عليه عند زوال الاكراه القاء ما على 
رأسه ونزع الخف ٠‏ وخلع الثوب ٠‏ وغسل 
الطيب ف الحال ٠‏ خان آخر ذلك عن زمن 
الامكان فعليه الفدية ٠‏ لأنه تطيب ولبس من 
غير عذر خأشبه المبتدىء وحكم من تعذر عليه 
ازالة الطيب لاكراه حكم من اكره على ابتداء 
الطيب ٠‏ وعن الامام أحمد رواية بوجوب 
الفدية فى كل حال9© ٠‏ 


الاكراه على ما دون الجماع : 


اذا اكره الشخص ف الحج على القبلة أو 
اللمس أو تكرار النظر لم يفسد حجه لأن 


الاكراه على الجماع :: 


اذا أكر هت المرآة على الجماع وكان ذلك 
قبل رمى جمرة العقبة فى الحج خلا هدى 


)١(‏ المغتى لابن قدامه ج ؟ ص ١ه‏ ©» 066ه» 
عه والشرح ج #ا ص 959 © ه56" . 

69 المرجع السابق جح ؟ ص شاه © كام 
والشرح ج ٠‏ ص ه5؟؟ ٠.‏ 

) الشرح الكبير ج 8 ص ؟؟”؟ . 


عليها ولا على الرجل الواطىء أن يهدى عنها 
فص عليه الامام أحمد لأنه جماع يوجب 
الكفارة خلم تجب به حال الاكراه أكثر من 
كفارة واحدة كما ىف الصيام ٠‏ وعن أحمد 
رواية أخرى أن عليه أن يهدى عنها لأن فساد 
الحج وجد منه فى حقها فكان عليه لافساده 
حجها هدى قياسا على حجه ٠‏ وعنه ما يدل 
على أن الهدى عليها لأن اخسباد الحج ىت 
بالنسبة اليها فكان الهدى عليها كما لو 
طاوعت ٠‏ ويحتمل أنه أراد أن الهدى عليها 
يتحمله الزوج عنها خلا يكون رواية ثالثه 
والهدى الواجب عليه يدنه أما فساد الحج خلا 
فرق فيه بين حال الاكراه والمطاوعة خلا نعلم 
فيه خلاخا7؟» ٠‏ وان كان الوطء بعد رمى جمرة 


العقبة لم يفسد الحج وانما يفسد الاحرام 


ولذلك يلزم الاجرام من الحل ليأتى بالطواف 
فى احرام صحيح لأن الطواف ركن فيجب أن 
يأتى به ى احرام صحيح كالوقوف ويجب على 
الواطىء شاة خص على ذلك الامام أحمد وهو 
ظاهر كلام الخرقى2» ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
الاكراه على الطيب أو اللبس أو الحلق : 


من اكره فى الحج أو العمرة على الطيب أو 
لبس ما يحرم على المحرم لباسه طال ذلك أو 
قصر ء أو حلق رأسه خلا شىء عليهء ولا يقدح 
ذلك حجه وعليه أن يزيل عن خفسه كل ما يمكن 
ازالته مناعة زوال الاكراه©© . 


(:) المغئى ج لا ص 8!5 ؛ لآااهم والشرح 
ص ١95‏ 

((ه؟ راجع المغنى ج ‏ ص 5114851١6‏ ., 

(9) المحلى لابن حزم ج لا ص 500 . 


الاكراه على الوطء : 


لا يبطل الحج والعمرة بالوطء بطريق 
الاكراه فى الحلال من الزوجة والأمة2"0 ٠‏ 
وكذلك المرأة المكرهة على الجماع حجها 
واحرامها تام”© 4 


مذهب الزيدية : 
الاكراه على ازالة سن أو شعر أو بشرة : 


يجب الفدية فى ازالة سن أو شعر من أى 
جسد المحرم أو بشرة سواء أزالها من 
جسده بنفسه أو أزالها من جسد انسان محرم 
غيره ٠‏ سواء كان ذلك الغير طائعا أو مكرها 
وقال السيد يحى والفقيه يحى يلزم كل واحد 
منهما خدية لأن حق الله يتكرر لكفارة قتل 
الخطأ ٠‏ وشرط وجوبها فى الشعر والبشرة أن 
يكون الذى أزيل منهما يتبين أثره ى حال 
التخاطب من غير تكلف ٠‏ أما السن غيشترط 
ازالة جميعها ٠‏ ويجب خيما دون ذلك من السن 
وفيما لا يبين أثره الا بتكلف منالشعر والبشرة 
صدقة وهى نصف صاغ9© ٠‏ 


الاكراه على الوطء : 


لا يفسد الاحرام الا الوطء فى أى خرج 
أي مكرها علية قبل التجلل بأحد آمور هى رهى 
جمرة العقية أو دمضى وقته أداء وقضاء وهو 


٠ 185 المرجع السابق ج لاص‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ج لاص 05؟‎ 
. "6١ ص‎ ١ شرح الازهار ج‎ )8( 


| خروج أيام التشريق أو نحوهما كطواف 


الزيارة أو السعى فى العمرة أو الهدى للمحصر 
أو ينقض السيد احرام عبده ويلزم من خسو . 
احرامه بالوطء مطلقا الاتمام ٠‏ ونحر يدنه اذا 
كان مفردا أو متمتعا ٠‏ خان كان قارنا لزمه 
بدنتان : خان لم يجد البدنة ازمه عدلها وهو 
صيام مائة يوم أو اطعام مائة على الترتيب» 
وقضاء ما أفسد من حج أو عمرة فيقضى 
القارن قرانا والمفرد اخرادا واذا كان الحج 


الذى أفسده أوْ العمرة نفلا وجب عليه 


قضاؤهما ٠‏ انظر مصطل-7» (حج) ٠‏ 
مذهب الامامية : 
الاكراه على الجماع : 


اذا أكره الرجل المرأة على الجماع فى 
الاحرام قبل أن يقف بالمشعر وكان ذلك فى 
الفرج لزمته بدنتان ‏ ولم.يلزم المرأة ىم 
والحج من قابل ٠‏ كما يجب أن يتفرقا 
حتى يقضيا المناسكثم يجتمعان ان كانالجماع 
دون الفرج ازمه بدنه وليس عليه الحج من 
قابل ٠‏ وان جامع بعد الوقوف بالمشعر ازمه 
بدنة ٠‏ أما أن جامع بعد الاحرام وقبل التلبية 
خلا شىء عليه ولا يفسد الحبج”» 3 


مذهب الأباضية : 
الاكر أه على الطيب : 


لو اكره المحرم على التطيب وجب عليسه 


(؟) شرح الأزهار ج ؟ ص ١5١‏ »2 5#( ») 
65 ه"أ . 


(ه) مالا ايحضره النتقيه ص 5 وما بعدها.. 


43 ٠ اأشلآراه‎ 


غسله حين يزول الاكراه خان تركه بعد ذلك 
لزمه دم7 5 


الاكراه على الوطء : 1 


لو اكره الزوج زوجته المحرمة على الوطء 
أهدى عنها وأحجها9؟ ٠‏ 


الاكراه فى الاضحية 
مذهب الحنفية : 


لو اكره الرجل بوعيد تلف أو حبس على 
الأضحية حتى فعلها أجزأه ولم يرجع على 
المكره بشىء لأن الأضحية واجبة عليه شرعا 
بئاء على ظاهر الرواية فى أنها واجبة ومقصودة 
ولأن المكره محتسب حين لم يزد على أمره 
ياسقاط الواجب والوخاء به وهو مستحق عليه 
شرعا © ٠‏ 


الاكراه فى النئر 


مذهب الحئفية : 


لو اكره رجل بوعيد تلف حتى جعل على . 


نفسه صدقة لله تعالى أو صوما ٠‏ أو حجا أو 
عمرة أو غزوة فى سبيل الله تعالى أو بدنة أو 
شيئًا يتقرب به الى الله تعالى لزمه ذلك 


(1) شرح الئثيل ج ؟ ص "١8‏ . 
(؟) المرجع السابق جح ؟ ص ٠. "0١7‏ 
إلزق الممسوط للسرخحُسى > 5" ص ١56‏ . 


لأنه مما لا يحتمل الفسخ خلا يتأتى غيه أثر 
الاكراه ولا يرجم على المكره بما لزمه ٠‏ لأنه 
لا مطالب له فى الدنيا ء خلا يطالب هو به خيهاء 
وأيضا الالتزام بالنذر لا ينسب الى المكره 
بالك .واتها بعتي اليه التلف الهامسلامة 
والمكره بالفتح لا يتلف عليه شىء بهذا الالتزام 
ثم المكره بالكسر انما الزمه شيئا يؤثر الوخاء 
به فيما بينه وبين ربه من غير أن يجبر عليه فى 
الحكم خلو ضمن له شيئًا ٠‏ لأصبح من الممكن 
جبره على ابقاء ما ضمن فى الحكم خيؤدى الى 
أن يلزم المكره بالكسر أكثر مما يلزم المكره 
بالفتح”؟؟ ٠‏ لو قال لله تعالى على هدى اهديه 
الى بيت الله فأكره بالقتل على أن يهدى بعيرا 
أو بدنة ينحرها ويتصدق بها خفعل كان المكره 
بالكسر ضامنا قيمتها لأن بلفظ الهدى لا يتعين 
عليه البعير ولا البقرة ولكن يخرج عنه بالشاه 
فالمكره بالكسر ظالم له فى تعيين البدنة فيلزمه 
ضمان قيمتها ٠‏ وأيضا لا يجزيه ذلك عما أوجيه 
على نفسه لحصول العوض ٠‏ أو لأن الفعل 
صار منسوبا الى المكره ولو أكرهه على أدنى 
ما يكون من الهدى ف القيمة وغيرها خفأمضاه لم 
يغرم المكره بالكسر شىء لأنه مازاد على ما هو 
الواجب علية شرعا ٠‏ ولو قال لله تعالى على 
عتق رقبة خأكرهه على ان يعتق عبدا بعينه 
بقتل فاعتقه ضمن المكره بالكسر. قيمته ولم 
يجزه عن النذر. لأنه التزم بعتق رقبة بغير 
عينها والمكره حين أمره بعتق عبد بعينه ظا 
له فيكون ضامنا قيمته وان كان الذى أمره 
بعتقه هو أدنى ما يكون من التسمية لم يكن 


(8) رد المحتار على الدر المختار ج ؟" ص 
.هه » ج هص ١١!/‏ والمبسوط جح ؟1؟ ص »)١١.6‏ 
كيلو ء٠‏ 


3 


اكراهة 


على المكرة ضمان وأجز عن المعتق لتيقننا 
بوجوب هذا المقدار عليه ٠‏ ولو قال لله على 
أن أتصدق بثوب هروى أو مروى فأكرهه على 
أن يتصدق بثوب بعينه خانه ينظر الى الذى 
تمهدق به خان كان المعين محيطا بأنه أدنى 
ما يكون من ذلك الجنس ف القيمة وغيرها 
أجزأه ذلك ولا ضمان على المكره بالكسر لأنه 
ما الزمه بالاكراه الا ما يعلم أنه مستحق عليه 
بنذره شرعا ٠‏ وان ن كان غيره أقل من قيمته نظر 
الى خضل ما بين القيمتين خغرم ال مكره بالكسر 
ذلك لأنه قد الزمه بالاكراه ما لم يكن واجبا 
عليه وهو الفضل وهذا بخلاف الهدى والأضحية 
والعتق لأن ذلك مما لا ينتقض خاذا ضمنالمكره 
بالكسر بعضه صار ناقضا ما وجب عليه 
فلا يجزيه عن الواجب خلهذا يغرم المكره جميع 
القيمة ٠‏ أما التصدق بالثوب خيحتمل التجزكة 
اذ لو تصدق بنصف ثوب جيد يساوى ثويا 
لزمه أجزأه ذلك عن الواجب ٠‏ وحيث قلنا 
بوجوب ضمان الزيادة على المكره نقول بوقوع 
الياقى على الناذر فيجزيه عن الواجب ٠واذا‏ 
قال لله على أن أتصدق بعشرة أقفزة حنطة 
على المساكين فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق 
ل ا 0 
حنطة رديئة خالمكره بالكسر ضامن لطعام مثله 
لأن المؤدى لايخرج عن جميع الواجب خانه 
لا معتبر بالجودة ف الأموال الربوية عند 
مقابلتها بجنسها ولا يمكن تجويزها عن خضسة 
أقفزة حنطة لأن فى ذلك ضررا على الناذر 
خالمكره ظالم له فى التزام الزيادة على الأدنى 
لهذا يضمن له طعاما مثل طعامه وعلى الناذر 
أن يتصدق بعشرة أقفزة رديكة20 ٠‏ 


© 1١55 المبسوط السرخسى جح ؟؟ ص‎ )١( 


يفل 


٠ 


مذهب الشافعية : 


ا يت للحديثٍ 


2 


الاكراه على ترك منذور أو على فعل يفسده : 


اك «أد على شل مب ل وب لوا 5 


لوا الس واارية ل 
مال امقر اب اليا لين الفسل فا 
الوقت ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لآ يصح نذر المكره الا أن بئوية9) ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


نذر لقول الرسؤل صلى الله عليه وسالم : 
( ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء 
خلا يلزمه ما اكره عليه من نذر©© ٠‏ 


(5) المجموع للنووى ج لم ص .5؟ وقليوبى 
على المحلى ج ؟ ص 88؟ . 

9) ششيرح الأزهار ج 5 ص 
المأعب جح ”# ص 27# . 


(9؟) شرح النيل ج ذا ص 526 . 


0 والتايه , 


03 


00 


4١ اكخلراه‎ 


الاكراه فى الايمان 
مذهب الحنفية : 


يضم يمن المكره مسواة كان اليمين على 
طاعته كصدقة أو صيام أو معصية لأن اليمين 
لا يعمل خيها الاكراه لأنها لا تحتمل الفس 
فيستوى فيها الجد والهزل20 . والأصل فى 
اعتبار يمين المكره حديث حذيفة رضى الله 
عنه حين أخذه المشركون واستحلفوه على أن 
لا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
غزوة فحلف مكرها ٠‏ ثم أخبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم خقال عليه السلام: ( أوف لهم 
. بعهدهمونحن نستعين باللهعليهم ٠)‏ ولا ضمان 
على المكره بالكسر لما تقدم فى النذر9©© ٠‏ ولو 
اكره على الحلف فحنث لزمته الكفارة كذلك لو 
اكره على الحنث بان معل ما حلف عليه مكرها 
لأن الفعل شرط الحنث وهو سبب الكفارة 
والفعل الحقيقى لا ينعدم بالاكراه فاذا لم 
يصدر منه كما لو حلف ان لا يشرب خصب الماء 
فى حلقه مكرها لم يحنث”" «ولو حلف لا يخرج 
من المسجد فحمل مكرها الى خارج المسجد لم 
يحنث يخلاف ما اذا توعده شخص حاملا 
له على الخروج ٠‏ فخرج بنفسه حنث لما عرف 
ان الاكراه لا يعدم الفعل عند الحنفية© ٠‏ 


مذهب المالكية : 
من اكره على الحلف على طاعة سواء كانت 


ص اللا ٠.‏ 
0 الصيوظ للمرحين دعاس فا 
9) ردالمحتار على الدر المختار ج؟ ص/7" . 
() رد المحتار على الدر المختار جٍ 1 ص 


تلك الطاعة تركا أو فعلا خهل تلزمه تلك اليمين 
أو لا تلزمه قولان ٠‏ الأول منهما قول مطرف 
وابن حبيب ٠‏ والثانى قول أصيع وابن 
الماجشون والظاهر منهما الثانى ٠‏ ولو أكره 
على يمين متعلقة بمعصية ٠‏ كأن اكره على أن 
يحلف ليشرين الخمر ‏ أو بمباح ‏ كمن اكره 
على الحلف ليدخلنالدار لم تلزمه اليميناتفاقاء 
أى لا يلزمه فعل المعصية أو المباح٠‏ ولا يحنث 
يعدم فملهما©» ٠‏ واذا اكره الحالف على 
الحنث بير كقوله والله لا دخلت الدار فأدخلها 
كرها ٠‏ خلا كفارة عليه بافيود ستة اء 


٠ ان لا يعلم بأنه سيكره على الفعل‎ - ١ 
٠ ان لا يأمر غيره باكراهه له‎  ؟‎ 


بم« ان لا يكون الاكراه شرعياء خان كان 
شرعيا حنث لأن الاكراه الشرعى كالتطوع 
كقوله والله لا دخلت السجن ثم حبس خيه 
لدعوى توجهت عليه ٠‏ وكحلقه أن لا يدفع 
ما عليه من الدين فى هذا الشهر ٠‏ فاكرهه ‏ 
القاضى على الدخع لكونه موسرا ٠‏ 


ع - ان لا يفعل ذلك طوعا بعد زوال 
الاكراه ٠‏ ش 


ه ‏ أن لا يكون الحالف على شخص بأنه 
لا يفعل كذا هو المكره له على غعله خان أكرهه 
كما لو حلف زيد على عمرو أنه لا يدخل الدار 
ثم أكرهه على دخولها حنث الحالف يدخولها 
على وجه الاكراه وقيل لا يحنث والقولان 
ذكرهما أبن عرغفة ٠‏ 


٠ 77. ص‎ 
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أن لا تكون بيمينه ألا أفعله طائعا 
ولا مكرهاء خان اختل شرط من ذلك حنث2770٠‏ 
ويحنث الحالف يسبب حيس اكره عليه بحق 
كما اذا حلف لا يدخل عليه بيتا أو لا يجتمع 
معه فى بيت فحيس عنده كرها لأن الاكراه 
بحق كالطوع أما لو حبس عنده ظلما 
فلا حيس”© ٠‏ اذا قال ظالم لشخص خلان 
: عندك وتعلم مكانه خأتنى به أقتله أو آخذ منه 
كذا وان لم تأتنى به قتلت زيدا ضاحيك 
أو أخاك خقال ليس عندى ولا أعلم مكانه 
فأحلفه الظالم ٠‏ خلا عذر للحالف بذلك ويحنث 
فى يمينه ولكن لا اثم عليه فى الحلف بل أتى 
بمندوب فيثاب عليه ٠‏ والظاهر أيضا الحنث 
فى حالة ما اذا تحقق الحالف من حصول ماينزل 
بزيد لو امتنع من الحلف ولو ترك المأمور الحلف 
وقتل ذلك الأجنبى أو المطلوب خلا ضمان 
على ذلك المأمور اذ نقل عن ابن رشد قوله 
ان لم يحلف لم يكن عليه حرج نعم ان دل 
المأمور الظالم على ذلك المطلوب ضمنء ويلزم 
الحالف كفارة لأن اليمين هنا وان كانت غموسا 
الا أنها تعلقت بالحال © ٠‏ 


مذهب الشافمية : 


بمين المكره غير منعقدة لأن خعحل المكره 
مرخوع عن خاعله”» ٠‏ 


" حاشية الدسوقى على الشرح جح‎ )1١( 
. ١١5 ص‎ 

(؟) المرجع السابق جح ؟ ص ١65‏ . 

9) المرجع السابق جح ؟ ص 558 ٠.‏ 

(1) حاشية الشرقاوى على التحرير ج ١‏ 


مذهب الحنابلة : 


لا تنعقد يمين مكره لما رواه أبو آمامة ووائلة 
بنت الأسقع ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ( ليس على مقهور يمين ولأنه قول 
حمل عليه بعير حق خلم يصح ككلمة الكفر ) ٠‏ 
وذكر أبو الخطاب فى ذلك روايتين احداهما 
تنعقد لأنها يمين مكلف خانعقدت كيمين 
المختار©» ٠‏ 


حكم المكره على الفمل الذى حلف لا يفعله : 


المكره على الفعل ينقسسم الى قسمين : 
أحدهما : أن يلجأ اليه مثل من يحلف لا يدخل 
دارا فحمل خأدخلها أو لا يخرج منها خاخرج 
محمولا أو مدفوعا بغير اختياره ولم يمكنه 
الامتناع خهذا لا يحنث ولا كفارة عليه ٠‏ لأنه 
لم يفعل الدخول والخروج2»9 ٠‏ أما أن حمل 
بغير أمره لكن أمكنه الامتناع خلم يمتئع حنث 
لأنه دخلها غير مكره”"؟ ٠‏ ثانيهما : أن يكره 
بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه قالأبوالخطاب 
فيه روايتان كالناسى ويرى صاحب المغنى 
والشرح أنه لا يحنث قولا واحدا وأيضا 
لا كفارة عليه لقول النبى صلىالله عليه وسلم: 
( عفى لأمتى عنالخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ) ولأنه نوع اكراه خلم يحنث به كما لو 
حمل ولم يمكنه الامتناع ولأن الفعل لا ينسب 
اليه فأشبه منلم يفعله”» «وان حلف لا تأخذ 


ص ١5٠١‏ 6 لاما . 
(5) المغنى ج ١١‏ ص76١‏ والشرحص186. 
) المغنى ج (١‏ ص م؟ . 
(4) المرجع السابق ج ١١‏ ص /ا9١‏ والشرح 
ص هلم ٠ ١‏ 
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حقك منى خاكره على دفعه اليه أو أخذ منه 
قهرا حنث لأن المحلوف عليه فعل الأخذ وقد 
أخذه مختارا ٠‏ وان أكره صاحب الحق على 
أخذه خرج على الوجهين خيمن اكره على 
القدوم خان كانت اليمين لا أعطبتك حقك خأخذه 
الحاكم منه كرها خدفعه الى الغريم لم يحنث 
وان اكرهه على دفعه اليه خدفعه خرج على 
الوجهين ف المكره علىالقدم فى بابالطلاق ٠270‏ 


مذهب الظاهرية : 


من حلف أن لا يفعل أمرا خفعله مكرها 
خلا كفارة على الحالف ولا اثم9؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


من حلف مكرها لم تنعقد اليمين عندهم 
الا أن ينويه اما لو أكرهه امام أو حاكم 
أنعقدت لكلا تبطل خائدة ولابتهما© ٠‏ 


مذهب الامامية : 


روى عبد الله ابن القاسم عن عيد الله بن 
سئان قال : قال أيو عبد الله لا يمين فى 
اكراه©» ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


مكروها أو حلف أن يفعل واجبا أو مندوبا ثم 


)١(‏ المغئى ج لم ص 758 والشرح ص7/8؟. 
(9) المحلى لآبن حزم ج لم ص 6" ٠‏ 

(9) شرح الأزهار ج 1 ص " ٠.‏ 

(:) مالا يحضره الفقيهة ص ".؟ ٠‏ 


اكره على الحنث بعد اخباره أكرهه بيميئه 
خلا حنث عليه فيه سواء خافياكراه أو بدونه» 
اما أن حلف لا يفعل طاعة كواجب ومثله 
المندوب ٠‏ أو أن يفعل معصية أو مكروها فى 
أى وقت ثم اكره على الحنث اذ لزمه الحنث 
لم يظلمه مكرهه وقيل : قد ظلمه ف المندوب 
والمكروه لأن له ترك المندوب وان فعل المكروه 
لم يأثم خلا يحنشفيهما وقيل يحنث فالمكروه٠‏ 
وان أكرهه بيمين على فعل معصية كأن يقول 
قل والله لأشرين الخمر ثم على فعلها ان لم 
يحلف كأن يقول ان أبيت ان تحلف على أن 
تفعلها فافعلها ولم يجد نجاة الا بتحلف على 
أن يفعل فحلف لم يلزمه ذلك المذكور من 
الحنث عليه وذلك المعلوم من ترك أو غمل 
ملكوذ من 'قول الرسؤل: صتى الله عليه وئسام 
( ليس على مقهور عقد ولا عهد خمن عاهد فى 
شىء على قهر لم يلزمه الوفاء به ) ٠‏ كذلك ان 
اكرهه على فعل مباح كأن يعطيه من ماله أو 
يفعل مالا يلزمه ولم يجد نجاة الا بالفعل 
أو الا بالحلف فحلف أنه ليس عنده ما طلبه 
منه + أو لا يقدر عليه ٠‏ أو أنه سيفعل ذلك 
لم يلزمهالذى عقد على نفسه ولا الحنث عليه 
اذ قد أباح الله له بكرمه جحود ما طلبه منه 
والحلف عليه لقوله تعالى « الا من اكره وقلبه 
مطمئن بالايمان » خاذا لم يلزمه شىء على الكفر 
بلسانه خقط خالأولى ان لا يازمه على مالا يجب 
عليه وما جعل عليكم فى الدين من حرجء٠‏ وقيل 
يحنثه وهو الصحيح كما يظهر عند امعان 
النظر خان ذلك الذى استدل به انما يفيد 
جواز حلفه كذيا عند ذلك لا اسقاط الحنث 
علية نأا كل راهب الفبل أو ترك مما هو 
حق لله كأن حلفه الجبار عليه لزمه ذلك الذى 


*ء هو واجب الفعل أو الترك كما يلزمه مقتضى 
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الحنث عليه ان حنث ٠‏ أما ما هو حق عليه لعيد 


من عياد الله ان حلفه الجبار عليه فحنث لزمه 


مقتضى الحنث ٠‏ أما اذا كان الحلف على ترك 
واجب الله أو لغيره وجب عليه الحنث أو على 
فعل محرم وجب الحنث أيضا ٠‏ اذا خمل 
. الشخص أو قال ماله حق فى فعله أو قوله لكن 
الجبار غضب من ذلك خقال له بلغنى عنك كذا 
وكذا ثم حلف عليه كرها أنه ما كان منه ذلك 
وهو قد فعل أو قال .لم يحنث لأنه لو أقر 
بالفعل أو القول لعاقبه ظلما على أمر جائز له 
فعله أو قوله ٠‏ وان كان الفعل غير جائز له 
كشتم وقذف ولو لغير الجبار فحلفه ما كان 
منه ذلك لم يحنث ان كان يعاقيه ان أقر ٠‏ 
وان هدد الحالف ولم يعلم بم يعاقب فحلف 
لم يحنث وقيل ان أبرز السيف أو السوط 
وهدده به لم يحنث ه واذا لم يكن من عادة 
الجبار الأخذ والقتل والضرب ولا يدرى 
بما يعاقب خحلف حنث ٠‏ وان عرف أنه يقتل 
أو يعاقب بالمال فحلف ولو بطلاق لم يحنث 
وقيل يحنث وان رأى جبارا عاقب غيره 
ولا سلم فحلف لم يحنث ٠‏ ومن أوعده جائر 
بسوط أو سوطين وهو يتألم بذلك ولكن يحتمله 
فحلف له خهل يحنث أو لا قولان » وان ذهب 
الى الجاكر باختياره مع علمه بأنه يحلفه 
بحنفه د ركذا ان 
الجائر وان ذهب الى مملكته لحاجة وقد علم 
يككاييه اد لك حاحة ولو لو يمل ك8 او 
كان عنده فحلفه حنث© ٠‏ 


:17 شرح النيل ج ١‏ ص 276 الى جين 57/7 » 
جاص 8آ!]؟ 20712 . 


كان فى موشع لا يعلم به ' 


أثر الاكراه فى الكفارة 
مذهب الحنفية : 


اذا أكره الرجل بوعيد تلف على أن يكفر 
يمينا قد حنث فيها فكفر بعتق أو صدقة أو 
كسوة أجزأه ذلك ولم يرجع على المكره بالكسر 
يكىء لآئة أمرة ماشقاط ما هو راكب علنصة 
شرعا وذلك من باب الحسبة خلا يكون موجبا 
للضمان على المكره بالكسر وكأنه يعوضِه 
ما جيره عليه من التكفير يسقوط التبعية عنه 
فى الآخرة وأما الجواز عن الكفارة خلأن الفعل 


فى التكفير مقصور عليه حيث لم يرجع على 


المكره بالكسر بشىء ومجرد الخوف لا يمنسع 
جواز التكفير ٠‏ آلا ترى أن كل مكفر يقدم. 


الخوف جوازه ٠‏ ولو أكرهه على أن يعتق 


عيده هذا عن الكفارة ففعل لم يجزه لأن 
المستحق عليه شرعا الكفارة لا ابطال الملك ى. 
ذلك العبد بعينه خالمكره بالكسر فى اكراهه على 
اعتاق هذا العبد بعينه ظالم فيصير خعله فى 
الاتلاف منسوبا الى المكره بالكسر ويجب 
عليه ضمان قيمته ٠‏ واذا ازمه قيمته لم يجز 
عن الكفارة لانعدام التكفير فى حق المكره ' 
بالفتح حين صار منسوبا الى غيره ولأن هذا 
فى معنى عتق بعوض والكفارة لا تتأتى بمثله 
ولو كان أكرهه بالحبس أجزأه عن الكفارة لأن 
الفعل منسوب اليه دون الأمكره بالكسر ولم 
يستوجب الضمان على المكره بالكسر بهذا 
الاكراه ختتادى به الكفارة لاقتران النية يفعل 
الاعتاق ولو أكرهه بوعيد تلف على الصدقة 
فى الكفارة خفعل ذلك نظر غيما تصدق به خان 
كانت قيمته أقل من قيمة الرقاب ومن أدني 


الكسوة التى تجزىء لم .يضمن المكره بالكسر 
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شيئا لتيقننا بوجوب هذا المقدار من المال عليه 
فى التكفير فيكون المكره مكتسبا سيب اسقاط 
الواجب عنه ٠‏ وان كان أكثر قيمة من غيرها 
ضمئه الذى أكرهه لأنه لا يغبن ى وجوب 
هذا المقدار عليه ولا هذا النوع ٠‏ بل هو مخير 
شرعا بين الأنواع الثلائة وبخرج عن الكفارة 
باختياره أقلها خيكون المكره بالكسر متلفا عليه 
هذا النوع بغير حق فيضمنه له ولا يجزئه عن 
الكفارة وان قدر على الذى أخذه منه كان له 
أن يسترده لأنه كان مكرها على التسليم اليه 
وتمليكه اياه مع الاكراه فاسد فيتمكن من 
استرداده ٠‏ وان كان أكرهه بالحيس لم يضمن 
المكره بالكسر شيئًا لأن الفعل لا يصير منسويا 
اليه بهذا الاكراه ولكنه يرجم به على الذى 
أخذه منه لأنه ما كان راضيا بالتسليم اليهءفان 
أمضاه له بعد ذلك كان بمنزلة ايتداء التصدق 
عليه وان كان مستهلكا خهو دين عليه والتصدق 
بالدين على من هو عليه لا يجزىء عن الكفارة٠‏ 
وكذلك هذا فى كفارة الظهار؟ ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


يصح النكاح مع الاكراه عليه وعلى ذلك 
اذا اكرهت المرأة الرجل على التزوج بها لم 
يجب لها عليه شىء لأن الاكراه جاء من جهتها 
فكان فى حكم الباطل لا باطلا حقيقة” ٠‏ ولو 


)١(‏ راجع المبسوط للسرخسى جح 1؟ ص 


5 »)2 150 . 
(5) راجع رد المحتار على الدر المختار ج ؟ 
ص #/0 . 


أكره بوعيد قتل أن حبس حتى تزوج امرأة 
على عشرة آلاف درهم ومهر مثلها ألف درهم 
جاز النكاح لأن الجد والهزل فى النكاح 
والطلاق والعتاق سواء ٠‏ فكذلك الاكراه 
والطواعية٠وللمرأة‏ مقدار مهر مثلها خقط ٠لأن'‏ 
التزام المال يعتمد تمام الرضا ويختلف بالجد 
والهزل ٠‏ خيختلف أيضا بالاكراه والطوع ٠‏ 
قلا يصح من الزوج التزام المال مكرها ٠‏ 
الا أن مقدار مهر المثل وجب لصحة النكاح ٠‏ 
آلا ترى أنه بدون التسمية يجب خعند قبول 
التسمية به مكرها أولى أن يجب وما زاد على 
ذلك يبطل لانعدام الرضا من الزوج بالتزامه. 
وأوجب الطحاوى عليه الزيادة على مهر المثل 
وقال يرجع بها على المكره بالكسر أما لو ' 
أكرهت المرأة ببعض ما ذكرنا على أن تزوج 
نفسها منه بألف ومهر مثلها عشرة آلاف درهم 
خزوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز 
ولا ضمان على المكره بالكسر فيه لأن, البضع 
ليس بمال متقوم ثم يقول القاضى للزوج ان 
شكت خأتمم لها مهر مثلها وهى امرأتك ان كان 
كفء لها خان أبى خرق ٠‏ بينهما ولا شىء لها ان 
لم يكن دخل بها وان كان دخل بها مكرهة خلها 
تمام مهر مثلها لانعدام الرضا منها بالنقصان. 
ولو أن رجلا أكره امرأة أبيه فجامعها يريد به 
الفساد على أبيه ولم يدخل بها أبوه كان لها 
على الزوج نصف المهر لأن الفرقة وقعت 
بسبب مضاف الى الأب وهو حرمة المصاهرة 
ويوجع بذلك على ابنه٠لأنه‏ هو الذى ألزمه ذلك 
حكما ٠‏ أما ان كان الأب قد دخل بها خلا يرجع 
على الابن بشىء لأن الصداق كله تقرر على 
الأب بالدخول والمكره بالكسر انما أتلف عليه 
ملك النكاح وملك النكاح لا يتقوم بالاتلاف , 


عن لوو تيت 000 نولو فلت انالا 
زوج حر لم يدخل بها فأكرهت بوعيد تلف 
أو حبس على أن اختارت نفسها فى مجلسها 
سقط الصداق كله عن الزوج ولا ضمان على 
المكره بالكسر فى ذلك لأنه أكرهها على استيقاء 


حقها اذ الشرع ملكها أمر نفسها حين أعتقت ' 


وليس فى هذا الاكراه ايطال شىء عليها لأن 
المهر للمولى دونها حتى لو دخل بها الزوج 
كان الزوج قد دخل بها قبل ذلك خالصداق 
مولاها على الزوج ولا يرجع علىالمكره بالكسر 
بشىء لأنه ما أكره الزوج على شىء ٠‏ ولأن 
الصداق قد تقرر عليه كله بلا دخول ٠‏ والمكره 
لم يفعل سوى اتلاف ملك اليضع علىالزوج٠‏ 
وهذا لا يتقوم بالاكراه لأنه لا قيمة للبضع 
عند خروجه من ملك الزوج9» ٠‏ واذا أكره 


الرجل على الخلوة بامرآته أو على وطئها تقرر 


عليه جميع المهر0© ٠‏ واذا أكره على التوكيل 
بالنكاح خوكل فعقد الوكيل عقد النكاح صح 


هذا النكاح ثم أعلم ان المكره بالفتح يرجع 


على المكره بالكسر استحسانا ولا ضمان على 


٠ الوكيل9©»‎ 


مذهب المالكية : 


' الاكراه على النكاح كالاكراه على الطلاق 
فى عدم اللزوم نحو قوله ان لم تزوجنى 


ورد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص ؟/ا؟ » 
جا هص 1١7‏ . أء 

(؟) الميسوط للسرخمى ج 15؟ ص ١١8‏ . 
(؟) رد المحتار على الهر المختار ج ؟ ص 
٠.68٠‏ 2 


(8) المرجع السابق ج ؟ ص اله ©» جاه 


حتى لو أجازه المكره بالفتتح بعد زوال الاكراه 


اذ لا بد من خسخه اتفانا0» ٠‏ 


. مذهب الشافعية : 


قال البغوى : للسيد اكراه عبده على قبول 
النكاح لأنه اكراه بحق وخالفه المتولى20 ٠‏ 
والاكراه على الوطء يحصل الاحصان ويستقر 
به المهر ٠‏ ويلحق الولد ٠‏ وتضير به الأمة 
مستولدة”"؟ » واذا وطىء الزوج زوجته مكرهة 
قبل دخع الصداق كان لها الامتناع بعد ذلك 


من الوطهء وقيل لا لأن اليضع بالوطء 


كالتالف» ولو كرر وطء مكرهة على زنا 
تكرر المهر بتكرر الوطء9؟ ٠‏ ويلحقه الولد ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


اذا عقد النكاح بطريق الاكراه صح لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم « ثلاث هزلهن جد 
وجدهن جد » الطلاق والنكاح والرجعة وقال 
عمر « أربع جائزات اذا تكلم بهن الطلاق 
والنكاح والعتاق والنذر2؟ »6 ٠‏ 


(ه) حاشية الدسوقى على الشرح ج ؟: ص 
كك 2 .ل/5؟ . 

0) الاشسباه والنظائر للسيوطى ص ه١؟ ٠.‏ 

المحلى على المنهاج جح 9 ص 8/؟ . 

(9) المرجع السابق ج "ذا ص ه58 © ج 4 
ص 55 . 

٠ ؟9١ المغنى لابن قدامه ج لا ص‎ )0٠١( 


اكيراه 3 


مذهب الزيدية : 


اذا أغضى الش خص غير زوجته وكانت 
مكرهة لزمه الأرشى وهو ثلث الدية ان لم 
متيتةلما علض الول والتاكظ كان ممنة لها 
لزمه كل الدية ويجب لها أيضا نصف المهر اذا 
كانت بكرا ٠‏ هذا اذا كان اغتضاضها بالمعتاد 
وعلة وعوت شف اكيز لا كله أن الفبخض 
جان باذهاب بكارتها فيلزمه المهر جميعه ٠‏ ومن 
حبث أنه زان لا يلزمه شىء خيلزمه نصفه 
والحد ٠‏ هذا اذا كان الشخص مكلفا ٠‏ خان 
كان غير مكلف لزم جميع لمر لسقوط الحد 
عنه أما لو أخضاها بغير المعتاد كاصيع وعود 
انه يلزمه كل المهر حينئكذ لأجل اذهاب بكارتها 
وعدم وجوب الحد عليه ٠‏ ومع المهر كله يلزم 
الأرش وهو الدية ان سلس البول ٠‏ وثلثها ان 
انتمسك2©00 ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


من عقد بقهر نكاحا على نفسه أو وليته 
خليس بمنعقد(" ٠‏ وان تزوجت امرأة باذن 
وليها فأنكرت بعد العقد وقبل الوطء ٠‏ قبول 
العقد ثم وطئت كرها ثم أجازت جاز النكاح 
عند جمهورهم وتحرم عند غيرهم وقليل منهم 
لأن ذلك الجماع زنا ٠‏ والقليل منهم يرى 
تحريم المزنية على زانيها ٠‏ وهذا هو الصحيح 
عند صاحب شرح النيل » ووجه قول جمهورهم 
أنه لم يجامعها على نية الزئا بل على رسم 
النكاح بولى وشاهدين كذلك هى ليست بزائية 
لأنها مثلوية خلما لم تحرم جاز البقاء على عقد 


(0) شرح الازهار ج 1 ص 551 2 1551 . 
(؟) شرح الثيل ج ؟ ص 676 . 


النكاح بشرط أن تجيز بعد المس ء وعلى القول 
بالتحريم يثبت النسب”؟ وقيل لا ٠‏ ومن 

تزوج بلا صداق أو بصداق غير جائز خوطتها 
زوجها قهرا مرة ولو دون الفرج ولو كانت 
طفلة أو مجنونة أو آمة ٠‏ خلا تمنعه من ذلك ' 
بعد ٠‏ ووجب لها صداق المثل بالمس الأول 
أو العقر ٠‏ أما ان قهرته على مسها لم يلزمه 
به صداق تام حتى يمسها باختياره وصح لها 
منعه بعد ذلك حتى يمسها برضاها أو يقهره 
ولم يلزمه بقهرها اياه ٠‏ لأنها خعلت خملا 
تقصد به نفعا لنفسها خلم يجز ٠‏ ولها منعه من 
الوطه ان قدم لها صداقا جائزا عاجلا ٠‏ أو مع 
آجل حتى يؤدى العاجل ولو بعد وطء كا 

بقهر أما ان كان برضا خلا تمئعه(؟) ٠‏ واذا 
استكرهت زوجة على الزنا قبل الدخول فعلى 
المعتدى مثل ما خرض على الزوج ان مسها 
ولو خيما دون الفرج أو فى دبر وعلى الزوج 


"مسها زوجها أولا فعلى المعتدى نصف خرض 
الزوج وقيل المثل كما فى الديوان ٠‏ واذا تكرر 
مس المغصوبة لزنا خهل على الغاصب بكل مس 
عقر أو صداق مثل غير ما وجب لها بالحلال 
أو يجب لها مهر واحد بالكل مع ما وجب لها 
بالحلال فقط ٠‏ أو يجب لها بكل مكان صداق 
أو أن حبسها فى موضع يزنى بها خصداق واحد 
مع الذى تزوجت به وان كانت تهرب خيردها 
خهل بكل مس صداق خلاف ٠‏ والصحيح أنه 
يلزمه بكل مس صداق أو عقر لأنه لا خرق بين 
المس الأول وما بعده لأن كل مس حرام وظام 
وغصب هلها بكل واحد حق ولم ثر ما يهدره 


وه الرجع السابق ج ؟ مس 41 /18 . 
92( ف الا حص 1١ © ٠‏ 


14 اكسيراهة 


قياسا على ما لو تعدد ضرب أحد لآخر اذ لكل 
ضربة حق على حدة أن بينت وبالمجموع ان 
لم تتميز كل واحدة ٠‏ وان كانت تارة ترضى 
وتارة يقهرها ٠‏ لزمه صداق واحد أو لزمه عقر 


على قول ٠‏ ولزمه بكل ما أكرهها صداق أو عقر ' 


على الصحيح ٠‏ واذا كانت تنازعه وتجنب 
نفسها منه ويغلبها خذلك غصب وعدم رضا 


منها ولو ضيقت خرض عليها القتال ٠‏ وان كان 
يريها أنه سيقتلها ان جاذيت نفسها ختركت ٠.‏ 


لذلك لكلا تموت خذلك غصب أيضا ٠‏ وان كان 
الواجب عليها أن تموت ولا 2 


الاكراه فى المحرمات 


مذهب الحنفية : 


يحرم على الرجل أصل ممسوسته بشهوةء 
. وأصل ماسته وناظرة الى ذكره يبشهوة ٠‏ 
والمنظور الى خرجها الداخل بشهوة ولا خرق 
خيما ذكر بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد 


واكراه ع ذلك20 ٠‏ ولو اكره على وطء أم ١‏ 


زوجته أو ابنتها تحرم عليه زوجته29© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


الوطء باكراه ليس من وطء الشبهة خلا 
يترتب عليه تحريم ولا محرمية؟» ٠‏ 


. ١١7 2 ١؟> شرح النيل ج لا ص‎ )١( 

(؟) رد المحتار على الدر المختار ج ؟' ص 
/اخم ٠.‏ 

0-5 المرجع السابق ج ؟' ص ٠. 6٠.‏ 

4 لم ارو كرا 


مذهب الحنابلة : 


اذا استكره الابن امرأة أبيه على الوطه 
أنفسخ نكاحها من أبيه ٠‏ أما لو أكرهها على 
القبلة وامباشرة دون الفرج غفى ذلك روايتان 

احداهما : تنتشر الحرمة لأنها مياشرة تحرم ف 
غير النكاح والملك خأشبه الوطء ٠‏ 


0 : لا قد تنتشر لأنه ليس بسيب للبعضية 

تت الخرمة كالنظر والقاوة وخرج 

0 فى النظر الى الفرج والخلوة لشهوة 

وجها أنه ينشر الحرمة ٠‏ كذلك اذا استكره 

الزوج آم امرأته أو ابنتها على الوطء خان ذلك 
بجعل امرأته تبين منه9© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


ان أخذ خرح ج الأب قهرا خادخل فى فرج 
زوجة 3 الاين لم تحرم الزوجة على الابن لأنه 
لم ينكحها أما أن هدد أو ضرب حتى جامعها 
بنفسه قاصدا خهو زان مختار قاصد وعلنه 
الحد وتحرم على الابن لأنه لا حكم للاكراه 
هنال ٠‏ 


٠ 


الاكراه فى الرضاع 
مذهب الحنفية : 


الرضاع اكراها بشروطه المعتيرة عند 


.يحرم ٠‏ خلو آجر رجل لبن امرأة لضرتها كرها 


الصغيرة حرمتا على الزوج أبدا ان دخل بالأم 


ل(ه) المغنى لابن قدامه ج لا ص 1؟؟65/؟؟, 
(3) المحلى لابن حزم ج م ص 570 . 


اكخراةهة 44 


واللبن منه ٠‏ وللزوج الرجوع بنصف مهر 
الصغيرة على الموجر2©0 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


التحريم لأنه منوط بوصول اللين الى الجوف 
على المرضعة على الأصح9؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


الرضاع لا يراعى فيه نية بل رضاع 
المجنوئة والناكمة كرضاع العاقلة لقول النبى 
« يحوم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
خلا مدخل للارادة فى الرضاع ولا هو عمل 
أمرت به خيراعى فيه نيتها ٠‏ ش 


مذهب الزيدية : 


غمل المكرهة على الرضاع صحيح وعلى 
ذلك اذا أكره الزوج زوجته الكبيرة علىمارضاع 
زوجته الصغيرة خالفسخ من جهته خلا يرجع 
عليها بمهر الصغيرة ولها خنصف مهرها أن لم 
يكن قد خلا بها يعنى الكبيرة حيث لا خغل لهاء 
وف تعليق الفقيه على : ولو بقى لها خعل » 
وهو القوى كما لو أكرهها على أتلاف مال 
الغير ٠‏ وان كان المكره الغير رجع الزوج على 
المكره بالكسر خصف المهرين خان بقى لها خعل 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار جد ؟' ص 
015 . 
(؟) المجموع للنووى جة ص.7١‏ والسيوطى 


. ٠5٠6 ص‎ 


سقط مهرها لأن الاتلاف حصل من جهتها 
ويضمن الزوج للصغرى ويرجع على الكبرى 
وهى ترجع على المكره بالكسر خان لم ببق لها 
فعل ضمن الزوج لهما جميعا ويرجع به على 
المكره وقيل لا مسقط سواء بقى لها خمل آم 
لا كما لو أكرهها على اتلاف مال الغير©© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


الرضاع يحصل ولو عن قهر ٠‏ خلو قهر 
حائر امرأة أن ترضع صبيا خفعلت كان رضاعا 
فتحرم على الصبى وتكون كامه(4) ٠‏ 


الأكراه فى الطضلاق 
مذهب الحنفية : 


يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو 
مكرها©» ٠‏ لذلك لو أكره بوعيد تلف على 
أن يطلق امرأته ثلاثا خفعل ولم يكن قد دخل 
بها يانت منه وعلى الزوج خصف الصداق ان 
كان قد سمى مهرا ٠‏ وعليه المتعة ان لم يكن 
قد سمى لها مهرا ٠‏ ويرجع بذلك على المكره 
بالكسر لأنه هو الذى ألزمه ذلك المال حكما » 
عجياة جب "امات الضداق تالتصن + والمكره 
هو الذى جعل الفرقة مضافة الى الزوج. 
باكراهه ذكأنه ألزم الزوج بذلك المال ٠‏ أو 
خوت بيده من ذلك المال فبلزمه ضمائه كالغاصب 
أما ان كان الزوج قد دخل بها خلا رجوع له 


0) شرح الأزهار جح ؟ ص 515 ٠.‏ 


(18) شرح النيل ج ا ص 58؟ ٠‏ 
(ه) رد المحتار علىالدرالمختار جاكص6!/6. 


١! ٠ ٠‏ اكيراهة 


على المكره بالكسر بشىء لأن الصداق كله قد 
تقرر على الزوج بالدخول وال مكره بالكسر انما 
أتلف عليه ملك النكاح ٠‏ وملك النكاح لا يتقوم 
بالاتلاف على الزوج عندهم (1) ٠‏ هذا كله اذا 
كان المكره بالكسر أجنبيا ٠‏ أما اذا كانت 
الزوجة هى التى أكرهته على الطلاق قبل 
الدخول خلا يجب لها شىء ٠‏ هذا اذا أكرهته 
بالملجىء ٠‏ أما اذا كان الاكراه يغيره فعليه 
نصف امهر© ٠‏ ولو أكره الزوج على أن 
يطلق امرآأته يألف درهم وأكرهت المرأة على 
أن تقبل ذلك خفعلاً وقع الطلاق بغير مال لأن 
الاكراه لا يناى الاختيار فى الايجاب والقبول 
وانما بعدم الرضا به ٠‏ والمال لا يجب بدون 
الرضا به9© ٠‏ ولو أكره الزوج زوجته 
بالحيس حتى سألته الطلاق كان الزوج خارا 
لأن الرضا ينعدم بالاكراه بالحبس” ٠‏ ولو 
أكره رجل بوعيد تلف على أن يطلق امرأته # 
التى لم يدخل بها واحدة ٠‏ خقال هى طالق 
ثلاثا خلا ضمان علىالمكره بالكسر لأنه أتى بغير 
ما أكره عليه أما.من حيث الصورة خلا اشكال 
وأما من حيثالحكم خلان الثلاثأزالت عنالمحل 
الحل كلية بالنسبة للمطلق بخلاف الواحدة التى 
تزيل الملك مع بقاء الحل فال محل خهما متغايران 
فكان طائعا خيما أتى به ٠‏ ولأن الزيادة التى 
أتى بها تبين الزوجة من غير اكراه عليها ٠‏ لأنه 
زاد اثنتين وهما كاغيتان فى البينونة ٠‏ وتأكد 
خصف الصداق بينهما قبل الدخول وكذلك لو 
طلقها اث: 


ثنتين أو قيل له طلقها اثنتين وطلقها 


(): راجع المبسوط للسرخى جح ؟1؟ ص7" . 

(؟) رد المحتار على الدر المختار جٍ ؟ ص 
“ا كاج ماص 1117 . 

(9) المبسوط للسرخى جح ؟؟ ص ث8 ٠.‏ 


ثلاثا ٠‏ ولو قيل له طلقها ثلاثا خطلقها:.واحدة: 

رجع عليه بنصف الصداق الذى غرم لأن ماأتى 
به بعض ما أكره عليه خيكون مكرها على ذلك 
والتلف الحاصل به يصير منسوبا الى المكره 
بالكسر آلا ترى ان المأمور بايقاع الثلاث اذا 
أوقع الواحدة تققعم والمأمور بايقاع الواحدة / 
اذا أوقع الفلاث لم يقع شىء, عند أب 
حنيفة”؟ ٠‏ ولو أن رجلا لم يدخل بزوجته 


حتى جمل أمرها بيد رجل يطلقها تطليقة اذا 


شاء ثم أكره بوعيد تلف على أن يجعل ف يد 
ذلك الرجل تطليقة أخرى خفعل خطلقها الرجل 
التطليقتين جميعا لم يرجع الزوج على المكره 
بالكسر يشىء من الممر لأن ما جعله أولا كان 
غيه طائعا وهو كاف لتقرير الصداق وكذلك 
لا رجوع على المكره بالكسر بشىء من المهر فى 
حالة ما اذا طلقها التطليقة التى جعلها الزوج 
اليه بغير اكراه ٠‏ أما لو لطقها التطليقة التى 
أكره الزوج على جعلها بيد الآخر دون الأخرى 
رجع الزوج حينئذ على المكره بالكسر ينصف 
المهر لأن تقرر خصف الصداق عليه كان باعتبار 
ما أكره عليه0© ٠‏ ولو أكرهه عتى القول ان 
قربتها خمى طالق ثلاثا ولم يكن قد دخل بها 
خفر بها طلقت ولزمه مهرها ولا رجوع له على 
المكره بالكسر بشىء لأنه خالف ما أكرهه عليهه 
ولأن المهر لزمه بالدخول والمكره بالكسر انما 
أقظف عليه باكراهه ملك النكاح وذلك ليس 
يعتقوم خلا يضمن له المكره بالكسر قيمته وان 
لم يقربها حتى بانت بمضى أربعة أشهر غمليه 
خصف الصداق ولم يرجع به على الذى أكرهه 
لأنه كان يقدر على أن يجامعها فيجب عليه ش 


(5) المرجع السابق ج ؟؟ ص 178 . 
(1) المبسوط للسرخسى ج ١6‏ ص ١77‏ . 


٠١١ اككراةه‎ 


المهر بجماعه اياها ٠‏ لا بما ألجأه اليه المكره 
بالكسر وأكثر ما خيه أنه بمنزلة الاكراه على 
الجماع وذلك لا يوجب الضمان علىالمكره ٠27‏ 
ولو أكرهه على أن يكتب طلاق امرأته فكتب 
لم تطلق لأن الكتابةأقيمت مقام العبارة باعتبار 
الحاجة ولا حاجة هنا كذا فى الخانية9؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 
لو آكره الشخص على الطلاق لم يلزمه شىء 


فى اغلاق أى اكراه ٠‏ بل لو آكره على واحدة. 


فأوقع أكثر خلا شىء عليه لأن المكره بالفتح 
لا يملك نفسه » ويشترط لعدم لزوم طلاق 
المكره أن لا يكون قاصدا بطلاقه حل العصمة 
باطنا وان لا لزمه الطلاق وأن لا يكون المكره 
على التلفظ بالطلاق تاركا للتورية9؟ مع 
معرخته لها خان تركها مع معرفتها حنث 
والمذهب عدم الحنث ٠‏ والاكراه على الطلاق 
أما شرعى أو غيره خمذهب المدونة الذى به 
الفتوى يرى أن الاكراه الشرعى الذى هو 
عبارة عن اكراه على الفعل الذى تعلق به حق 
لخلوق طوع أى تعتبر اختيارا يقع به الطلاق 
جزما خلافا للمغيرة خلو حلف بالطلاق لايخرج 
زوجته فأخرجها قاض لتحلف عند النبر لزمه 


٠ 1١/7 المرجع السايق جح ؟2؟ ص‎ )١( 

(؟) ارد المحتار على الدر المخقار ج ؟ ص 
لاه » ج ؟ ص 81 ٠‏ 1 

(9) المراد بالتورية هنا الاتبيان بلفظ فيه 
أيهام على السامع كان يقول هى طالق ويريد من 
وثاق أو من رجعة بالطلق وعلى ذلك فليس المراد 
بها هنا معناها الحقيقى وهو اللفظ الذى لمعئيان 
قريب وبعيد فيطلق ويريد منه البعيد اعتمادا على 
<< قرينة ٠‏ 


الطلاق على مذهب المدوئة وهو المأهب اما 
المغيرة فيرى عدم لزوم الطلاق ٠‏ أما اذا أكره 
على فمل لا يتعلق به حق مخلوق خاختلف فى 

ذلك ٠‏ ابن حبيب وغيره من المالكية خلو 
حلف بالطلاق أن لا يدخل دارا فأكره على 
دخواما ال حمل وادعلها: نكها قدي ابن 
حبيب يرى أنه لا يحنث وابن حبيب يقول 
بالحنث ف الاكراه الفعلى ٠‏ وهو مقيد بما اذا 
كانت صيغة بر كما مثل خان كانت صيغة حنث 
نحو ان لم أدخل الدار خهى طالق فأكره على 
عدم الدخول خائه يحنث ٠‏ ونحو ذلك قوله 
ان دخلت دار زيد أو ان فعلت كذا خأنت طالق 
فأكره على مله ٠‏ ومقيد آيضا بما اذا لم يأمر 
الحالف غيره أن يكرهه وبما اذا لم يعلم حين 
الحلف أنه سيكره بعده ٠‏ ويما اذا لم يقل فى 
يمينه لا ادخلها طوعا أو كرها وان لا يفعله 
بعد زوال الاكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة 
بأجل أما لو كانت مقيدة بأجل وفرغ وفعل 
المحلوف حنث ٠‏ لو أكره الشخص على الطلاق 
ثم زال الاكراه خأجازه طائّعا خهل بلزمه نظرا 
للطوع أولا لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه ٠‏ و ن 
حكم الاكراه باق نظرا الى أن ما وقع فاسدا 
لا يصلح بعد قولان ٠‏ والأحسن المعنى به 
فيلزمه ما أجاز وهو المعتمد» ٠‏ ولو حلف 
على زوجته بالطلاق أن لاتخرج من الدار 
خخرجت لسيل أو لهدم أو لأمر لاقرار لها معه 
أو أخرجها صاحب الدار ٠‏ لاتقضاء عقد 
الاجارة أو نودى على ختح قدر وهى حامل أو 
مرضع فخرجت لخوخها على ما فى بطنها 
أو رضيعها » خفى سماع ابن القاسم عن مالك 


(6) - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؟ 
ص ١1‏ 0 ْ 


0 اكراه 


لا حنث عليه +٠‏ ويحتمل الحنث ٠‏ لأنه كالاكراه 
الشرعى لأن الخروج واجب شرعا فى مثل 
هذا ٠‏ ورد بأنه غير صحيح أخالفته 
للنصض90© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا يقع طلاق مكره على الطلاق ولو وكيلا 
فيه أو على فعل كان قد علق الطلاق عليه 
فحينكذ لا تنحل اليمين يدل لما تقدم حديث 
« لا طلاق فى اغلاق » رواه أبو داود وصححه 
الحاكم على شرط مسلم ٠‏ وخسر الشافعى 
وغيره الاغلاق بالاكراه ٠‏ ولا يشترط لعدم 
وقوع طلاق المكره ٠‏ التورية بأن ينوى 
غير زوجته كأن ينوى بقوله طلقت خاطمة غير 
زوجته +٠‏ أو ينوى حل الوثاق ٠‏ أو يقصد 
بطلقت العزم على الطلاق ف المستقبل أو 
الاخبار كاذبا ومثل ذلك أن ينوى بقلبه التعليق 
على مشيكئة زيد ٠‏ وقيل أن تركها بلا عذر من 
جهل بها أو دهشة اصايبته بالاكراه وقع 
طلاقه لاشعار تركها بالاختيار » خان ظهر من 
المكره بالفتح فزينة اختيار بان أكره. على 
ثلاث فوحد أو ثنى وان لم يملك غير ذلك أو 
اد كسمن عاذ ١‏ أى. أكرهة طن طبري 1د 
تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فسرح أو 
بالعكس أى أكره على واحدة أو على مطلق 
الطلاق على المعتمد فثلث أو على كناية صرح 
أو على تنجيز فعلق أو على أن بقول سرحت 

خقال طلقت وقع الطلاق ٠‏ ولو واخق المكره 
بالفتح ونوى الطلاق وقع لاختياره ٠‏ وقيل 
لا يقع للإكراه ومجرد النية لا يعمل ٠‏ ومن 


(9) المرجع السابق ج ؟ ص ١76‏ . 


الاكراه ما لو حلف ليطأنها قبل نومه خغلبه 
النوم بحيث لا يتمكن من دفعة”٠‏ ومنه 
ما لو حلف ليطأنها فى هذه الليلة فوجدها 


حائضا وما لو حلف أن لا يجد فى ألبيت شيقا ' ' 


الا كسره على رأسها فوجد هاونا قال ذلك 
الخكليت ‏ وغالفه الزملن ومحه يها “او عل 
ليقضينه حقه غدا فاعسر ٠‏ والكلام السابق 
كله فى المكره بغير حق أما المكره بحق خاختلف 
فى تصويره فقيل هو كلمولى وليس ذلك 
بصحيح لأن للقاضى أن يطلق عنه© ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


لا تختلف الرواية عن أحمد ف أن طلاق 
المكره لا يقع لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم (ان الله وضع عنأمتى الخطأ والنسيان 
وما اأستكرهوا عليه ) رواه ابن ماجة ٠‏ وعن 
عاكفة رقَئ' الله عنها كالت © يمنت وسسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا طلاق 
فى اغلاق ) رواه أبو داود والأثرم ٠‏ قال 
أو عبيد والقتيبى معناه فى اكراه ٠‏ وأيضا 
أنه قول حمل عليه بغير حق خلم 
حكم ككلمة الكفر اذا أكره عليها ٠‏ هذا اذا 
كان الاكراه بغير حق أما ان كان بحق كاكراه 
الحاكم المولى على الطلاق بعد التريص اذا 
لم يفىء واكراههالرجلين اللذين زوجهمما وليان 
ولا يعلم السابق منهما على الطلاق وقع 
الطلاق لأنه قول حمل عليه بحق خصح 
كاسلام المرتد اذا أكره على الاسلام ولأنه؛ 
انما جاز اكراهه على الطلاق ليقع طلاقة خلى 


.4 
بيثبت له 


٠‏ (؟) راجع فيما تقدم قليوبى وعميرة » على 
المحلى على المتهاج ج # ص ؟9” 2 97" ل 


اكراةه ل 


لم يقع لم يحصلالمقصوذ297 + وان أكره على 
طلقة خطلق ثلاثا وقع لأنه لم يكره على 
الثلاث ٠‏ وان طلق على من أكره على طلاقها 
وغيرها وقع طلاق غيرها دونها ٠‏ وان قصد 
ايقاع الطلاق دون دفع ما أكره به وقع 
لأنه قصد الطلاق واختاره + ويحتمل أن لا يقع 
لآن اللفظ مرخوع عنه خلا يبقى الا مجرد النية 
فلا يقع الطلاق© ٠‏ واذا قال أنت طالق اذا 
قدم خلان خقدم به مكرها محمولا لم تطلق 
لأنه لم يقدم وانما قدم به ٠‏ وكذلك اذا 
كان قدم بنفسه مكرها لم يحنث7" ٠‏ وان 
قال لزوجته ان تركت هذا الصبى يخرج 
فأنت طالق خانفلت الصبى بغير اختيارها 
فخرج خان كان نوئى أن لا يخرج خقد حنث 
وان نوى أن لا تدعه لم يحنث خصأحمد على 
معنى هذا وذلك أن اليمين اذا ؤقعت على 
فعلها خفقد فعل الخروج عن غير اختيار منها 
فكانت كالمكره اذ لم يمكنها حفظه ومنعه وان 
نوى فعله خفقد وجد وحنث وان لم تعلم نيته 
انصرف يمينة' الى قعلها لأنه الذى تناوله لفظه 
فلا يحنث الا اذا خرج بتفريطها فى حفظه 
أو اختيارها9» ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


من حكم بامضاء طلاق مكره فحكمه مردودء 
لآن الله تعالى قال « ولكن يؤاخذكم بما كسبت 


(1) المغنى ج لم ص 504 © .1؟ والشرح 
دمص ١)؟‏ 2 5ع 2 79] . 


0) المغنى ج لم ص 58# والشرح ج م 
ص 56 . 


9) المغنى جم ص765 والشرح حلم ص6/ا؟ 
(5) المغنى ج للم ص751 والشرح ج/ص6/؟ 


قلوبكم » والمكره لم يطلق قط ٠‏ انما قيل له : 
قل هى طالق ثلاثا فحكى قول المكره بالكسر 
له فقط ٠‏ كما أن الطلاق لا يكون الا عن 
رضا من المطلق ونية له والمكره ليس كذلك 
يدل لذلك أيضا قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( ان الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) وعلى ذلك 
ان تزوج المطلقة بالاكراه شخص آخر خوطتها 
كان زائيا بذلك الوطء خفيجلد. ويرجم ان. كان 
محصنا ويجلد :مائة ويغرب عاما إن كان غير 
ا 5 


مذهب الزيدية : 


لا يقع طلاق المكره الا أن ينويه اذ النية 
تصير الاكراه كعدمه همذا اذا لم يكره الحاكم 
على الطلاق وذلك فى الايلاء حيث تمرد من 
الوظة وقيل بصن فقط وعدا ف الظهار: حيثك 
لم يف27 ٠‏ كما لا يجوز الاكراه على التحليف 
بالطلاق سواء كان المحلف الامام آم الحاكم 
أم غيرهما وسواء كان ذلك فى بيعة الامام 
آم غيرها وتبطل ولاية من فعل ذلك وهو 
لا يستجبره ولو وأئ: فى ذلك صلاحا ٠‏ خان 
كان يرى ذو الولاية جواز الحلف بالطلاق . 
ونحوه جاز ولزم ولا يجوز للحالف المخالفة 
بعد الحكم به لأنه يقطع الخلاف© ٠‏ 

(ه) المحلى لابن حزم ج م ص 7*9 9006 . 


(1) شرح الازهار ج ؟ ص 37895 . 
0 التاج المذهب جح ؟ ص 1١5‏ . 


01 اكراةهة 


مذهب الامامية : 


لا يقع طلاق المكره والمجبر0© ٠‏ 


مذهب الأباضية ٍ 


أجمعوا. على أن اليمين واقعة الا من حلف 
بها مكرها خفيه خلاف والمختار أنه لا.يلزم 
مقهورا ومكرها طلاق لقوله مصلى الله عليه 
وسلم ( ليس على مقهور عقد ولا عهد أى 
شىء خلا يلزمه ما أكره عليه من طلاق ٠‏ حتى 
لو كان المكره له على الطلاق:امرأته ) ٠‏ وى 
رواية ذكرها أبو عبد الله بن بركة لآ طلاق 
على مغلوب أو قال معضوب أى مقهور شبهه 
بالشىء المعضوب يجامع أندلم يملك نفسه0©. 
ومن استحلفه السلطان بالطلاق خخاف ان 
لم يحلف أن يفعل به ما أكره به جاز له الحلف 
به ٠‏ وكذا ان أكرهه عليه بلا تحليف خيجوز 
له النطق به ٠‏ ولا يقع ٠‏ 


وان أكرهته نسؤوه على الطظلاق 
بالقتتل أو بالالقاء فى بكر أو بهر 
وذلك مثل أن يتدلى ف بتر خيقلن له ان لم 
تطلقنا أرسلئاك خفعل خلا طلاق أن:لم يجد 
امتناغا*؟ ٠‏ وأن'قال لهاأعوان الجبنا 58 


. 55٠١ مالا يحضره الفقيهة ص‎ )١( 
© 517 شرح النيل جح اا ص 526 ؛ ص‎ )"0 
٠. 1518 ص‎ 


6) شرح النيل ج ؟ ص لالا؟ ؛ 4ل9ا؟ ©» 
ص 596 ٠.‏ 


المال جاز ولزمها لمال ه ٠‏ وت 


امرأتك غابى غضريوه سوطا واحندا ولم 
يتوعدوه خطلقها لم يحنث لأنه لا يدرى متى 
يتركونه ٠‏ الا أن رأى أنهم تركوا 'مثله على 
ضرية خطلق هو حنثان كان يحتملها وقيل لاه 


الاكراه فى الخلع 
مذهب الحنفية : 


لو أكرهت أمرأة بوعيد تلف أو حبس حتى 
تقبل من زوجها تطليقه على ألف درهم خقبلت 
ذلك منه وقد دخل بها ومهرها الذى تزوجها 
عليه أربعة آلاف أو خمسمائة فالطلاق رجعى 
ولا شىء عليها من المال لأن التزام البدل 
يعتمد تمام الرضا ٠‏ وبالاكراه ينعدم الرضا ٠‏ 
سواء كان الاكراه بحبس أو بقتل ٠‏ ولكن 
وقوع الطلاق يعتمد وجود القبول لا وجود . 
المقبول ٠‏ آلا ترى أنه لو طلق امرأته الصغيرة 
على مال خقبات وق الطلاق ولم يجب امال. 
وبسبب الاكراه لا ينعدم القبول خلهذا كان 
الطلاق واقعا ٠‏ ويكون رجعيا ٠‏ لأن الطلاق 
الواقع بصريح اللفظ يكون رجعيا اذا لم يجب 
فى مقابله عوض ٠‏ والأمر هنا كذلك ٠‏ بخان ظ 
قالت بعد ذلك قد رضيت بتلك التطليقة بذلك 
ن التطليقة باكنة: 
فى قول أبى حنيفة وقال محمد اجازتها باطلة 
وهى تطليقة رجعية ولم يذكر قول أبو يوسف 
فقيل قوله كقول محمد رحمهما الله ٠‏ والأصح .. 
أن قوله كقول أبى حنيفة رحمه الله ٠‏ ولو كان 5 
مكان التطليقة خلع بألف درهم كان الطلاق 
بائّنا ولا شىء عليها ٠‏ لأن الواقع يلفظ الخلع 
بائن من غير اعتبار وجوب المال فان الخلم 


اكرةة 6.6 


مشتق من الخلع والانتزاع » خفى اللفظ 
ما يوجب البينونة ولهذا لو خلع الصغيرة على 
مال وقبلت كان الواقع بائنا بخلاف صريح 
الطلاق217 ولو كان هو المكره بالفتح على الخلع 
على ألف وقد دخل بها وهى غير مكرهة 
وقع الخلع ولزمها الألف ولا شىء على الذى 
أكرهه9؟ ٠‏ ولو أكره رجل الزوج بوعيد تلف 
على أن يظلقها واحدة بألف درهم خطلقها 
ثلاثا كل واحدة بألف خقبلت جميع ذلك طلقت 
ثلاثا ووجب له عليها ثلاثة آلاف درهم ولها 
عليه نصف مهرها لوقوع الفرقة قبل الدخول 
من غير سبب مضاف اليها ولا يرجع الزوج 
على المكره بالكسر بشىء حتى لو كان خنصف 
الممر أكثر من ثلاثة آلاف درهم ٠‏ لأن مازاده 
الزوج من طلاق كان طائعا فيه وهو كاف 
لتقرير نصف الصداق عليه ٠‏ أما لو أكرهه على 
أن يطلقها واحدة بألف خفعل وقبلت ذلك 
وجب له عليها ألف درهم ثم ينظر الى نصف 
مهرها خان كان أكثر من ألف درهم أدى الزوج 
اليها الفضل على آلف درهم ويرجع به على 
المكره بالكسر ان كان أكرهه بوعيد تلف لأنه 
قرر عليه تلك الزيادة من غير عوض وهذا قول 
أبى يوسف ومحمد ٠‏ أما عند أبى حنيفة 
خلا شىء لها عليه وللزوج عليه الألف اذ الخلع 
يوجب براءة كل واحد من الزوجين عن 
صاحبه فى الحقوق الواجبة بالنكاح0؟ ٠‏ 


(4)1 راجع المبسوط للسرخسى جح ؟؟ ص 85» 
لالم » لق ٠.‏ 
(؟) رد المحتار على الدر المختار ج؟ ص ايه 


مذهب الشافعية : 


يشترط فى الزوج المخالع أن يكون بالغا 
عاقلا مختارا خخرج بذلك الصبى والمجنون 
والمكره ولو اكره الزوج زوجته على الاختلاع 
وقع باطلا ويقع الطلاق رجعيا خان مسمى 
مالا لم يقع شىء لأنها مكرهة على القبول + 
ولو أقامت بينة بالاكراه » خأقر بالخلع وانكر 
الاكراه بانت ولا مال ولزمه رد ما أخذه ولو 
منعها نفقته مثلا لتخلع منه فهو من الاكزاه 
بخلاف ما لو منعها ذلك خافتدت نفسها منه: 
خائه صحيح9؟ ٠‏ يشترط لتحقيق الاقباض 
لمتضمن للقبض فى حالة قوله ان اقبضتنى 
خائت طالقأخذه بيده منها ولو مكرهة خلا يكفى 
الوضم بين يديه ٠‏ ولا يمنع الأخذ مكرها من 
وقوع الطلاق لوجود الصفة بخلاف عدم 
الاكتفاء بالاكراه ف التعليق بالاعطاء المقتفى 


اللتمليك لأنها لم تعط ٠‏ وقال الامام يكفى 


الوضع بين يديه وحكى ف الأخذ كرها قولين 
أرجحهما المنع0» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لا يصح خلع المكره كطلاقه ٠‏ ويشترط ىف 


الزوجة أن تكون مختارة خلا يصح من مكرهة 


علنه9© ٠ه‏ . 
مذهب الاباضية : 
من تغلب على زوجته فحملها مالا تطيقه من . 
(1) قليوبى على المحلى ج #8 ص 7.97 © 


() المرجع السايق ع #اض 1/1 
(9) شرح الأزهار ج ؟" ص 77؟ »© 538 . 


2-1 0 اكسراه 


تضييع حقوق أو حق أو حقين وضيق معيشة 
وسوء معاشرة بلسان أو بدن أو واحد من 
ذلك حتى افتدت منه لم يحل له أخذه خيما بينه 
وبين الله ٠‏ سواء كان تجميله اياها مالا تطيق 
لتفتدى منه ٠‏ 'أو لغير ذلك لكن أختدت منه 
يسبب تحميله أو لذلك جميعا ٠‏ وهناك من 
يرى جواز ذلك قضاء كما ف الديوان وقيل 
لا يجوز فيه أيضا كما ذكر ابن وصاف ولزمه 
الردان تاب ٠‏ والا لزمه الرد والتوبة جميعاء 


7 ولها أن تأخذه من ماله خضمة17) ٠‏ وان ادعت 


استكراها لها منه على امفداء بالصداق الذى 
أعطاها وكذا معضه أو بزيادة غليه خبين عدم 
اكراهه بالشهود لم يعتمد تبين العدم لأنه اذا 
شهد له شاهدان أنه لم يكرهها خلا يعتد 
يشهادتهما لأنها شهادة نفى وهذه هى شهادة 
التهاتر ٠‏ يخلاف ما اذا بين عدم الاكراه ببيان 
حالها وما جرى بينهما على وجه يستفاد منه 
عدم الاكراه وقيل أن ادعت اكراها فعليها 
البيان خان بينت رد لها ما أعطته والا حلفته 
وذكر بعض أنه أن لم يحلف حلفها وأعطاها 
المهر 9 ٠‏ 


الاكراه فى الرجعة 
مذهب الحنفية : 


لو اكره على مراجعة زوجته صح منه ذلك 
لأنها استدامة للنكاح فكانت ملحقة به©© ٠‏ 


. 555 شرح التيل جح ؟ ص‎ )1١( 

(). الرجع السايق جه ؟ ص ؟-0: 

(؟) رد المحتار على الدر المحْتار ج ١‏ ا ص 
24ج ماص 1١18‏ . 


مذهب الشافعية : 


يُشنترط لصحة الرجعة من الزوج الاختيار 
( ومفهوم هذا ان المراجعة بطريق الاكراه 
له تصح(؟) ٠.)‏ 


مذهب الظاهرية : 


الاكراه على الكلام لا يجب به شىء وان 
قاله المكره كالرجعة لأن المكره على القول 
ما هو الا حاك للفظ الذى أمر أن يقوله 
ولا شىء على الحاكى بلا خلاف وقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( انما الأعمال 


.بالنيات ولكل امرىء ما نوى ) خصح أن كل من ' 


اكره على قول ولم ينوه مختارا له ام يلزمه0. 


الاكراه فى الايلاء 
مذهب الحنفية : 


لو اكره بوعيد تلف حتى آلى من أمرأته 
خهو مول لأن الايلاء طلاق مؤجل أو هو يمين 


ق الحال والاكراه لو يمنع كل واحد منهما 
لقان تركها أربعة أشهر خبانت منه ولم يكن 


دخل بها وجب عليه نصف المهر ٠‏ ولم يرجع 
به على الذى اكرهه لأنه كان متمكنا من أن 
يقر بها فى المدة اذا لم يفعل خهو كالراضى 
يما لزمه من خصف الصداق ٠‏ وان قريها كانت 


عليه الكفارة ولم يرجع على المكره بشىء لأنه 


(19) قليوبى على المحلى ج ؟ ص ؟ ٠‏ 002 
(0) المحلى لابن حزم ج 8م » ص 5955 . 


اكيراه 1.97 


ما جرى على سنن اكراههء خانه بالاكراه منعه 
من القربان وقد أتى بضده2© ٠‏ كما يصح فى 
المكره على الفىء اذا الفىء كالرجعة9؟ ٠‏ 
واكراه القاضى للمولى على الفرقة بعد المدة 
يقع صحيحا لأنه اكراه بحق © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


يحصل ‏ الفىء فى الايلاء بالوطء فى القيل 
ولو اكراها ويسقط بذلك الوطء المطالية به 
ولا ينحل اليمين ٠‏ خان وطىء بعد ذلك بغير 
اكراه حنث ولزمه ما التزم © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لا ينعقد ايلاء المكره الا أن ينويه واذا 
رفعت الزوجة الى الامام أو الحاكم أمر الزوج 
المولى منها أمره بأن يفىء أو يطلق ويحيسه 
أن امتنع من أحد الأمرين حتى يطلق أو يفىء 


262. ٠ 


أو ع ٠.»‏ 


مذهب الأباضية : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس 
على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء ما » 
فلا يلزمه ما اكره عليه من ايلاء0© ) ٠‏ 


(41 المبسوط للسرخى جح ؟؟ ص ٠١7‏ © 
(5) رد المحتار ج ه ص 118 . 

(9) المبسوط جح 6؟ ص لاه . 

(4) قليوبى على المحلى جح ؟ ص ٠ ١١‏ 

(ه) شرح الازهار ج ؟' ص ".5 »2 لا.ه . 
(95) شرح النيل ج ؟ ص 6؟5 . 


الاكراه فى الظهار 
مذهب الحنفية : 


لو اكره بوعيد تلف على أن يظاهر من 
امرأته كان مظاهرا لأن الظهار من أسباب 
التحريم ولا يحتمل الفسخ خلا يؤثر فيه 
الاكراه كما أنه قد كان طلاقا فى الجاهلية 
خأوجب الشرع به حرمة مؤقتة بالكفارة فكما 
أن الاكراه لا يؤثر فى الطلاق فكذلك فالظهاره 
غان اكرهه على أن يكفر خفعل لم يرجع بذلك 
على الذى اكرهه لأنه أمره بالاخراج عن حق 
لزمه وذلك منه حسنة لا اتلاف شىء عليه 
بغير خق ٠‏ وأن اكرهه على عتق عبد بعينه عن 
ظهار خفعل عتق وعلى المكره بالكسر قيمته 
لأنه صار متلفا عليه مالية العبد باكراهه على 
ابطاله اذ لم يكن عتق هذا العيد بعينه 
مستحقا عليه ٠‏ بل المستحق عليه واجب قف 
ذمته غيؤمر بالاخراج عنه خيما بينه وبين ربهء 
وذلك فى حكم العين كالمعدم لهذا ضمن المكره 
بالكسر قيمة العبد ٠‏ بخلاف الحالة الأولى لأنه 
هناك أمره بالاخراج عما فى ذمته من غير أن 
يقصد ايطال ملكه فى شىء من أعيان ماله ٠‏ 
وهذا العتق لا يجزيه عن الكفارة هنا لأنه 
فى معنى عتق يعوض ء أذ لو استحق العوض 
على العبد بالشرط لم يجز' عن الكفارة فكذلك 
اذا استحق العوض على المكره بالكسر ٠فان‏ 
قال أنا أبرىء المكره بالكسر من القيمة حتى 
يجزينى عن الكفارة لم يجز ذلك لأن العتق 
نفذ غير مجزىء عن الكفارة والموجود بعده 
ابراء عن الدين والابراء لا تتآأدى به الكفارة. 


لم١١‏ اكراه 


وان قال اعتقته حين أكرهنى وأردت به كفارة 
الظهار ولم أعتقه للاكراه أجزاه عن كفارة 
الظوار ولم يكن له على المكره بالكسر ثشىء لأنه 
أقر أنه كان طائعا فى تصرفه قاصدا الى 
اسقاط الؤاخب عن كمتة واقزاره نحجة عليه» 
وان قال أردت العتق عن كفارة الظهار كما 
أمرتى ولم يخطر بيالى غير ذلك لم يجزه عن 
كفارة الظهار وله على المكره بالكسر القيمة 
لأنه أجاب المكره بالكسر الى ما أكرهه عليه 
وهو. العتق عن الظهار خيكون مكرها خيكون 
التلف منسوبا الىالمكره بالكسر بخلاف الأول. 
اذ أنه أقر أنه لم يعتقه للاكراه بل أعتقه 
باختياره ٠‏ فيسقط ما وجب فى ذمته ٠‏ غمان 
أكرهه بحيس أو قيد خلا ضمان على المكره 
بالكسر لانعدام الالجاء وجاز عن كفارته لأن 
العتق حصل بغير عوض واقترنت به نية 
الظهار290 ٠‏ 


مذهب الالكية : 


لا يقطع تتابيع صوم كفارة الظهار الاكرامه 
على الفطر© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


لو يصح ظهار المكره97”» ٠‏ 


© ١.5 الميسوط للسرخسى جح ؟؟ ص‎ )١( 
٠ 1 
حاشية الدسوقى على الشرح جح ؟ ص‎ 5 : 
9 60 

6) المغئى ج م ص 6080 والشرح ص55ه. 


مذهب الزيدية : 


لا ينعقد ظهار المكره ما لم ينوه كطلاقه 
واذا وطىء المظاهر من زوجته مكرها لم يلزمه 
الكفارة بهذا الوطء وفى البيان تلزمه ويكون 
عاكدا وعليه أن يستغفر ولا يعود حتى 


٠ يكفرا0»‎ 


مذهب الاباضية : 


اذا اكره الشخص على الظهار بقتكتل أو 


لا يازمه الظهار”© ٠‏ لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( ليس على مقهور عقد 
ولا عهد أى فى شىء ما خلا يلزمه ما اكره عليه 
من ظهار© ) ٠‏ 


الاكراه على ما يوجب النفقة أو يسقطها 
مذهب الحنفية : ظ 


تسقط نفقة الزوجة بغصبها والذهاب بها 


اللنفقة والفتوى على الأول لأن الاحتباس ليس 


منه ليجعل باقيا تقديرا9” ٠‏ 


43 شرح الازهار < كص 5550655١‏ . 
اله) شرح النيل ج ؟ ص 556 . 
)1١‏ شرح الئيل ج ؟ ص "55١‏ . 


0 رد المحتار على الدر المختار ج »" ص 
9 60 9 


اكيراه 0 0 


لو تسلم الزوج زوجته وهى مكرهة على 
ذلك وجدتثت نفقتها علمه17) ٠‏ 


الاكراه فى الجراح 
مذهب الحنقية : 


لو اكره على قتل غيره ففمل أثم ولا قصاص 
عليه ويقتص من المكره ( بالكسر ) لأن القتتل 
غعل يصح أن يكون المكره ( بالفتح ) خيه آلة 
للمكره فيسيب الالجاء يصير الفعل منسويا 
الى المكره ( بالكسر ) ويعتبر المكره آلة للفعل٠‏ 


وهذا الكتل يمنم الملجىء من الارث ولا يمنع. 


الملجا واذا كان الملجىء صبيا أو مجنونا لم 
يجب القصاص على أحد لأن القاتل فى الحقيقة 
هو الصبى أو المجنون وكلاهما ليس أهلا 
لوجوب العقوبة عليه ٠‏ وقال ابن عابدين نقلا 
عن الخانية تجب الدية فى هذه الحالة على 
عاقلة الصبى أو المجنون فى ثلاث سنين ٠‏ ولو 
اكره على قتل غيره خآزنه الغير بذلك مختارا 
فقتطه خلا شىء على القاتل لأنه ملجأ الى القتل 
فيصير الفعل منسوبا الى الملجىء ٠‏ ويقتص 
من الملجىء على قول زفر رحمه الله وقال 
أبو يوسف لا شىء على الملجىء لأن الاذن فى 
الابتداء كالعفو فى الانتهاء وهو لو جرحه 
أخعفى عنه ثم مات خلا شىء عليه خكذا اذا أذن 
فى الامتداء ٠‏ ولأن الحق فى بدل نفسه له حتى 
يقضى منه ديونه فيسقط باسقاطه ٠‏ وفى ظاهر 
الرواية تجب الدية على الملجىء دون القصاص 


٠. قليوبى على المحلى ج 5 ص 8لا‎ )١( 


لأن الاذن بالقتل باعتبار الابتداء صادف حقه 
فيعتير شبهة والقصاص يسقط بالشيهة » 
وباعتئار المآل صادف حق الوارث لهذا 
وجبت الدية ٠‏ ولو أكره على قطع يد غيره 
لا يحل له ذلك شرعا حتى ولو أذن له الغير 
بذلك مختارا لأن اذن صاحب اليد بالقطع قضد 
به دفع الهلاك عن غيره وهو غير جائز شرعا 
كان أذنه غير معتير » وقال بعضهم ان اكره 
على القطع بأغلظ منه وسعه ذلك وان اكره 
عليه بقطع أو بدونه لا يحل له ء وان قطعها 
الملجأ بدون اذن صاحب اليد وجب القصاص 
على الملجىء لأن القطع منسوب اليه ٠‏ وكذلك 
اذا قطعها بعد اذنه مكرها لأن الاذن معالاكراه 
لغو خوجب القصاص على الملجىء ٠‏ واذا 
قطعها بعد اذنه مختارا خلا شىء على الملجىء 
ولا على الملجأ لأنه لو قطعها غير مكره بعد 


الاذن خلا شىء عليه خأولى هنالأن الحق فى 


الطرف لصاحب الطرف وقد أسقطه بالاذن فى 
الابتداء وهو لو اسقط حقه بالعفو فى الانتهاء 
أى بعد القطم ‏ لا يجب شىء فكذلك يسقط 
الحق بالاذن ف الابتداء خلهذا لا يجب على 
القاطع ولا على المكره شىء ٠‏ ولو ترتب على 
قلع البوريفة الاذن حوك متاك اليد لكر يعن 
على القاطع .ولا على الآمر شىء لأن أصل 
الفعل صار هدرا خلو سرى الى النفس كان 
كذلك وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه شجب 
الدية هنا لأن القطع اذا اتصلت به السراية 
كان قتلا موجميا للدية ختى ولو قلنا ان الاذن 
بالقطع يعتبر اذنا بالقتل لما سيق بيانه© ٠‏ 
ولو اكره على قعلم يد الغينخفمل ثم قطع وجل 


؟) ابن عابدين د ها ص ١١5 © ١١5‏ 
والمبسوط د ؟؟ ص 46 -0؟55. 


0 اكيراه 


وقال أبو حنيفة ومحمد عليهما القصاص() ٠‏ 


ولو أن رجلا اكرهه لص بالقتل على قطع 


بد نفسه وسعه ذلك لأنه ابتلى ببليتين خله أن ' 


يختار أهونهما عليه لحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما ٠‏ فان 
قطع يد نفسه ثم خاصم المكره قضى القاضى 
له عليه بالقود ٠‏ ولو قال له لتقطعن يد نفسك 
أولا قطعنها لم يبسعه قطعها لأنه لا يعتبر 
مكرها ( بالفتح ) فى هذه الحالة لأن المكره من 
ينجو عما هدد به بالاقدام على ما طلب منه 
وهنا فى الحالين عليه ضرر قطع اليد ٠‏ ولو اكره 
على أن يطرح نفسه ف النار بوعيد قتل وسعه 
ذلك سواء كان يرجو النجاة أو لا يرجو ٠‏ وقيل 
لا يسعه أن بلقى نفسه اذا كان لا يرجو 
النجاة لأنه لو ألقى نفسه صار مقتولا 
بفعل نفسه ولو امتنع من ذلك صار مقتولا 
بفعل المكره وعلى الرأى الأول لوليه القود على 
المكره لأنه لما أبيح له الاقدام صار آلة 
للمكره ٠‏ ولو قال له لنقتلنك مالسياط أو لتقتلن 
نفسك بهذا السيف خقتل نفسه وجب القود 
على المكره لأن الاكراه هنا تحقق لأنه قصد 
بالاقدام على قتل نفسه بالسيف دخع ما هو 
أشد ضررا لأن القتل بالسياط يطول فكان 
أشد على البدن من القتل بالسيف الذى يتم 
فى لحظة ٠‏ وكذلك الحكم خيما دون النفس ٠‏ 


فان قال له لنحرقن يدك بالنار أو لتقطعنها. 


بهذا الحديد' فقطعها وجب القود على المكره 


عليهم وتجب الدية عليهم فى مالهم لأنه لو قطع 


. 1١١5 أبن عابدين ج ه ص‎ )1١( 


ططاعة يوا بزحل لم لزتعي :لقره بولق حظر] 
رجلا كان عليهم القود”" ٠‏ ولو أكرهه على 
أن يطرح نفسه من فوق بيت ففعل قال 
آبو خدية له يكن القوذ: كما لو العا المكزاة 
بنفسه وقال أبو يوسف ومحمد يجب القود 
اذا كاق مما قط غالنا © ولق أكزه وعد 
قتل على قتل عبده أو قطع يد عيده لم يمسعه 
أن يفعل ذلك لأن العبد فى حق نفسه باق على 
أصل الحرية ٠‏ خان قتل المولى عبده كان له 
المطالية بقتل من أكرهه قودا يعبده ان كان 
مثله لأن القود يجرى بين الحر والعبد فى 
النفس ٠‏ وان قطع المولى يد عبده له مطالية 
المكره بدية اليد لأن القود لا يجرى بين الحر 
وَالسد هما حون الكفين < واذا كان الأكراء 
فى ذلك بالحبس ليس على المكره ( بالكسر ) 
شىء لأن الالجاء لم يتحقق وال مولى آثم خيما 
فعل لأنه أطاع المخلوق فى معصية الخالق 
لأن الشرع نهاه عن ذلك ٠‏ وليس على المولى 
سوى الاثم لأن الحق فى بدل نفس العبد 
أو يده له وهو لا يستوجب على نفسه عقوبة 
ولا مالا”؟» ٠‏ ولو أكره على أن يصنع بشخص 
شيكا لا يخاف منه تلف كضرب سوط أو نحوه 
خفعل ذلك به رجوت أن لا يأثم فيه لأنه يدعم 
الهلاك عن نفسه بما يلحق الهم والحزن بغيره 
اذ.قد رخص له الشرع فى ذلك اذ المضطر 
بباح له أخذ مال الغير بغير رضاه ان أبى 
عليه ذلك خمات منه كانت ديته على عاقلة المكره 
لآن خعل المكره صار منسويا الى المكره فكأنه 
فعل ذلك بنئفسه ٠‏ وهذا بمنزلة الخطأ وهو 
يوجب الدية على عاقلته ٠‏ هذا اذا لم يكن 


(؟) المبسوط جح ؟1؟ ص 55 - 55 ٠.‏ 
(6) المرجع السابق جح ؟؟ ص لا" »2 58 .. 


11١ ّ اكراه‎ 


المقتول أذن له فى ذلك كان كان أذن له فى ذلك 
طوعا فلا ضمان على أحد لأن خط المي به 


ياذنه 5 له منةٌ اررق ٠‏ 


الاكراه على المفو عن القصاص 
وعلى قيمة الدية 


. الو وجب لرجل على رجل قصاص ف نفس 

أو خيما دونها فأكره بوعيد تلف أو حبس حتى 
عفا فالعفو جائز ولا ضمان له على الجانى 
ولا على المكره©© ٠‏ وادًا أكره القاتل بقتل 
أو حبس على أن يصالح الولى على مال أكثر 
من الدية أو أقل منها خصالحه يطل الدم 
لوجود القبول مع الاكراه وليس على القاتل 
من المال شىء لأن التزام المال يعتمد تمام 
الرضا وهذا يئعدم بالاكراه”» ٠‏ أما اذا 
أكره ولى الدم على أن يعالج بألف خلا شىء 
له غير الألف ولزم المال هنا القاتل ولم 
يلزمه فى الأولى لأنه هنا مختار اذ الاكراه 
وقع على الولى ولم يقع عليه بخلاف الأولى 
اذا الاكراه قد وقع عليه هو©© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


لا يجوز قتلالمسلمولو رقيقا أو قطع بعضه 
ولو أنملة بالخوف بطريق التهديد بالقتل ٠‏ 
بل يجب على المكره بالفتح أن يرضى بقتل 
نفسه ولا يقطع أنملة غيره مثل ذلك اذا قال 
ظالم لشخص ان لم تقتل خلانا أو تقطعه 
قتلتك خلا يجوز للشخص قتل خلان أو قطعه 


(؟) رد المحتار على الدر المختار جٍ ؟ ص 
امه . 
ع رد المحتار على الدر المختار واكص ٠.6/8٠.‏ 


ويجب عليه أن يرخص بقتل نفسه0© + خاذا 
تفذ المكره بالفتح ما طلبه المكره بالكسر وهو 
القتل اقتص من اللمكره بالكسر لتسبيه ٠‏ 
والكره بالفتع للباشرته والقصاض: متهمنا 
مشروط بكون المأمور لا يمكنه مخالفة الآمر 
خان لم يخف المأمور المكلف من الآمر. اقتص 
منه أى من المأمور خقط ٠‏ اذ لا اكراه حقيقة 
عند عدم الخوف ل هذا اذا لم يكن الآمر 
حاضرا للقتل خان كان حاضرا قتل أيضا هذا 
لباشرته وذاك لقدرته على خلاصه ٠.‏ كما 
يشترط لقتل المكره بالفتح أيضا أن لا يكون 
أبا للمقتول فان كان أبا قتل المكره بالكسر 
وحده وفى حالة عدم قتل الآمر يضرب ماكة 
ويحيس سنة والأصل عدم ألخوف عند 
الحيل + وخيون الملاقون عن انما يكون 
بالخوف من القتل لا بشدة الأذى وغيره خلافا 
لا فى خئس” خهو كالخوف المجوز للقدوم 
على قذف المسلم ٠‏ ولو أكره الأب شخصا 

على قتل ولده خقتله قل المكره بالفتح وكذا 
الأب ان شق جوفه سواء 
قتله بتلك الكيفية أو بغيرها وسواء قتله 
بحضرته أم لا ٠‏ وكذلك اذا أمره بمطلق قتل 
فذيحه أو شق جوفه بحضرته مع قدرته على 
منعه من تلك الكيفية ولم يمنعه لا ان حضر 
ولم يقدر على منعه منها ولا ان فعلها فى 
نُيبته ٠‏ ولو أمر الأب ولده الصغير أو ا 

ولدا صغيرا بقتل حر خقتله خالقصاص على 
الأب أو المعلم دون الصغير لعدم تكليفه وعلى 
عاقلة الصغير اذا كان حرا نصف الدية فان 


أمره يذبحه أو 


(ه) حاشية الدسوقى على الشرح ج ؟ 
ص 50656" . 

(5) المراد بخش العلامة سيدى محيد 
الخرشى ٠.‏ آٍ 


ل ا اكسيراه 


كثر الصبيان الأحرار كان نصف الدية على 
عواقلهم وان لم تحمل كل عاقلة ثلثا ٠‏ وهذا 
مستثنى من كون العاقلة لا تحمل ما دون 
الثلث ولو أمر السيد عبدا له بقتل شخص 
قتل السيد لتسيبه والعبد أيضا ان كان مكلفا 
التافرتة + ناما أن كان نتيا تتل اينيد 
فقط ٠‏ وعلى العبد: الصغير نصصف' الدية 
جناية فى رقبته » فيخير سيده الوارث له 
بين أن يفديه بنصف الدية أو يدفعه فى الجناية 
وذكر بعضهم أن الصغير لا شىء.عليه على 
ظاهر النقل ٠‏ أما لو أمر عبد غيره ٠‏ قتل العيد 
البالغ دون الآمر ٠‏ لكن يضرب مائة ويحيس 
سنة ٠‏ كذلك يكون الحكم اذا أمر الأب ابنه 
الكبير والمعلم كبيرا0© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا بباح عند الشافعية القتل بالاكزاه9؟ ٠‏ 
خان أكره شخص غيره على أكل طعام مسموم 
خمات. وجب القود ان جهل الآكل كونه 
مسموما ٠‏ والا فهدر”" ٠‏ ولو أكره شخص 
غيره على قتل خأتى به فعليه أى المكره بكسر 
الراء القصاص وان تعدد أو كان بواسطة وكذا 
على المكره بفتتح الراء فى الأظهر لأن الاكراه 
بقوله مثلا أقتل هذا والا قتلتك يولد داعية 
القتل فى المكره غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه 
وقد آثرها بالبقاء خهما شريكان فى القتل ٠‏ 
ومقابل الأظهر يرى أنه لا قصاص على المكره 
بالفتح لأن المكره آلة للمكره ٠‏ ورد هذ 


() حاشية الدسوقى على الشرح جح 1 ص 
5 الى 5:5 . 
(0) قليوبى على المحلى ج 5 ص 1١١١‏ . 
9) المرجع السابق جح 4 ص 15 . 


بأنه آثم بالقتل قطعا خلو كان آلة لما أثم 
فان كافأه أحدهما خفقط خالقصاص عليه دون 
الآخر كما اذا أكره حر عبدا أو عكسه على 
قتل عبد خقتله خالقصاص على العيد ٠‏ كان 
عفى عن القصاص الى الدية أو القيمة وزعت 
عليهما على المكره والمكره أن عفى عنهما معا 
وكانا اثنين خان عفى عن أحدهما لزمه حصته 


أو زادوا عن اثنين وزعت عليهم ٠‏ ولو قال 


له اقطع يد لان خقتله كان القصاص على 
القاتل وحده لعدم تحقق الاكراه ٠‏ لأنه عدل 
عن المأمور به الى الأغلظ ٠‏ يخلاف ما لو 
مره بالقتل ققطم يده لأنه من جملة المأمور 
مه فهو مكره سؤاء مات منه أم لا وقال الرملى 
والزيادى ليس من الاكراه لعدوله كالتى 
قبلها +اومن الاكراه أأمز .ون تخي سطوتهه 


.واشارة نحو أخرس بذلك»ولو أكره بالغ عاقل 


مراهقا على القتل خفعله فعلى البالغم القصاص 
ان قيل عمدالصبى عمد وهوالأظهر ويجبأيضا 
على الصبى نصف دية عمد فى ماله وان قيل 
عمد الصبى خطأ خفلا قصاص على البالغ لأنه 
شريك مخطىء ولا قصاص على الصبى بحال» 
ولو أكره مراهق يالغا على قتل خأتى به 
فلا قصاص على المراهق وعلى البالغ القصاص 
فى الأظهر ان قيل عمد الصبى عمد خان قيل . 
خطأ خلا قصاص قطعا”؟ ولو أكره على رمى 
شاخص علم المكره ( بكسر الراء ) أنه رجل 
وظنه المكره صيدا خرماه خمات خالأصح وجوب 
القصاص على المكره ( بكسر الراء ) ان كافاه 
ووجهه أن المكره هنا لما جهل الحال وظن 
حل الفعل كان كالآلة وأشيه ما لو أمر صبيا 


(4) قليوبى وعميره على المحلى جح 5 ص 
١١١‏ 6١ل‏ . 


اكراه 011 


لا يعقل وهذا الوجوب منسوب لأبى اسحاق 
الشيرازى والبغوى والا خنصف دية عمد ٠‏ 
وعلى المكره بالفتح نصف دية خطأ على العاقلة 
ومقابل الأصح لا قصاص ووجهه أنه شريك 
مخطىء ورد بأن الخطأ فى الظن لا يعتبر ٠‏ 
ولو أكرهه على رمى صيد قأصاب رجلا 
فمات خلا قصاص على أحد منهما لأنهما لم 
يتعمدا قتله وعلى عاقلة كل نصف الدية ٠‏ 
وأطلق المتولى أن الحكم يتعلق بالرامى 
ولا شىء على المكره بالكسر ولو أكرهه على 
صعود شجرة أو نزول نحو بثر غزلق ٠‏ وان 
لم كن مما يزلق عليه غالبا على المعتمد 
ومات خشبه عمد لأنه لا بقصد به القتل 
غاليا ٠‏ ٌتجب على عاقلة المكره بكسر الراء 
دية شبه العمد كاملة ٠‏ وقيل هو عمد فيجب 
به القصاص ان كاخأه أو الدية أو القيمة وهذا 
هو رأى الغزالى ولو أكرهه على تقتل نفسه بآن 
قال له اقتل نفسك والا قتلتك خقتل نفمسه 
وهو مميز حر خلا قصاص ف الأظهر وعليه 
خصف دية عمد وكفارة خلافا لابن حجر لأن 
ما جرى ليس باكراه حقيقة لاتحاد المأمور به 
والمخوف به فكأنه اختار وخرج بقتل نفسه 
الاكراه على قطع الطرف وكذا الولد ٠‏ وكذلك 
القود على مكرهه قولا واحدا اذا لم يكن 
مميزا حرا ٠‏ ومقابل الأظهر يمنع ذلك وعلله 
الراغعى بأنه بالجائه وحمله صار قاتلا له ٠‏ 
ولو قطع طرفه ولم يقتل نفسه كما أمر لم 
يكن اكراها قطعا ٠‏ ولو قال له اقطع طرف 
نفسك والا قتلتك كان اكراها قطعا ٠‏ ولو هدد 
بقتل يتضمن تعذيبا كان اكراها أيضا ٠‏ ولو 
قال له اقتلنى والا قتلتك خقتله المقول له 
فالراجح لا قصاص عليه سواءا اتحدا رقا 
وحرية أو اختلفا لشبهة الاذن له فى القتل ٠‏ 


بشت للوارث 
ابتداء يبان القط لياح بالاذن مغل هذأ 
الخلاف كما قال ابن الرفعة هو ما اذا أمكن 
دفعه بغير القتل والا خلا ضمان جزما لأنه 
دفم صائل والأظهر على عدم القصاص أن 
لادية أيضا ف الخر وتجب ف الرقيق قيمته 
لأنه لا عبرة باذنه فى المال » ومقابل الأظهر 
تجب الدية بناء على أنها تثبت للوارث 
ابتداء ولو عدل عن قتله الى قطع طرخه ش 
خمات قال القاضى حسين سألت عنها القفال 
فخرجها على مآ لو وكله فى الشراء بألف خزاده 


اهل يجوز أو لا ٠‏ ونازع ابن الرفعة فى ذلك 


وقال الأذن فى اتلاف الكل أذن فى اتلاف 
البعض خلا ضمان خلافا لتخريج القفال ٠‏ 
ولو قال له اقتل زيدا أو عمرا والا قتلتك 
خليس باكراه خمن قتله منهما خهو مختار 
لقتله فيازمه القصاص له ولا شىء على الآمر 
غير الاثم وخالف فى ذلك القاضى وتبعه ابن 
الاكراه قال ابن الرفعة وعليه خلا يجب القود 
على المكره ( بالكسر ) بناء على اشتر 
العين 2007 0 


اط قصد 


مذهب الحنابلة : 


اذا أكره الشخص على القتل خقتل وجب 
القصاص على المكره يكسر الراء والمكره 
يفتحها جميعا ووجه وجويه على المكره بكسر 
الراء هو أنه تسيب فى قتله يما يقضى اليه 
غاليا خأشيه ما لو ألسعه حية أو ألقاه على 


0000 قليوبى وعميرة على المحلى ج؟‎ )١( 
: 


لل اكراه 


أسد فى زبية ٠‏ ووجه وجوبه على المكره بفتح 
. الراء هو أنه قتل عمدا ظلما لاستيقاء نفسه 

فأشبه ما لو قتله فى المخمصة ليأكله لذلك أثم 
بقتله وحرم عليه ٠‏ وان صار الأمر الى الدية 
وجبت عليهما ,٠‏ فعلى ذلك ان أحب ولى الدم 
قتل أحدهما وأخدّ نصف الدية من الآخر أو 
العفو عئه خله ذلك0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


كل فعل لا تبيحه الضرورة كالقتل والجراح 
والضرب ٠‏ لا يبيحه الاكراه خمن أكره على 
شىء من ذلك لزمه القود والضمان لأنه أتى 
محرما عليه اتيانه؟ ٠‏ وعلى ذلك لو أن امرآ 
حفر حقرة وغطاها ثم أكره انسانا أن يمشى 
عليها فلك خيها خعليه القود©؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


له يجوز بالاكراه قتل الآدمى خان قتل 
المكره بفتتح الراء اقتص منه ٠‏ الا أن يكره 
الامام خانه يجوز 0)) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


روى أبن محبوبعن على بن رباب عن زراره 
عن أبى جعفر فى رجل أمر رجلا حرا أن يقتل 


رجلا خقتله ٠‏ قال بقتل به الذى ولى قكله > 


(1) المغنى ج 1 ص اثلا . 

زفق المحلى ج ؟ ص .7 ٠.‏ 

لز المحلى ج ١١‏ ص ٠ ١١‏ 
(1) شرح الازهار ج ؟ ص 7.5 . 


ويحبس الذى أمر بقتله فى السجن أبدا 
حتى يموت20ا٠‏ : 


مذهب الاباضية : 


لا يصح الترخص بالاكراه فى قتل مسلم 
بغير حق أو اتلاف عضو منه أو جرحه أو نحو 
ذلك حتى لو هدد بالقتل أن لم يفعل لأن نفسه 
ادك الى امون لضن قرااب+ 


الاكراه فى الزنا 
مذهب الحنفية : 


لو أكره الشخص بملجىء على الزنا لم 
يرخص له لأن فى الزنا قتل أنقس بضياعها 
اذ ولد الزنا هالك حكما لعدم من يربيه 
خلا يستباح بضرورة ما كالقتل ٠‏ ولا يحد 
المكره عليه استحسانا ٠‏ بل يغرم المهر ولو 
كان. المزنى بها طائمة لأن امسر والكد 
لا يسقطان جميعا في دار الاسلام ٠‏ ولا يرجع 
على المكره بشىء لأنمنفعة الوطء حصلت للزانى 
كما لو أكره على أكل طعام نفسه جائعا ٠‏ 
آما المرأة غيرخص لها الزنا بالاكراه الملجىء 
لأن نسب الولد لا ينقطم خلم يكن فى معنى 
القل من جانيها بخلاف الرجل نولا ترخس 
لها بغير الملجىء لكنه أى غير الملجىء يسقط 
الحد فى زنئاها لأنه الما كان الملحىء رخصة 
لهأكان شرم قهية ليا 


ولا يسقط غير الملجىء الحد عن الرجل 


(ه) مالا يحضره الفتيه ص 58؟ ٠‏ 
(9) شرح طلعة الشمس ج ؟ ص ؟99ا؟ . 


اككراه 1 11 


لأنه لما لم يكن الملجىء رخصة له لم يكن 
غير الملجىء شبهة ولما كان الرجل لا يرخص 
له الزنا بالاكراه خانه يأثم بالاقدام عليه ٠‏ آما 
المرأة فان أكرهت على أن تمكن من نفسها 
فمكنت تأثم ٠‏ وان لم تمكن وزنى بها خلا اذا 
كان الاكراه بملجىء والا فعليه الحد بلا خلاف 
لا عليها لكنها تأثم7© ٠‏ ولو أغضى أمة مكرهة 
على الزنا ولم يدع شبهة لزمه الحد لا المهر ٠‏ 
وضمن ثلث الدية ان استمسك بوليها والا 
فكلها ”© ٠‏ 


الاكراه على اللواطة : 

ظاهر تعليلهم ان حكم اللواطة كحكم زنا 
المرأة لعدم الولد خترخص بالملجىء » وجاء 
فى باب الاكراه من العنف لو أكره على الزنا 
واللواطة لا بسعة وان قتل ٠‏ وظاهر ذلك 
أن هذا الحكم يعم الفاعل والمفعول به ٠‏ 
الاكراه على القذف بالزنا : 

لا يحد مكره على القذف» ٠‏ 
مذهب المالكية : 

اذا قال ظالم الشخص ان لم تزن بفلانة 
قتلتك غلا يجوز له الزنا بها ويجب عليه 


الرضا بقتل نفسه اذا كانت المرأة مكرهة أو 


)1١(‏ رد المحتار على الدر المختار ج ©م. ص 


. ١١7 ؛‎ ا١ا5ك‎ 

(؟) رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص 
511 
1١ 17/‏ ش 


(؟) المرجع السابق ج 8 ص 571 . 


كانت طائعة وكانت ذات زوج أو سيد فان 
كانت لا زوج لها ولا سيدا فيجوز له الزنا 
بها اذا خوف بالقكل لا بغيره© وعلى ذلك 
لا. تحد المرأة المكرهة على الزنا ولا تؤدب 
آيضا ٠‏ والمختار عند اللخمى كاين العربى 
وأبن رشسد أن الرجل المكره بالفشح على الوطه 
كذلك أى لا ميحد ولا بؤدب لعذره بالاكراه ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا بحل الزنا بالاكراه قال الرافعى سواء 
فى ذلك الرجل والمرأة ويحث الزركثئى نفى 
الاثم عن المرآة ٠‏ ولا ميحد مكره على الزنا 
فى الأظهر لشبهة الاكراه فى المكره ويلزمه 
الجر ءؤلا يثيت الفسب وى كون المكره بكثر 
الراء ضامنا للمهر روايتان ٠‏ ومقابل الأظهر 
يرى أن المكره على الزنا يحد ووجهته أن 


الانتشارالذى يحصل يدالوطء لا يكون الا عن 


شهوة واختيار20 ٠‏ لا بباح بالاكراه أيضا 
اللواطة صرح بذلك فى الروضة» ٠‏ 


الاكراه على القذف : 


لا يحد المكره بفتتح الراء على القذف لأنه 
مقدور بالاكراه وذهب جماعة الى وجويه عليه 
كالقصاص ولا يحد المكره بكسر الراء لكن 
يعذر لأنه لا يمكنه أن يستعير لسان غيره 
ليقذف به يخلاف القصاص لامكان أن يضرب 
بيد غيره ٠‏ وذهب جماعة الى وجوبه" ٠‏ 


لل . 
(1) قليوبى وعميرة على المنهاج ج؛ ص1796.. 
97١‏ الأشياه والنظائر للسيوطى ص ا" ٠‏ 
(8) قليوبىوعميرة على المنهاج ج 1 ص186. 


عل اكراه 


مذهب الحنابلة : 
المكرهة على الزنا : 


لا حد اكرهة على الزنا لقول الرسول صلى 
الله عليه وسام ( عفى لأمتى عن الخطأ 


والنسيان وما .استكرهوا عليه )وعن عبد الجبار 


ابن واكل عن أبيه ان امرأة استكرهت على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خدرا 
عنها الحد رواه الاثرم قال : وأتى عمر ياماء 
من اماء الامارة استكرهن غلمانا من غلمان 
الامارة خضرب الغلمان ولم يضرب الاماء ٠‏ 
وروى سعيد باسناده عن طارق بن شهاب 
قال : أتى عمر بامرآأة قد زنت خقالت أنى كنت 
ناكمة غلم أستيقظ الا برجل قد جسم على 
فخلى سبيلها ولم يضربها ولأن هذا شبهة ٠‏ 
والحدود تدرأ بالشيهات ولا خرق بين الاكراه 
بالالجاء وهو وأن يعليها على نفسها وبين 
الاكراه بالتهديد بالقتل ونحوه خص على 
ذلك الامام أحمد قى راع جاءته أمرآة قد 
من نفسك قال هذه مضطرة ٠‏ وقد روى 
عن عمر رضى الله عنه ان امرأة أستسقت 
راعيا خابى أن يسقيها الا أن تمكنه من نفسها 
خفعلت خرفع ذلك الى عمر خقال لعلى ما ترى 
خبها ؟ قال : آأنها مضطرة خأعطاها عمر شيئًا 
وتركها(» . 


المكره على الزنا : 
أن أكره الرجل غزنا قال الأصحاب عليه 
الحد لآن الوطء لا يكون الا بالانتشار والاكراه 


1١514158 ص‎ ٠١ المغنى لابن قدامه ج‎ )١( 


ينافيه خاذا وجد الانتشار انتفى الاكراه 
غيلزمه الحد كما لو آكره على غير الزنا خزنا ٠‏ 
وأصح الأقوال أنه لا حد عليه لعموم الخبر 
ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ٠‏ والاكراه شبهة 
فيمنع الحد كما لو كانت امرأة يحققه أن 
الاكراه اذا كان بالتخويف أو يمنع ما تفوت 
حياته بمنعه كان الرجل خيه كالمرأة خاذا لم 
كجب عليها الحد لم يجب عليه”" ٠‏ 


الآثار المترتبة على الزنا كرها : 


من غصب امرآة خاستكرهها على الزنا فعليه 
الحد دونها لأنها معذورة وعليه مهرها حرة 
كانت أو أمة خان كانت حرة كان المهر لها ٠‏ 
وان كانت أمة كان لسيدها + وى رواية أخرى 
عن أحمد أن الثيب لا مهر لها ان كانت مكرهة 
على الزنا ٠‏ وهو اختيار أبى بكر ٠‏ والصحيح . 
الأول لأنها مكرهة على الوطء الحرام خوجب 
لها المهر كالبكر الحلال”2 ٠‏ كما يجب للبكر 
أرش بكارتها لأنه يدل عن جزء منها ولأنه 
محل أتلفه بعدوانه خلزمه أرثشه كما لو أتلفه 
بأصبعه ويحتمل أن لا يجب لأن مهر البكر 
يدخل خيه أرش البكارة ولهذا يزيد على مهر 
الثيب عادة لأجل ما يتضمنه من تفويت 
البكارة ٠‏ وان حملت الأمة:غالولد مملوك 
لسيدها لأنه من نمائها وأجزائها » أما حقوق 
الله تعالى كالحد والتعزير والائم غتسقط 
عنها بالاكراه للعذر» ٠‏ 


(0) المرجع السابق ج ١١‏ ص ١1. ©» ١1596‏ 
والشرح ص 1١86‏ . 

9) المغئى لابن قدامه ج ه ص ؟١1؟ ٠‏ 

2( المرجع السابق د هم ص 5.7 » 4.8 
والشرح ص 5١١‏ . 


اكراه 17 


مذهب الظاهرية : 


لو أمسكت امرأة حتى زنى بهنا.ء وأمسك 
رجل خادخل أحليله فى فرج امرأة فلا شىء 
عليه ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر ٠‏ 
أمنى أو لم يمنى ١‏ أنزلت هى: أوالم: تنزل ٠‏ 
لأنهما لم. نفعلا شيئًا أصلا ٠‏ والانتشار 
والامناء من فعل الطبيعة الذى خلقه الله 
تعالى فى المرء أحب أم كره ولا اختيار له 
فى ذلك290 ٠‏ 


الاكراه على القذف : 


كرا على 0 لا يجب به شىء وأن 
قاله المكره كالقذف© ٠‏ 


حكم من قذف مكرها على الزنا : 


ان المكره على الزئا محصن بالعفة فيدخل 
فعلى قاذفه الحد © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لا يجوز بالاكراه وان خشى التلف الزئا 
ولو ببهيمة وبالاكراه تجوز مقدماته» ٠‏ 
ويسقط بالاكراه الحد عن المرأة بلا خلاف 
كما قال الامام ٠‏ أما الرجل خفيه خلاف 
والراجح أنه لا حد عليه هذا ان بقي له 


. المحلى لابن حزم م ص !"؟‎ )1١( 
. 95 [فف المرجع السابق ج لم ص‎ 
٠, ص ”7#؟‎ ١ (؟) المرجع السابق جح‎ 
. ”١5 (؟) شرح الأزهار ج ؟ ص‎ 


فعل ٠‏ أما اذا لم يبق له فمل نحو أن يربط 
)2 


ىو 


ولا نسب 


الاكراه فى القذف : 


ان أكره الشخص على القذف لم يحد ٠‏ 


مذهب الامامية : 


فى رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عليهما السلام أن عليا قال : ليس 
على زان عقر ولا مستكرهة حد ٠‏ ويستندون 
الى ما روى أن رجلا غصب امرأة مسلمة 
نفسها ؟ قال : يقتل وفى رواية ابن محجوب 
عن أبى جعفر فى رجل اغتصب امرأة خرجها ؟ 
قال : بقتل محصنا أو غير محصن20 ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


لا يصح الترخص بالاكراه فى ارتكاب 
جريمة الزنا ٠‏ لأن الزنا بنفسه لا يقبل الاكراه 
خلو زنا عد مختارا للزنا لأن الآلة لا تساعده 
الا عند الرضا"© ٠‏ 


هل يجوز قذف المكرهة على الزنا : 


روى أبو أيوب عن حريز عن أبى عبد الله 
قال سألته عن ابن المغصوبة بفترى عليهاالرجل 
غيقول له بابن الفاعلة ٠‏ خقال أرى عليه الحد 


إ(ه) المرجع السابق جح ؛ ص 7584 ٠‏ 
(5) مالا يحضره الفتيه ص لإلا؟ ») ©١ه ٠‏ 
0) شرح طلعة الشمس ج ؟ ص 272 . 


ما ش اكراه 3 


ثمانين جلدة ويتوب الى الله عز وجل مما 
قال20©) ٠.‏ 


الاكراه على السرقة 
مذهب الالكية : 


أعلم أن القطع يسقط بالاكراه على السرقة 
مطلقا سواء كان الاكراه بضرب أو سجن لأن 
ذلك.شبهة تدرا الحد ٠‏ أما الاقدام على 
السرقة أو على الغصب خلا ينفع فيه الاكراه 
ولو بخوف القتل كما صرح به ابن رشد وحكى 
عليه الاجماع وهذا خلاف لما ذكره البعض 
من جواز القدوم عليها اذا كان الاكراه يخوف 
القتتل” ٠‏ 


مذهب الشائعية : 


لا يقطم المكره بفتح الراء على السرقة 
لشبهة الاكراه الدافمة للحد ولا يعذر أيضا 
خلافا ليعضكم ويعذر المكره بكسر الراء9© 
وجاء فى المطلب يظهر أن تلتحق السرقة اكراها 
ياتلاف المال ٠‏ لأنها دون الاتلاف قال فى 
الخادم وقد صرح جماعة باباحتها منهم القاضى 
حسين فى تعليقه قال السيوطى وجزم به 
الاسنوى ف التمهيد2» ٠‏ 


. 648١ مالا يحضره الفقيه ص‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح جح 4 ص 
هع ٠.‏ 

9) قليوبى على المحلى جح ؛ ص 155 . . 

(8) السيوطى ص _لآا١٠؟‏ . 


مذهب الزيدية : 


لا يقام الحد على الشخص المكره على 
السرقة©© ٠‏ 


الاكراه على شرب الخمر 


مذهب الحنفية : 


لو أكره الشخص على شرب الخمر باكراه 
غير ملجىء كحبيس أو ضرب ‏ على غير 
المزاكير والعين خانه يخلف منه التلف ‏ أو 
قيد لم يحل اذ لا ضرورة فى اكراه غير ملجىء 
نعم لا يحد للشرب للشبهة ٠‏ وقال محمد 
الحيس ف زماننا هذا يعد من الاكراه الملجىء 
المبيح للتناول وان أكره بملجىء كقتل أو قطع 
عضو أو ضرب مبرح » حل الفعل بل خرض 
لأن شرب الخمر مستثنى عن الحرمة فى حال 
الضرورة والاستكثناء عن الحرمة حل فان 
صبر خقتل آثم ٠‏ لأن اهملاك النفس أو 
العضو بالامتناع عن المباح حرام الا اذا أراد 
المكره بالفتح مغايظة الكفار خلا بأس به ٠‏ 
كذلك لو لم يعلم الاباحة بالاكراه لا يأثم 
لخفائه فيحدذر بالجهل بالخطاب فى أول 
الاسلام وف دار الحرب فى حق من أسلم من 
أهلها خيها © ٠‏ 

(ه) شرح الازهار ج ؟ ص 52" . 


)0 رد المحتار على الدر المختار جاه ص 
١١7‏ »2 ج ؟ سس لنره١‏ . 


اكراه لل 


سقوط الحد : 

ولا يحد مكره على شرب الخمر أو 
غيرها90"© ٠‏ 
مذهب الالكية : 

لا يحد المكرة على شرب الخمر لأنه ليس 
بمكلف9© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا بباح شرب الخمر بالاكراه ولا يحد من 
صب فى حلقه قهرا شراب مسكرا وكذا مكره 
على شربه على المأذهب ومقابل المذهب طريق 
حاك لوجهين ٠‏ 


أحدهما وجوب الحهد يئاء على 
أن شريها لا بباح بالاكراه ويجب على المكلف 
المكره بالفتح تقايؤها نقل ذلك فى شرح المهذب 
عن الأكثرين ٠‏ والذى فى النحر وغيره 
الاستحباب ويصدق المكره على اكراهه 


٠ بيمينه29؟‎ 


مذهب الحنابلة : 


لا حد ولا اثم على من شرب الخمر مكرها 
سواء أكره بالوعيد والضرب أو الجىء على 
شربها بآن يفتح خوه وتصب فيه يدل لذلك 
قول النبى صلىالله عليه وسلم ( رخع عنأمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )9©) ٠‏ 


(1) رد المحتار علىالدرالمختار ج؟ ص8؟؟ . 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح جح 5 ص 
٠. 70‏ 

(9) قليوبى وعميرة ج ؟ ص 2٠٠١929‏ . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم من أكره على شرب الخمر 
خلا شىء عليه لأنه مضطر وقد قال تعالى 
« وقد خصل لكم ما حرمعليكم الا ما اضطررتم 
اليه »:وقال :د خفن الخطر غيب باع ولا ساد 
خلا أثم علبه60) 6 » 


مذهب الزيدية : 


اذا أكره الشخص على شرب الخمر جاز له 
شرمها(1) 8 


الاكراه فى الصيد والذبائح 


مذهب الحنفية : 


لو أكره مسلم مجوسيا على ذبح شاة 
فانه ينقل الفعل الى المسلم الآمر ى حق 
الاتلاف خيجب عليه الضمان ولا ينقل فى حق 
الحل فى الذبح أما لو أكره المجوسى المسلم 
على الذبح فعلى الجوني الضمان وحل أكل 
الشاة"© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
يحل ذيح مكره ورميه وارساله لجارحة0). 


(ه) المحلى لابن حزم ج 1١١‏ ص الا ٠‏ 

(9) شرح الازهار ج ؟ ص 1٠٠١‏ 85562" . 

إلى رد المحتار على الدر المختار ج ه ص 
١115‏ . 


ل أآكراهة 


الاكرأه فى باب الأطعمة والاشرية 
مذهب الحنفية : 


لو أكره الشخص على أكل ميتة أو لحم 
خنزير أو شرب دم باكراه غير ملجىء كحبس 


أو ضرب - علئ غيز المذاكير والعين خانه يخاف : 


منه التلف ‏ أو قيد لم يحل اذ لا ضرورة فى 
اكراه غير ملجىء وان أكره بملجىء كقتل أو 
.قطع عضو أو ضرب مبرح ‏ حل الفعل يل 
فرض لأن هذه الأشياء مستثناة عن الحرمة 
فى حال الضرورة والاستثناء من الحرمة حل 
العضو بالامتناع عن المباح حرام ٠‏ الا اذا 
أراد المكره مغايظة الكفار خلا بأس به وكذا 
لو لم يعلم الاباحة بالاكراه لم يأئم اجفائه 
فيعذر بالجهسل كالجول بالخطاب “فى أول 
الاسلام أو فى دار الحرب فى حق من أسلم 
من أهلها ه20 + ولو أكزم الشخص على 
كان شيمانا رجع. بقيمته على المكره بالكسر 
الثائى2»9 : 


مذهب الشافعية : 

قال الرافعى نقلا عن البويطى : أن أكره 
على أكل محرم فعليه أن يتقايأه وقال الشافعى 
فى الأم ولو أسر رجل فحمل على شرب محرم 
أو أكل محرم وخاف ان أم يفعله خعل وعليه 
٠ش‏ 0 رد المحتار على الدر المختار ج ه ص 
15 


. ١ 
٠. 19! (؟) المرجع السابق ج ه ص‎ 


أن يتقايأه ان قدر عليه ٠‏ خهذان النصان 
صريحان فى وجوب الاستقاءة لمن قدر عليه ٠‏ 
وبهذا قال أكثر الأصحاب وفيه وجه أنه 
لاا يجب بل يمستحب وصححه القاضى 
أبو الطيب”» للمضطر الواجد طعاما حلالا 
طاهرا لغيره أخذه من مالكه قهرا اذا لم يكن 
المالك مضطرا اليه وفى القدر الذى يجوز 
للمضطر أخذه قهرا قولان ٠‏ ش 


؛ أصحهما ما يسد الرمق ٠‏ 


الثانى قدر الشبع وهل يجب على 
المضطر الأخذ قهرا خلاف ٠‏ الأصح فيه 
أنه يجب الأخذ قهرا وخص البغوى الخلاف: 


نما اذا لم يكن عليه خوف ف الأخذ قهرا 


مان خاف لم كجب قطعا ٠‏ وليس للمضطر 


المثل ان اشتراه بالزيادة مع امكان أخذه 
قهرا فهو مختار ف الزيادة فيازمه 
المسمى بلا خلاف خان عجز عن الأخذ قهرا 
واضطر لشراء الطمام بالثمن الغالى خهل 
تجعله مكرها خلا يصح الشراء فيه وجهان : 
أصحهما صحة البيع لأنه لا اكراه على نفس 
البيع ومقصود الظالم تحصيل المأل من أى 


٠ المروزى”*©‎ 


مذهب الظاهرية : 


من أكره على أكل الخنزير أو الميتة أو الدم 


9) المجموع للنووى ج 7 ص 1595 ٠‏ 
(:) المرجع السابق جح م ص 60 »2 59/655 . 


سياه فنا 


ذمى خمباح له أن يأكل ويشرب ولا شىء عليه 
لأحد ولا ضمن لقول الله عز وجل « وقد 
خصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم 
اليه » وقوله تعالى « خمن اضطر غير باغ 
ولا عاد خلا اثم عليه » ٠‏ وقوله تعالى « خمن 
اضطر فى مخمصة غير متجائف لاثم » غان 
كان المكره على:الأكل له مال حاضر فعليه قيمة 
ما أكل ان كاه ن له قيمة لأن هكذا هو حكم 
المضطر خان لم يكن له مال حاضر خلا شىء 
عليه خيما أكل0© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يقول الفقيه, يحيى اذا أكره الانسان على 
أكل طعام: نفسه يرجع على من أكرهه ويرى 
المؤيد بالله أنه “لا. يرجع”) 5 


مذهب الأباضية : 


اذا أكره الرجل على أكل اليتة والدم 
ولحم الختزير رخص له ذلك لأن الاكراه خوع 
ل كر لا ع الجر 
لم يعمل نفسه على الهلكة يترك التقية 
الجبار جوزنا له ترك الترخص بخلاف ضرورة 
الجوع خانه ان لم يترخص خيها يكون حاملا 
لنفسه على الهلاك خفيجب عليه الترخص 
هنالك”9» 7 


,2( شرح الأزهار ج "ا ص 551 . 
9) كتاب طلعة الشمس ج ؟ ص الا؟ » 


الاكراه على السب والشتم والافتراء 
مذهب الحنفية : 


لا يرخص اكره سب مسلم ؛ ويرى البعض 
انه بالملجىء يرخص له شتم المسلم ٠‏ كما أنه 
لو أكره على الافتراء على مسلم يرجى أن 
يسعه آلا ترىانه لو أكره بمتلف أن يفترى على 
الله تعالى كان فى سعة خهنا أولى» غايةماهنالك 
أن الاباحة علقت بالرجاء بالنسبة للافتراء على 
المسلم ولم تعلق بالنسية للافتراء على الله 
لأن الاباحة ثبتت بالنسية للافتراء على الله 


نالنص ٠‏ وهنا ثبتت ثبتت دلالة ٠‏ ومما يدل على 


الترخيص يالشّ:: 
المسألة ألا ترى أنه لو أكره بوعيد تلف على 
شتم محمد صلى الله عليه وسلم كان فى 
سعة ان شاء الله تعالى ولو صبر وقتل كان 
مأجورا وكان أغضل0© . 


قول محمد عقيب هذه 


مذهب الالكية : 


سب المسلم غير الصحابى يجوز بالتخويف 
بالقتل: وبغيره أما الصحابى خلا يجوز الا 


' بالقتل أما من لم يجمع على ثبوته كالخضر 


ومن لم يجمع على ملكيته كماروت وماروت 
مغير القتتل كذا عند البعض ٠‏ ورد بأن 
سب الصحابة لأ يجوز الا بالقتل وهؤلاء 
أولى لذلك ينبغى أن يقال أنهم كالصحاية ' 


(1) رد المحتار على الدر المختار ج ه ص 
١5‏ . 


خلا يجوز 
العدوى )20 . 


الا بمعاينة القنل ( تقرير 


مذهب الزيدية : 


لا يجوز .بالاكراه وان خشى التلف سب 
الآدمى سواء كان حيا أو ميتا أما ست 
.ئفسه فيجوز بالاكراه اذ قد جاز أكل 
نفة عه الفرورة والولبسل عطلى كلك 
الاجماع9 . 


الاأكراه فى البيع والشراء والاجارة 
مذهب الحنفية : 1 


بيع المكره وشراوؤه وصلحه وساكرد©») عقوده 
المالية تقع فاسدة يرتفع خسادها 
باجازة المكره بالفتح بعد زوال الاكراه 
اذا لم يجز ٠‏ خسخ العقد . ولا يبطل 
حق الفسخ يموت أحدهما ولا يموت طرف 
العقد الثانى ولا بالزيادة المنفصلة وتضمن 
بالتعدى ويستوى ف ذلك الاكراه الملجىء وغير 
الملجىء لأن كلا منهما يعدم الرضا ٠‏ والرضا 
شرط لصحة هذه العقود » خلذا صار له 
حق الفسخ أو الامضاء لفقد شرط الصحة وهو 
الرضا فيتخير لأن اعتبار هذا الشرط ليس 
لحق الله تعالى ولكنه لحق المكره ولهذا خالف 
سائر العقود الفاسدة خان الفسخ ذيها واجب 
لأن الفساد خيها لح قالشرعء ويثبت بالبيعأو 


(1)1 حاشية الدسوقى على الشرح جح ؟" ص 
55 . 

(9؟) شرح الازهار ج ؟ ص 5.”؟ . 

زف رد المحتار على الدر المختار ج 1 ص «٠‏ ©» 
5) لاإلام . : 


بالشراء مكرها الملك للمشترى تكونه فاسدآ 

كر البياعات الفاسدة ٠‏ وقال زخر لا يثمت: 
به الملك لأنه بيع موقوف وليس بفاسد كما 
لو باع بشرط:'الخيار وسلمه ٠‏ ولما كان تمام 
البيع الفاسد انما يكون بانقلايه صحيها ٠‏ 
وذلك موقوف على احجازة المكره بناء على أن 
الفساد كان لحقه لا لحق الشرع ٠‏ 


فان قبض الثمن أو سلم المبيع طوعا لزم 
البيع يو 


أما ان قبض الثمن مكرها خلا يلزم ويرده 
أن بقى فى بده لفساد العقد ٠‏ غان هلك الثمن 


والبيع بطريق الاكراه يجوز بالاجازةالقولية 
والفعلية أى ينقلب صحيحا بها ٠‏ 


وينقض تصرف المشترى من البائع المكره 
وان تداولته الأيدى لأن الاسترداد فيه لحقه 
لا لحق الشرع ٠‏ 


وان كان نقض البيع غير ممكن لما أحدثه 
المشترى بالعين تضمين المكره قيمته 
يوم التسليم الى المشترى أو تضمين المشترى 
قيمته يوم القبض أو يوم أحدث فيه تصرخا 
'لا يحتمل النقض لأنه أتلف به حق الاستردادء 
ولى أكره اناكم والاشترى على بيع العبة 
وشرائه وعلى التقابض خهلك الثمن والعبد 
ضمنهما المكره لهما الا أن قال كل قبضت على 
البيع الذى أكرهنا عليه ليكون لى غالبيع جائز 
لاعتبار ذلك اجازة منهما ولا ضمان على 
المكره ولا على أحدهما ٠‏ 


اكسراهة ْ رف 


كل قيضته مكرها لأرده على صاحبه وأخذ منه 
ما أعطيت وحلف كل لصاحيه على ذلك لم 
يضمن أحدهما الآخر والضمان على المكره فقط 
فان نكل أحدهما كان للثانى ان شاء أن يضمن 
المكره وللمكره أن يرجع على الناكل وان شاء 
ضمن .الناكل ولا رجوع له على المكره ٠‏ 


ولو أكره البائع على البيع دون المشترى 
وهلك ابيع فى يده ضمن بدله للبائع بسبب 
قيضه. مختارا على سبيل التمليك يعقد فاسده 
وللبائع المكره تضمين أيهما شساء من المكره 
بالكسر والمشترى لأن المكره بالكسر كالغاصب 
والمشترى كغاصب الغاصب فان ضمن المشترى 
لم يرجع على المكره بالكسر ٠‏ 


وان ضمن المكره بالكسر رجم على المشترى 
بقيمته لأن المكره بآداء الضمان ملكه فقام مقام 
المالك خيكون مالكا من وقت وجوب السيب 
بالاستناد92؟ ٠‏ 


ولو أكره نقيد أو حبس أو قتل على أن 
يبيعها منه بألف درهم وقيمتها عشرة آلاف 
باعها منه بأقل من ألف درهم خفى القياس 
هذا البيع جائز لأنه أتى بعقد آخر سوى 
ما أكره عليه واذا أتى بعقد آخر كان طائعا خيه 
كما لو أكره على على البيع خوهب له ٠‏ 


وى الاستحسان البيع باطل لأنه اذا 
أكرهه على البيع بألف فقد أكرهه على 
البيع بأقل من ألف لأن قصد المكره الاضرار 
بالمكره خاذا باع بالأقل كان محصلا لمقصود 
المكره لهذا كان مكرها ٠‏ 


)غ0( راجع رد المحتار على الدر المختار ج ه 


ولو باعه بأكثر من ألف كان البيع جائزا لأن. 
ضرر هذا دون ما أمره به المكره خلم يكن, 
محصلا مقصود المكره فيما باشره ٠‏ لأن الممتنع 
من البيع بألف لا يكون ممتنعا من البيع بألفين 
والممتنع من البيع بآلف يكون ممتنعا من البيع 


٠ مخمسماكة0)‎ 


ولو أكرهوه على البيع فوهب نفذ ذلك لأن. 
ال ع 
للقصد الى الانعام ثم هو مخالف للمكره ى 
جنس ما أمره به خلا يكون محصلا مقصود 
المكره بل يكون طائعا مخالفا له9؟ ٠‏ 


ولو أكرهه أن ببيع له خضصف هذه الدار 
مقسوما ويدخعها ألى المشترى خباع له الدار 
كلها ودفعها آليه جاز البيع فى القياس ٠‏ لأنه 
أمره أن يقسم ثم يبيع ٠‏ فحين باعالدار كلها 
قبل أن يقسم خقد خالف ما أمره ٠‏ 


وف الاستحسان بيعه غير جائز لأنه مكره 
على بيع البعض«ولأن الصفقة الواحدةف البيع 
اذا بطل بعضها بطل كلها ٠‏ لاتحاد الصفقةء 
ولو أكرهه على أن ببيعه بيتا من هذه البيوت 
قياعه البيوت كلها كان ذلك باطلا قى 
الاستحسان لأنه قد بطل فى بعض البيوت 
للاكراه خبطل خيما بقى لاتحاد الصفقة ٠‏ 
وجهالة ما ينفذ خيه العقد0» ٠‏ 


ولو أكره اللص رجلا على أن بشتر 
متاعا بألف درهم من رجل خاشتراه كان الثمن 
على المكره بالكسر الراضى يذلك ٠‏ كما لو وكل 
صبيا أو عبدا محجورا عليه بالشراء له ٠‏ 


(0) المبسوط للسرخسى جح ؟؟ ص ٠ 1٠١‏ 
9) المرجع السابق جح 5؟ ص 1١‏ 
(؟:) المرجع السابق ج 5؟ ص 21١١‏ ؟١1.‏ 


البائع غقبضه بغير اكراه فله ذلك وعليه 
الثمن ويرجع به على الآمر لوجود دليل 
الرضا منه بالتزام العهدة حين طالبه بتسليم 
المبيع طائعا ٠‏ 

فان بدا له أن يأخذه بعد ذلك 
. فقد وجب عليه الثمن حين طلبه بغير اكراه لأن 
دليل الرضا كصريح الرضا ٠‏ وبعد ما لزمته 
العهدة برضاه لا يكون له أن يأبى كما لو كان 
راضيا به بالابتداء ٠‏ 


ولو أن رجلا باع عيدا الى رجل 
ولم يقبض الثمن يعد حتى أكرهه 
لص على دفعه الى المشترى بوعيد تلف أو 
سجن خدفعه كان 'له أن يرتجعه حتى يآخذ 
. الثمن لأن الاكراه بعدم الرضا مئه بالقيض 
فكان المشترى قبضه بغير رضاهء ولأن اسقاط 
حقه فى الحبس بمنزلة الابراء عن الثمن ٠‏ 
فكما أن الاكراه يمنع صحة الابراء عن الثمن 
فكذلك يمنع سقوط حقه فى الحبس ٠‏ 

كذلك لو كان المشترى قد باعه أو وهبه 
خللبائع أيضا أن ينقضه ويرتجع العبد قياسا 
على ما لو قبضه بغير تسليم منه وتصرف خيهء 
ولأن البيع والهبة يحتملان النقض ٠‏ خينقض 
لقيام حق الباكع فى الحبيس2©0 ٠‏ 

ولو أن لصا أكره رجلين بوعيد 
قلف على .أن يتبايعا ويتقاضا ثم أكره 
المشترى بوعيد تلف على أن يققل 
العبد المبيع عمدا بالسيف خالقياس فيه أن 
للبائع أن يقتل المكره بعبده لأن المشترى ى 
. القبول والقبض والقتل كان ملجأ من جهة 


. 1552198 المرجع السابق جح 4؟ ص‎ )١( 


المكره خيكون بمنزلة الآلة له ويجعل فى الحكم 
كأن المكره هو الذى قتله بنفسه خيلزمه 
القود وق الاستحسان عليه ضمن قيمته فى 
ماله ولا قود عليه لأثهما وان كانا مكرهين الا 


آن المشترى صار مالكا بالقيض خقتله للعيد ٠‏ 


صادف ملك نفسه ٠‏ ولو قتله طائعا لم يلزمه 4 


أيضا موجبا للقصاص معنى هو أن المستحق : 


لهذا القود مسببه خباعتبار أن العيد صار 
ملكا للمشترى خالقود يجب له ٠‏ وباعتبار أن 
المشترى فى حكم الاتلاف الحاصل بقبوله 
وقبضه وقتله آله للمكره خالقود يكون للبائم 
وعند الاشتباه فى المستوق يمتئم وجوب 
القصاص واذا سقط القود للشيبهة وجب 
ضمان قيمته على المكره لأن التكلم بالبيع 
والشراء وان لم يصر منسوبا الى المكره 
قتلف المال به ضار منسويا الى المكره ٠‏ 
والمشترى ف القتل والقبض كان له خلا يجب 
عليه شىء من الضمان بل ضمان القيمة على 
المكره فى ماله© ٠‏ ولو أكرههما بالحبس على 
البيع وأكره المشترى على القتل بوعيد تلف 
للبائع قيمة العبد على المشترى لأن البيم 
مع الاكراه بالحبس كان فاسدا ٠‏ وأيضا 
القيض مقصور على المشترى وقد تعذر عليه 
رده فيلزمه قيمته لأنه ملجأ الى قتله ٠‏ 
خالاكراه أعدم الفعل فى جانيه فكأن العيد تلف 
فى يده بغير صنعه فعليه قيمته بسيب الب 
الفاسد ٠‏ وللمشترى أن يقتل |أذى أكرهه 
على القتل لأن العبد كان مملوكا له حين أكرهه 
على قتله بوعيد تلف خصار فعل القتل منسويا 
الى المكره بالكسر فيجب القصاص ٠‏ 


(؟) راجع الميسوط للسرخمسى جح ؟1؟ ص 
ص 115 . 


خا 


اكراه 5-7 


. ولو كان اكراهه علىالقتل بحبس لم يضمن 
لمكره بالكنر شيئا لأن الالجاء لم يحممل 
بالاكراه بالحبس ٠‏ 


ولو آكره البائع *بوعيد تلف .وأكره 
المشترى على الشراء والقيض والقتل بالحبس 
فالبائع بالخيار ان شاء من المكره قيمة 
عبده لأنه كانملجأ من جهتهالى البيع والتسليم 
فيكون متلفا عليه ملكه + وان ضمنه قيمته 
رجع المكره بالكسر بها على المشترى لأنه 
لم يكن ملجا الى القتل ولا الى العتق وان 
شاء البائع ضمن المشترى قيمة عبده لأن 
فعله فى القبض والعتق مقصور عليه خيكون 
ضامنا له قيمته ولو كان أكره المشترى على 
الشراء بالحيس وعلى القتل عمدا بالقتل 
خالبائع بالخيار ان شساء ضمن المكره قيمة 
عيده لما بينا ٠‏ واذا ضمنه لم يرجم هو 
على المشترى بشىء لأن المشترى كان ملجأ 
الى القتل من جهته فيصير فعله منسويا الى 
المكره بالكسر فكأنه قتله بيده وذلك منه 
استرداد للعبد وزيادة خلا يضمن المشترى 
لذلك بخلاف ما سيق ٠‏ فالاكراه بالحيس 
على الفعل لا يجعل منسويا الى المكره ٠‏ وان 
تساء الباكم ضمن المشترى قيمة العبد لأن خعله 
فى الشراء والقيض مقصور عليه اذ كان مكرها 
على ذلك بالحبس ٠‏ خان ضمنه كان للمشترى 
أن يقتل المكره لأن العبد تقرر فى ملكه من 
حين قبضه لذلك ضمن قيمته وتبين من ذلك 
أن اللص أكرهه على قتل عبده عمدا بوعيد 
لف وذلك يوجب القود على المكره ٠‏ 


وان كان اللص أكره البائع بالحيس على 
البيم والدفع وأكره المشترى على الشراء 


والقبض والقتل بالوعيد بالقتل خلا ضمان على 
المشترى لأنه بمنزلة الآلة فى جميع ما كان منه 
للاكراه الملجىء ويغرم المكره قيمةالعيد لمولاه 
لآن فعلهفالبيع والتسليم وان لم يصر منسويا 
الى المكره خضل المشترى بالقيض والقتل 
صان متسوية الل كر مكان الشكره عسو 
الذى فعل بنفسه الا أنه سقط عنه القود 
استحسانا لاشتتباه المستوف خيجب عليه 
ضمان قيمته مولاه ٠‏ 


وان كان أكره المشترى على الشراء 
والقبيض بوعيد تلف وأكرهه على القكتل 
أو العتق أو التدبير بالحبس غلا.ضمان على 
المكره لأن البائع بعد قبض ااشترى كان متمكنا 
من استرداد العين وانما تعذر عليه ذلك بالقتل 
أو العتق أو التدبير وذلك مقصور على المشترى 
غير منسوب الى المكره لأنه كان مكرها على 
ذلك بالحيس خلهذا لا ضمان على المكره ٠‏ 
ويضمن المشترى قيمة العبد لأن اقدامه على 
هذه التصرخات بمنزلة الرضا منه كما لو كان 
طائعا ٠‏ لكن الاكراه منع تمام الرضا خلهذا 


. كان ضامنا قيمته للباك0© ٠‏ 


الاكراه على البيع ثم يبيعه 
مذهب -الحنفية : 


اذا باع المشترى من المكره بالفتح الى آخر 
على حين كان البائع الأول للمشترى مكرها على 


)١(‏ المبسوط للسرخسى ج1١‏ ص 211١1‏ ص 
١١17‏ »ص 1١18‏ . 


لفل اكيراه 


التسليم خللبائع الأول الخيار ان شاء نقض 
فووراضن بواعدة امن السيعن شكون. متدكنا 
من استرداده ٠‏ وباسترداده ينفسخ البيعان 
جميعا ٠‏ 


وان شاء أجاز البيع الأول وف هذه 
الحالة يسقط حقه فى استرداد العبد وينفذ 
البيع الثانى لأنه حصل من المشترى فى ملكه 
ويد قناها على بوازلو كين المي يشبح اذى 
البائم وباعه ثم سلم البائع الأول للمشترى 
الأول فقبضه فيجرز البيع للثانى لهذا 
الغدى + كذلك نا ب العند بحت من يدن 
أكثر من مرة كان للمكره بالفتح نقض البيوع 
كلها وأخذ العبد خان أجاز يا من هذالبيوع 
الأول أو الثانى أو الآخر جازت البيوع كلها 
لأن تسليمه اسقاط منه لحقه فى استرداد 
المبيع أما البيم من كل مشتر فكان فى ملكه 
ولكن يوقف نفوذه على س قوط حق المكره 
فى الفسخ وبالاجازة سقط حقه ختنفذ البيوع 
كلها قياسا على ما اذا باع الراهن المرهون 
وأجاز المرتهن البيع٠‏ واذا جازت البيوع كلها 
كان الثمن للمكره على المشترى الأول ٠‏ ولكل 
بائع الثمن على المشترى لآن العقد الأول نفذ 
بين المكره والمشترى الأول بهذه الأجازة خله 
أن يطالبه بالثمن ٠‏ وقد عقد بعد ذلك انما 
نفذ بينالبائم والمشترى منه خيكونالثمن له اذ 
المشترى من المكره كان مالكا خالبيم من كل 
مشتر صادف ملكه وائما يُوقف نفوذه على 
سقوط حق المكره ىف الاسترداد وعلى هذا 
لا يفترق الحال بين اجنازرة البيم الأول أو 


الآخر ٠‏ خلهذا نفذت البيوع كلها باجازته عقدا 
منها ٠‏ 


ولو أكره بوعيد تلف على أن يشترى 
من رجل عيدا له ييساوى ألف درهم بحشرة 
آلاف درهم والبائع غير مكره فاكره على 
الشراء والقبض ودغع الثمن خلما قيضه 
المشترى أعتقه أو دبره أو كاتب أمه خومائها 
او“قيلها بفتحهوة او حكن الى كزعي بسيوة: + 
وأقر بذلك أو قال قد رضيتها فهذا كله ' 
جائز عليه لأن البيع تام من جهة البائم وانما 
امتنعم لزومه فى حق المشترى لانعدام الرضا 
منه بحكمه حين كان مكرها خاذا أجازه خقد تم 
رضاه به وكذلك دليل الاجازة منه كصريح 
الاجازة ومباشرته لهذه التصرخات المختصة 
بالملك حالا أو منقودا دليل الرضا منه بالحكم 
وهو الملك خلهذا يتم به البيع ٠‏ 


ولو أكرهالبائع ولم يكرها اشترى ولم يقبض 
العيد حتى أعتقه كان عتقه باطلا لما بينا أن بيع 
المكره فاسد والبيع خاسد لا يملك به الا بعد 
القيضء قاعتاقه قبل القبض لميصادف ملكه 
خان أجازه البائع بعد عتق المشترى جاز البيع 
لبقاء المعقود عليه محلا لحكم العقد ولم يجز 
ذلك العتق الذى كان من المشترى لأنه سبق 
ملكه خفلا ينفذ لحدوث الملك له فى المحل كمن 
أعتق عبدا لغيره ثم اشتراه”© ٠‏ ولو أعتتا 
جميعا العبد جاز عتق البائع لأنه صادف ملكه 
وانتقض به البيع لأنه خوت باءتاقه محل 
البيم ٠‏ ولو كان المشترى قبفته ثم اعتقاه 
جميعا عتق العبد من المشترى لأن البيع فاسد . 


)١(‏ راجع المبسوط للسرخسى ج؟؟ ص60» 
كدعلاو . 


اكيراه يف 


والمشترى بالقبيض صار: مالكا فعتقه صادف 
ملكه ٠‏ وعتق البائع صادف ملك الغير خلهذا 
نفذ العتق من المشترى دون البائع ٠‏ ولو كانا 
مكرهين جميعا على العقد وعلى التقابض خفعلا 
ذلك خقال أحدهما بعد ذلك قد آجزت البيع 

كان البيع جائزا من قبله وبقى الآخر وعلى 
حاله لأن الذى ل صار راضيا به فكأنه 
كان فى الانتداء راضيا وذلك يوجب نفوذ 
البيع من قبله لا من قبل ماحبه المكره ٠‏ 
فان أجازا جميعا بغير اكراه جاز البيع لوجود 
تمام الرضا بينهما بالبيع ٠‏ ولو لم يجيزا حتى 
أعتق المشترى العبد جاز عتقه لأنه ملكه 
بالقيض مع فساد البيع فكان بعد ذلك لم 
يلتفت الى اجازته لتقرر ضمان القيمة على 
المسترى وخوات محل حكم العقد ابتداء وان 
لم يتقايضا خاجاز أحدهما البيع بغير اكراه 
فالبيع فاسد على حاله لأن بقاء الاكراه 
فى جائب صاحبه كاف لفساد البيع ٠‏ خان 
أعتقاه جميعا معا وقد أجاز أحدهما البيع خان 
كان العبد غير مقبوض فعتق البائع خيه جائز 
وعتق ااشترى باطل لأنه قبل القبض باق على 
ملك البائع لفساد البيع خاعتاقه صادف ملكه 
وان أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر ان كان 
البائع هو الذى أجاز البيع وقد أعتقه 
المشترى قبله غهذا أجازه منهما البيع لأن 
اقدام المشترى على الاعتاق رضأ منه بحكم 
البيع وذلك يوجب نفوذ العتق من قبله وانما 


يوقف نفوذه لعدم الرضا من البائع ٠‏ خاذا | 


أجاز البيع حصل التراضى !كنه متأخر عن 
الاعتاق لذلك كان الثمن المسمى للبائم على 
المشترى والعتق لا ينفذ من المشترى لأنه 
سبق ملكه ٠‏ وان كان البائع أعتق أولا خهو 
باعتاقه قد نقض البيع ونفذ العتق من قبله 


خلا يعمل فيه اجازة واحد منهما ولا اعتاق 
المشترى بعد ذلك ٠‏ وان كان الذى أجاز 
هو المشترى ولم يجز البائع غمتق البائع جائز 
فيه وينقض البيع به ان أعتقه قبل المسترى 
أو بعده لأنه باق على ملك الباكع بعد اجازة 
المشترى2 . 


مذهب الالكية : 


اذا أكره الرجل على سيب البيع ولم يكره 
على البيع كأن أكره على دفع مال لظالم خباع 
متاعه لذلك لم يلزم 0 *ومقايل 
المذهب البيع لازم للمصلحة وهى الرفق 
بالبجون - آى المكزه بالتعنلئلا يعلد ب 
أى يمتنع_الناس منالشراء ان قلنا' أن البيع 
غير لازم وهذا القول اختاره المتأخرون 
وأغتى به اللخمى وابن هلال ومال اليه 
ابن عرفة ٠‏ ومن أكره على سيب البيع 
خسلفه انسان دراهم رجمع بها عليه 
يخلاف ما اذا ض ننه لنسان خدفع 
الضامن المال عنه لعدمه ٠‏ خانه لا 00 
له عليه وانما يرجع على الظالم لأن للمكر 
بالفتح أن يقول للحميل_أى الضامن. ال 
تدفعه لى بخلاف المسلف ٠‏ وقيل أن المسلف 
يرجع أيضا على الظالم ولا رجوع له على 
المكره بالفتح ٠‏ والقول بعدم اللزوم لا يناف 
صحة البيع فى ذاته ويترتب على عدم اللزوم 
ل ن للباكع استرداد ما جبر على بيعه أو على 
سبه ولا يمنع من ذلك التصرغات التى حصلت 
بعد هذا البيعم من بيع وعتق وهبة وغير 
ذلك ٠‏ وعدم اللزوم متوقف على ما اذا كان 
الجبر حراما وهو ما ليّس بحق أما لو أجبر 


(1) المبسوط للسرخسى ج 6؟ ص 58 ٠.‏ 


1 اكسراهة 


على البيع جبرا حلالا كان البيع لازما كجيره 
على بيع الدار لتومسعة المسجد أو الطريق 
أو المقدرة أو لوخاء دين أو لدخع نفقة لولد أو 
لأبوين أو لأجل الوفاء بما عليه من الخراج 
الحق ويلزم البائع فى حالة الاكراه على البيع 
والاسترداد رد الثمن الذى أخذه ان كا 
الثمن قائما خان أدعى البائم تلفه من غير 
تفريط وأقام البينة على ذلك لا يلزمه رد 
الثمن حينئذ خان لم تكن له بينة فلا يصدق 
وقيل أنه يصدق بمبنه كالمودع أما ف حالة 
الاكراه على السيب والاسترداد عند ارادة 
البائع ذلك بناء على القول بعد اللزوم قبضه 
خلاف المعتمد خيه رد الثمن كالاكراه على البيع 
ومقابله يرى عدم رد الثمن ويرجع المشترى 
على الظالم بالثمن سواء علم المشترى بأن 
البائعم مكره آم لا ٠‏ 

تولى المكره بالفكقح قيض الثنمن 
بيده أو قبضه غيره ويرى سحنون أن 
المكره أن كان قيض الثمن فعليه رد الثمن 
ان استرد المبيع وان لم يقبض بيده خلا يغرم 
الثمن باسترداد المبيع2© ٠‏ 


اجازة البيع بعد زوال الاكراه : 


لو أكره الشخص على البيع أو الشراء ثم 
زال الاكراه فأجاز ذلك طائعا غهل بازمه 
ما أجازه نظرا للطوع أو لا لأنه الزم نفسه 
ما لم يلزمه ولأن حكم الاكراه باق نظرا 


الى ما وقع فاسدا لا يصاح بعد خيه قولان 


المفتى به يلزمه ما أجازه وهو الما 


0( حاشية 00 ؟ ص 1-0 


مذهب الشافعية : 


المكره على البيع بغير حق لا يصح بيعه 
بلا خلاف ما لم ينو صحة العقد أو تظهر 
منه قرينة اختيار لقوله تعالى « لا تأكلوا 
اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم » خدل على أنه اذا لم يكن 
عن تراض لم يحل الأكل وروى أبو سعيد 
الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( لألقين الله من قبل أن أعطى أحدا من مال 
أحد شيئًا بغيرطيبنفسه انماالبيع عن تراض). 
غدل على أنه لا بيع من غير تراض ولأنه قول ‏ 
أكره عليه بغير حق غلم يصح كلمة الكفر©» . 
أما ان كان الاكراه على البيع بحق صح لأنه 
قول حمل عليه بحق فصح كلمة الاسلام اذا 


'أكره عليها حربى ٠‏ كالاكراه على وفاء الدين , 


وغيره ومنه اكراه الحاكم من عنده طعام على 
بيعه عند حاجة الناس اليه ان بقى له قوت 
سنة قال بعض المشايخ وهذا خاص بالطعام 
ولو باع مال غيره باكراهه ( أى الغْير ) عليه 
صحء قاله القاضى حسين كالصحيح خيمن طلق 
زوجة غيره باكراهه عليه أن يقع الطلاق لأنه 
أبلغ فى الأذن0© ٠‏ والاكراه على الاجازة عند 
الشافعية كالاكراه على البيع©© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


اذا أكره أحد المتبايعين على البيع لم يصح 
هذا البيع لعدم تحقق شرط الاختيار الا أن 


يكون اك ل الى يكرهه الحاكم على 
) المجموع للنووى ج 1 ص ١69 ©» ١5١8‏ 


(؟5) قليوبى على المحلى ج ؟ ص 1١61‏ . 
(0) المحلى على المنهاج جح 7 ص /ا" . 


اكراه كا 


عليه لحق خصح كاسلام المرتد22) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم الاكراه على الكلام لا يجب 
به شىء وان قاله المكره كالبيع والابتياع لذلك 
لا يحل بيع ما أكره على البيع لقوله تعالى : 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم » خصح أن كل 
بيع لم يكن عن تراض غهو باطل ٠‏ آلا بيما 
أوجبهالنص كالبيع على من وجبعليه حق وهو 
غائب أو ممتنع من الانصاف لأنه مأمور 
بانصاف ذى الحق قبله ٠‏ ونحن مأمورون 
بذلك ٠‏ ويمنعه من المطل الذى هو ظلم واذ 
لا سبيل الا منعه من الظلم الا ببيع بعض 
ماله ٠‏ فنحن مأمورون ببيعه”؟ ٠‏ أما من أكرهه 
ظالم أو كاخر على غرمماله بالضغط ولم يكرهه 
الكافر أو الظالم على البيع لكن ألزمه المال 
فقط ٠‏ خباع فأداء ما أكره عليه بغي حقخبيعه 
صحيح ٠‏ لأنه لم يكره على البيع ٠‏ وانما 
أكره على اعطاء المال فقط خلو أنه أتى بالمال 
عن طريق القرض أو من غير البيع ما ألزمه 
الظالم البيع خصح أنه بيع تراض ٠‏ أما حكم 
أخذ المال فسيأتى تحت عنوان الاكراه على 
أخذ المال9؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
يشترط فى العاقد أن يكون مختارا خلا ينعقد 


. ه٠ المغئى ج : ص‎ )١( 
. ؟1؟‎ 2 5١ (؟) المحلى لابن حزم ج 5 ص‎ 
. المحلى لابن حزم ج 1 ص ؟؟‎ ) 


. الزوجة وكذلك المسلم 


من اللكره اجماغا ب الا أن فوئ الضنمة عند 
عقده خانه يصح وقيل لا لأنه لا حكم لنيته 
خيما ليس له صريح ولا كناية سواء باع آم 
اشترئ' من المكره أم من غيره وسواء باع 
بقيمته أم بأكثر الا أن يكره بحق كأن يكرهه 
الحاكم على البيع للدين ونحو ذلك كنفقة 
فيه اذا عدم فى ملكه 
وقد حصل الأجل خائه يكرهه الحاكم على 
شراء ذلك الخنس .وتسعم النيع والشراء. ٠‏ 
ولو أجاز ما باعه فى حال الاكراه مختارا احتمل 
أن تصح اجازته لأنه كالموقوف واحتمل أن 
لا تلحقه الاجازة لأن عقده كلا عقد وهذا 
أظهر9؟ ٠‏ ومن حبس ف مكان مغصوب لزمته 
الأجرة ان حبس فيه كرها بالتخويف بالقتل من 
الخروج لا بالقيد الذى لا يمكنه معه الخروج 
خلا شىء عليه ٠‏ ويرجع المحبوس كرها على 
الحابس بما لزمه من الأجرة والقيمة للرقبة 


أن تلفت لأنه غرم لحقه بسببه وخرق بينه 


وبين المغرور فى أنه لا يرجع بما اعتاض لأن 
المغرور مختار وان جهل هذا وهنا غير مختار 
وقال بعضهم لا يرجع لأنه قد استوق ما ى 


مقابلتها ٠‏ والأول أولى وهذا على ما آحل 


أنه باللة اكند زن السين 1ه ومن استعيل 
شخصا بطريق الاكراه فهذا الشخص المستعمل 
لا يخلو اما أن يكون حرا أو عبدا صغيرا أو 
كبيرا ٠‏ خان كان عبدا ضمن أن كان سيده 
مكرها وسواء كان العبد راضيا أو مكرها مأذونا 
أو محجورا ويكون ضمانه ضمان غصب ان 
انتقل والا خضمان جناية ان تلف تحت العمل 
أو بسبيه هذا اذا استعملدف غير المعتاد وآما 
فيه غلا ضمان مطلقا ٠‏ وأما فى الحر خان 


(8) شرح الأزهار ج لاا ص ا 2 151١‏ . 


١ ٠‏ م اكراةه 


كان مكرها وهو كبير ضمن أجرته خان هلك 
تحت العمل أو بسيية ضمنه ضمان جناية(22 , 


مذهب الامامية : 


لا تصح الاجارة اذا كان المؤجر أو المستأجر 
مكرها عليهما الا مع الاجازة اللاحقة بل 
الأحوط عدم الاكتفاء بها وتجديد العقد 
اذا رضيا ٠‏ نعم تصح مع الاضطرار كما اذا 
طلب منه ظالم مالا خاضطر الى اجارة داره 
سكنا لذلك خانها تصح كما اذا اضطر الى 
لعي 


مذهب الأباضية : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء 
ما خلا يلزمه ما أكره عليه من بيع أو شراء2»9 


٠ نعقد40)‎ 


الاكراه بالنسبة لخيار المجلس 
مذهب الشافعية : 


اذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس 
فحمل مكرها حتى أخرج منه أو أكره حتى 


» ”.. © 5959 المرجع السابق جح ا ص‎ )١( 
5 اي‎ 

(؟) العروة الوثقى ج ؟ ص 5.؟ . 

59) شرح النيل ج ما ص 556 . 

(8) المرجع السابق جح ؟ ص ه697 ٠.‏ 


خرج بنفسه خان منع من الفسخ بأن سد خمه 
لم ينقطم خياره على المذحب وبه قطع الشيخ 
أنو حامد وَحَمَهون الأضحات» وقئل ف انقطاغه 
وجهان قاله القفال وصاحب البيان ٠‏ وجماءة 
من الخراسانيين قالوا وهما مبنيان على الخلاف 
فى انقطاع الخيار بالموت ٠‏ قالوا وهنا أولى 
ببقائه لآن ابطال حقه قهرا بعيد ٠‏ أما اذا 
لم يمنع من الفسخ خطريقان أحدهما ينقطع 
وجها واحدا قاله. القفال وحكاة جماعات ٠‏ 


والثانى وهو الصحيح وبه قطم النووى 


والجمهور وغيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : ينقطع قاله أبنو اسحق المروزى٠‏ 
والثانى : لا ينقطع وهو الصحيح اذ الاكراه 
يسقط أثر ذلك المشى ويكون كأن لم يوجد ٠‏ 
فالحاصل : أن المأهب لا ينقطع الخيار سواء 
منع من الفسخ أم لا ء هكذا ذكر الأصحاب 
المسألة ولم يفرقوا بين من حمل مكرها أو أكره 
على التفرق ٠‏ قال المتولى : والبغوى وطائفة 
هذا التفصيل خدما اذا حمل مكرها ٠‏ خانأكرها 
حتى تفرقا بأنفسهما خفى انقطاع الخيار 
قولان كحنث الناسىي © ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


اذا خارق أحد المتبايعين الآخر مكرهاء احتمل : 
بطلان الخيار لوجود غايته وهو التفرق ولأنه 
لا يعتبر رضاه فى مفارقة صاحيه له فكذلك فى: 
مفارقته لصاحبه ٠‏ وقال القاضى أبو يعلى : 
لا ينقطع الخيار لأنه حكم علق على التفرق 
خلم يثبت مع الاكراه كما لو علق عليه الطلاق ٠‏ 


(65) المجموع للنووي جح ١‏ ص 181١‏ 2 185 . 


اكيراهة” لفل 


وعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار ان أكره 
أحدهما على خرقة صاحبه انقطع خيار صاحبه 
كما لو هرب منه وخارقه بغير رضاه ويكون 
الخيار للمكره منهما فى المجلس الذى يزول عنه 
فيه الاكراه حتى يفارقه ٠‏ وان أكرها جميعا 
انقطم خيارهما لأن كل واحد منهما ينقطع 
خياره يفرقه الآخر له خفأشيه ما لو أكره 
صاحبه دونه ٠‏ وذكر ابن عقيل من صور 
الأكراء ما الى إزآنا مهنا أو :الا كقياء 
خهربا خزعا منه أو حملهما سيل أو خرقت ريح 
مدنهما7١)‏ 1 1 


الاكراه فى الوديعة 


مذهب الحنفية : 


لو أن لصا أكره رجلا بالحبس على أن 
يودع ماله هذا الرجل خأودعه فهلك عند 


الوديع وهو غير مكره بالفتح لم يضمن الوديع . 


ولا المكره بالكسر شيئًا ٠‏ أما المكره بالكسر 
خلان التهديد بالحبس لا يجعل الدفع من 
صاحب المال منسوبا اليه ٠‏ وأما الوديع 
خلأنه قيض المال بتسليم صاحبه اليه ليرده 
عليه وذلك غير موجب للضمان ٠وهذا‏ لأن خعل 
التسليم مقصور على المالك فانه لم يكن 
ملجا اليه ٠‏ وانما هو غير راض به خهو كمن 
أودع ماله غيره عند خوفه من اللصوص أو عند 
وقوع الحريق فى داره وهناك لا يضمن 
الوديع اذا هلك فى يده بغير صنمه ٠‏ وان 
كان أكرهه بوعيد تلف خلرب المال أن يضمن 
الوديع وان شاء ضمن المكره بالكسر لأن 


. المغنى ج ؟ ص 1 » والشرح ص56‎ )١( 


فعله فى التسليم صار منسويا الى المكره 
بالكسر للالجناء فكأن المكره بالكسر هو الذى 
باثبر الدفع اليه فيكون كل واحد منهما جانيا 
فى حق صاحب المال وأيهما ضمن لم يرجع 
على صاحيه بشىء لأن المكره أن ضمن خائماً 
يضمن بكون الدخفع منسوبا اليه ٠‏ ولو كان ' 
هو الذى دفعه اليه وديعة لم يرجع على 
الوديع بشىء وان شاء ضمن الوديع لأنه 
كان فى القنقن طاكما ويذلك:صضياز ضامنا + 
وأيضا لم يكن فى هذا القيض عاملا للاكراه 
لأنه لم يقبض ليسلمه الى المكره ٠‏ ولو أكره 
بوعيد تلف أو حبس على أن يأمر رجلا بقبض 
المال خأمر بقيضه والمأمور غير مكره خضاع 
فى يده خالقابض ضامن للمال لأن الأمر قول 
من المكره والاكراه بالحيس يبطل قوله ى 
مثله9؟) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لو أكره ظالم الشخص حتى سلمه وديعة 
كانت عنده خللمالك تضمينه فى الأصح لتسليمه 
ثم يرجع على الظالم ٠‏ ومقابل الأصح ليس 
له تضمينه للاكراه ويطالب الظالم ٠‏ وله على 
الأول مطالبته أيضا ٠‏ ولو أخذها الظالم من 
الوديع قهرا خلا ضمان على الوديع9؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


تصح الوديعة بين جائزىالتصرف خلا تصح 
من مكره سواء كان مودعا أو وديعا(» ٠‏ 
9) المبسوط د ؟؟ ص ١١١ 2١١5‏ . 


5) المحلى على المنهاج ج ؟؟ ص ٠. ١86‏ 
(9؟) شرح الأزهار ج ا ص .5 . 


قل ”7 اكراه 


الاكراه فى الابراء 
مذهب الحنفية : 


لو وجب لرجل على رجل حق من مال أو 
كفالة ينفس أو غير ذلك فأكره بوعيد قتل أو 
حبس يتى أبرأ من ذلك الحق كان باطلا لأن 
صحة الابراء تعتمد تمام الرضا ويبسبيب 
.الاكراه ينعدم الرضا ٠‏ ولأن الابراء عن الدين 
وان كان اسقاطا لكن خيه معنى التمليك ولهذا 
يرتد برد المدين ٠‏ كما أن ابراء الكفيل خرع 
لابراء الأصيل والكفالة بالنفس من حقوق 
المال لأن 58 باعتيار دعوى المال خلهذا 
لا تصح البراءة فى هذا مع الاكراه”© ٠‏ وأيضا 
البراءة لا تصح مع الهزل لأنها أقرار يفراغ 
الذمة خيؤثر خيها الاكراه© ٠‏ 


الاكراه فى الشفعة 
مذهب الحنفية : 


لو أكره الشفيع على أن يسكت عن طلب 
الشفعة فسكت ام قبطل شفعته خاذا زال 
الاكراه غان طلب عند ذلك صح طلبه والا 
بطلت شفعته وكذا لو أكره على تسليمها بعد 
طلبها لا تبطل© ٠‏ 


.560 المبسوطج 6؟ ص‎ )١( 

0ه رد المحتار على الدر المختار د 6 ص 
١5‏ . 

[ازف رد المحتار على الدر المختار > 6 ص 
15 والميمسوط حي 5" ص 060 . 


الاكراه فى الكفالة 
مذهب الحنفية : 


الا يصح قبول الكفالة مع الاكراه عليها على 
ما أختى به الحامدى وغيره92» 


٠ 


الاكراه فى الحوالة 
مذهب || عنفية 3 


لا يصح قبول الحوالة مع الاكراه عليها©». 


الاكراه فى الرهن 
مذهب الحنفية : 


لو أكره المرتهن على أن يرد الرهن الى 
الراهن وينق ضالرهن خفعل ذلك وباعهالراهنأو 
وهبه وسلمه كان للمرتهن أن ينقض جميع 
ذلك لأنه مكره على اسقاط حقه فى حبس 
الرهن ومع الاكراه لا يسقط حقه فى الحبس 
كان له أن «معيده كما كان:وآن بيطل ميرف 
الراهن فيه كما لو تصرف قبل استرداده من 
المرتهن©» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يشترط لصحة الرهن أن أدذ العاقدان 
)0 رد المحتار على الدرالمختار ج ه صة١!‏ 


:)مه المرجع السابق ص ص لاله 
)0 المبسوط ج )5 ص 14 . 


اكراه قل 


لكراه ع0 1 


مزهب الاباضية : 


اولك الله لله ريطم لين 
مقهور عقد ولا عهد أى خمن عاهد فى شىء على 
ظهر لم يلزمه الوفاء به )29 ٠‏ 


الاكراه فى الهبة 
مذهب الحنفية : 


اذا أكره الشخص على الهبة ولم يذكر 
الدفع ذوهب ودخع كان ذلك التصرف فخاسدا 
لأن مقصود المكره بالكسر الاستحقاق لا مجرد 
اللفظ وذلك في الهية بالدفع وف البيع بالعقد 
هدخل الدخع ف الاكراه على الهبة دون البيع٠‏ 
وقيد البعض ذلك بحضور المكره بالكسير خقال: 
الاكراه على الهبة اكراه على التسليم اذا كان 
المكره بالكسر وقت الت حاضرا والا 
لا قياسا واستحسانا؟؟ ٠‏ ولو أكرهوه على 
هبة جاريته لعبد الله خوهبها لعبد الله وزيد 
وقيضاها بأمره جازت فى حصة زيد لأنه ملكه 
نصف الجارية طائعا ٠‏ والشيوع هيما لا يحتمل 
القسيمة لا د صحة الهبة وبطلت ىق حصة 
عبد الله بالاكراه ٠‏ وأيضا الهبة انشباء للتصرف 
فبطلانه فى نصيب من أكره عليه لا يملع من 


) شرح بلج م . 


صحته فى نصيب الآخر كالوصية فان من أوصى 
لوارثه ولأجنبى جازت الوصية فى نصيب 
الأجنبى ٠‏ ولو كان الاكراه على هبة ألف درهم. ٠.‏ 
لعيد الله خوهبها لعبد الله وزيد بطلت الهبة 
كلها ولو أكرهوه على هبة جاريته لرجل فوهب . 
ودغع خأعتقها الموهوب له جاز عتقه لأن الهبة 
الفاسدة توجب الملك بعد القبض كالهية 
الصحيحة بناء على أصل الحنفية القائل ان 
ساد السيب لا يمنع وقوع الملك بالقبض 
خالعتق من الموهوب له قد صادف ملك نفسه 
فكان ناخذا ٠‏ وغرم المعتق قيمتها لأن رد العي. 


كان ن مستحقا عليه وقد تعذر بنفوذ تصركه فيه. 


شعلية قيمتها كالمشتراه ث شراء فاسداء واذا شاء 
المكره بالفتح رجع على الذين أكرهوه بقيمتها 


لأنهم أتلفوا عليه ملكه؛ اذ الاكراه بوعيد تلف 
يجمل المكره ملجأ ٠‏ ويترتب على ذلك كوني 
المكره آلة للمكره ونسية الفمل الى المكره 
بالكسر مان ضمئهم القيمة رجعوا بها 
الموهوب له؟» ولو خوف الزوج زوجته بالضرب 
ونحوه من كل متلف حتى وهبتبه مهرها آم 

تصح الهبة ان قدر الزوج على الضرب وان 
0 بطلاق أو بتزوج عليها أو تسر خليس 
باكراه لأن كل غعل من هذه الأفعال جائز شرعا 
والأفغال الشرعية لا توصف بالاكراه ٠‏ ولو 
هنع امرأته المريضة عن المسير الى أبويها الا 
أن تهبه مهرها خوهبته بعض المهر خالهبة باطلة 
لأنها كالمكره؟» ٠‏ ولو أن لصا أكره صاحب 
مال على أن يهب مال لآخر وأكره الآخر على 
أن يقبل الهبة منه ويقيضها بوعيد تلف ختبضها 
فضاعت عنده خان قال القامنض أخذتها على أن 


(40) المبسوط ج 6؟ ص 8م 4 66 . 
(0) رد المحتار على الدرالمختار جدوص.؟١.‏ 


0 كسيراه 


تكون فى يدى مثل الوديعة حتى أردها على 
صاحبها خالقول قوله مع يمينه لأن الاكراه 
شاهد له على أنه غير راغب فى تمليكها خيكون 
الشمان على المكرة بالكدر.خاضة وان قحال 
أخذتها على وجه الهبة لتسلم لى كان لرب المال 
أن يضمته ان شاء أو يضمن المكره + خان ضمن 


المكره بالكسر رجع على الموهوب له(2© ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


الاكراه على الكلام لا يجب به شىء وان 
قاله المكره كالهبة© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس 
على مقهور عقد ولا عهد أى خمن عاهد فى شىء 
على قهر لم يلزمه الوخاء به خمن عقد بقهر هبة 
فليس ذلك بمنعقد9؟ ٠‏ وعلى ذلك لا تحل 
للموهويب لترلعية + .بلا طلتت حفن الواضي بت 
كهبة اكراه ‏ ولا تثبت له فى الحكم أيضا 
لقول الرسول السابق ٠‏ ولا حرج على الواعب 
لأنه حل اكره بالفتح أن يفدى نفسه من عدوه 
اذا أسره يماله اجماعا©» ٠‏ 


الاكراه فى الوكالة 
مذهب الحنفية : 
لو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق صح 


. المبسوط جح ؟؟ ص لل97‎ )١( 
. 75 المحلى لابن حزم ج لم ص‎ )9 . 
. 276 شرح النيل ج ؟ ص‎ 
. شرح الئيل ج "ا ص 55 © 68 ) 6م‎ )7 


وما جاء فى كتاب الاشباه من خلافه وهو عدم 
وقوع طلاق الوكيل واعتاقه فقياس 
والاستحسان وقوعه ٠‏ اذ الأصل عندنا أن كل 
ما يصح مع الهزل يصح مع الاكراه لأن 
ايض فد اليزل لا يعتدك لض بوكل ال 


ظ يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الاكراه ٠‏ ولو أكره 


على التوكيل بالنكاح يصح وينعقد ٠‏ ويرجع 
المكره بالفتتح على المكره بالكسر استحسانا 
ولا ضمان على الوكيل ٠‏ ولو أكره بملجىء على 
توكيل شخص حاضر يبيع عبده بألف وعلى 
الدخع اليه خباع الوكيل وأخذ الثمن خهلك العبد 
عند المشترى وهو الوكيل طائعان ضمن المكره 
بالفتح أى الثلاثة شاء ٠‏ خان ضمنالمشترى لم 
يرجع بالقيمة عل ىأحد بل بالثمنعلىالوكيل وان 
ضمن الوكيل رجع الوكيل على المشترى بالقيمة 
ورجع المشترى عليه بالثمن فيتقاصان 
ويترادان الفضل وان ضمن المكره رجع على 
المشترى أو على الوكيل ٠‏ واذا كان الاكراه 
بثين ملجىء لم يضمن المكره يكسر الزاء شيثًا 
وانما للمولى تضمين الوكيل القيمة ويتقاص مع 
المشترى بالثمن أو تضمين المشترى ثم 
لا رجوع للمشترى على أحد0 ٠‏ ولو أكره 
المولى بالقتل على التوكيل ببيع عبده وأكره 
الوكيل على البيع والتسليم بالقتل لذلك كان 
المولى بالخيار ان شاء ضمن المشترى قيمة 
عبده لأنه قيضه مشراء فاسد طائعا * وان 
شاء ضمن. الكرء بالكسز ياكزاهة آياه. على 
القسليم بوعيد ظف ثم يرجم بها المكره على 
المشترى لأنه قائم مقام من ضمنه ولأنه ملكه 
بالضمان ولا ضمان له على الوكيل لأنه كان 


(ه) رد المحتار على الدر المختار ج ه ص 


هاا . 


اكراةه نردلا 


مكرها بالقتل على القيض والتسليم خلا يبقى 
عانفه غدل مضين + ولو كاتوا جميما ارهن 
بالقتل غالضمان على لقره جالكين كاهلة لان 
ليه اذ لم ببق للمكره بالفتح 
حل امت ال السجاية لسن رلا يح 
المكره بالكسر على أحد بشىء لأنهم صاروا 
كالآلة له وليس للمتلف أن يرجع على الآلة 
بشىء27 ٠‏ ولو أكره المولى بالقتتل وأكره 
الوكيل والاشترى بالحبس خللمولى أن يضمن 
قيمته أيهم شاء لأن فعلهم فى التسليم منسوب 
الى المكره وفعل الوكيل والمشترى مقصور 
عليهما غان ضمن المشترى ام يرجع على أحد 


بقو ران سن الركن له أن لجع عن :. 


المشترى ولا شىء له على المكره ٠‏ وان ضمن 
لمكره كان له أن يرجم على المشترى بالقيمة 
ولا يرجع على الوكيل بشىء لأنه هو الذى أمر 
الوكيل بالبيع والدفع حين أكرهه على ذلك 
بالحيس ٠‏ ولو أكره المولى والوكيل بالقتل 
وأكره المشترى بالحيس خلا ضمان على الوكيل 
لانعدام الفعل منه حين كان مكرها بالقتل 
وللمولى أن يضمن للمكره قيمته ان شاء ويرجع 
به المكره على المشترى وان شاء ضمن المشترى 
الأن فعله فى القبض مقصور عليه ٠‏ ولو أكره 
المولى والوكيل بالحبس وأكره المشترى بالقتل 
فلا ضمان على أحد منهم الا الوكيل خاصة لأن 
الولق انما بكسن التكره بستليمة الى الغين 
مكرها من جهته وانما كان مكرها هنا على ذلك 
بالحيس خلا يرجع عليه بشىء والمشترى مكره 


.15541 المبسوط للسرخسى ج؟؟ ص58‎ )1١( 


. للضمان 


على القبض بالقتل خلا يكون قبضه موجبا 
عليه وأما الوكيل خمكره على القبيض 
والتسليم بالحبس وذلك لا يوجب قل الفعل 
عنه الى غيره .خيكون ضامنا قيمته ولو أكره 
المولى والمشترى بالقتل وأكره الوكيل بالحبس 
والممسألة بحالها كان للمولى أن يضمن 
المكره ان شاء لأنه فوت يده حين 
أكرهه بالقكل على التسليم وان شا 
ضمن الوكيل لأن فعله فى القبض والتسليم ' 
مقصور عليه وأيهما ضمن لم يرجع على صاحبه 
مشىء ٠‏ ولو أكره بالقتل على أن يوكل هذا 
الرجل بأن يهب عبده هذا لهذا الرجل خوكله 
بذلك خقبضه الوكيل ودفعه الى الموهوب له 
ومات فى يده والوكيل والموهوب له غير مكرهين 
فللمولى أن يضمن قيمته أيهم شاء لأن الموهوب , 
له قيض لنفسه على وجه التملك بهبة خاسدة 
فيكون ضامنا كالمشترى فان ضمن الموقوب 
له لم يرجع على أحد وان ضمن الوكيل رجع 
به على الموهوب له ٠‏ وان ضمن المكره بالكسر 
رجع المكره ان شاء على الموهوب له وان:شاء 
على الوكيل ورجع به الوكيل على الموهوب.له 
ولو كان الاكراه بحبس لم يضمن المكره 
بالكسر شيئًا وكان للمولى أن يضمن الوكيل 
أو الموهوب له غان ضمن الوكيل رجع.به على 
الموهوب له لكنه قام مقام من ضمنه أو لأنه 
ملكه بالضمان ولم يقصد تنفيذ الهبة من جهته 
فكان له أن يرجع على الموهوب له لأنه بالقبض 
متملك عامل لنفسه بغير اذن لزعلا يببلم 
له مجانا9؟ ١ .٠‏ 


(؟) المبسوط ج ؟؟ ص 1١65‏ 62.ه6ا1. 


١‏ اكراهة 


الاكراه على الضمان 
مذهب المالكية : 


أكره لم يصح لأنه التزام مال خلم يصح بغير 
رفى الملتزم كالنذر0© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لا يصح ضمان المكره ولو باكراه سيده9؟2. 


مذهب الامامية : 


يه يصع ضمان المكره9») ٠‏ 


الاكراه على الاقرار:» 
مذهب الحنفية : 


الاكراه مبطل للاقرار سواء كان اقرارا 
بتصرف قولى أو فعلى خلا يصح اقرار المكره 
بطلاق وعتاق لقيام دليل الكذب وهو الاكراه. 
والاكراه اخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز 
تخلف مدلوله الوصفى عنه» ٠‏ ولا اقرار 
المكره بنكاح أو درجعة أو بغىء من ايلاء 
أو بالعفو عن الجانى” ٠‏ أو نذر أو يحد 


إ(١)‏ الشرح الكبير ج لم ص 8لا . 
(؟) قليوبى عن المحلى ج ؟ ص )7 , 
(9) - العروة الوثقى ج ؟ ص 7١8‏ . 
(5) رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص 
فأك. 
)6( المرجع السابق جد 5 ص الم © دج م 
ص ١؟١1‏ . 


أو نسب » ولو أكره القاضى أو غيره رجلا ليقر 
يسرقة أو زنا أو شرب خمر أو بقتل رجل يعمد 
أو بقطع يد رجل عمدا خأقر بذلك فقطعت يده 
أو قتل. بناء على اقرارة مكرها + لكان كان امقر 
موصوفا بالصلاحاقتص من القاضى+ وان كان 
متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لم يقتص 
من القاضى استحسانا لشبهة انه خعل ما أقر 
به مع دلالة الحال عليه لكن يضمن القاضى 
جميع ذلك فى ماله ولا خرق فى الحكم بين كون 
الاكراه بملجىء آم لا0© ٠‏ وان قال لهالقاضى 
وهو فى بده بعد ما أقر انى لا أؤاخذك باقرارك 
الذى أقررت به ولا أضربك ولا أحبك 
ولا أعرض لك وان شكئت خاقر وان شئت 
خلا تقر وهو فى يد القاضى على حاله لم يجز 
هذا الاقفرار لأن بقاءه في بد القاضى حبس 
مئه له وقد هدد بالحبس قبل ذلك خمادام 
حايسا له كان ذلك الاكراه باقيا ٠‏ وقوله 
لا أحبك نوع غرور وخداع منه خلا ينعدم به 
أثر ذلك الاكراه ٠‏ وان خلى سبيله ولم يتوار 
عن بصر القاضى حتى بعث من أخذه ورد اليه 
غآقر بالذى أقر به أول مرة من غير اكراه جديد 
لم يصح اقراره لأنه ما لم يتوار عن بصره 
فهو متمكن من أخذه وحبسه خيجعل ذلك بمنزلة 
ما لو كان فى يده على حاله؟ ٠‏ ولو أكره على 
الاقرار بعبده أنه ابنه لم يصح”» ٠‏ ولو زوج 
أبنته من رجل خلما أرادت الزغاف منعها الأب 
الا أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث 


ركفل رد المحتار على الدر المختار ج ه ص 0 
٠‏ والمبسوط حي ؟6؟ ص ال . 

(9) المبسوط للسرخسى جح ؟1؟ ص ال . 

() رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص 
5م . 


اكير آه 


أمها خفأقرت ثم أذن لها بالزفاف خلا يصح 
اقرارها لكونها فى معنى المكرهة© ٠‏ ولو أن 
لصوصا من المسلمين غير المتأولين أو من أهل 
الذمة فعيدوا تلحو على مدن هن أمضاز 
المدلفق وأمروا. علديم اأميا خادرم اابرجلد 
على أن يقر بألف درهم فأقر لهم بخمسمائة 
كان باطلا لأنهم حين أكرهوه على ألف خقد 


أكرهوه على أقل منها خالخمسمائة بعض الألف٠‏ 


ومن ضرورة امتناع صحة الاقرار بألف اذا 
كان مكرها امتناع صحة اقراره بما هو دونه ٠‏ 
ولأن من عادات الظلمة اذ يكرهون المرء على 
الاقرار بالكثير ويقنمون منه بالبعض خبهذا 
الطريق جعل مكرها على ما دون الألف ٠‏ ولو 
أقر بآلفين لزمه ألف درهم لأنه طائع ف 
الاقرار بأحد ألفين وليس من عادات الظلمة 


أن يتحكموا على المرء بمال ومرادهم أكثر من. 


ذلك ولو أقر بألف دينار لزمته لأن الدراهم 
والدنائير جنسان حقيقة خيكون طائعا ى جميع 
ما أقر به الجنس الآخر ٠‏ ولا يقال الدراهم 
والدنانير جعلا كجنس واحد ف الأحكام لأن 
هذه فى الانشاءات خاأما فى الاخبارات خمنها 
جنسان كذلك لو أقر بنصف غير ما أكرهوه عليه 
من المكيل أو الموزون خهو طائع حتى أقر به ولو 
أكرهوه على الاقرار له بألف خأقر له ولفلان 
الغائب بألف خالاقرار كله باطل فى قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف سواء أقر الغائب بالشركة 
أو أنكرها +٠‏ وقال محمد ان صدقه الغاكب خيما 
أقر به بطل الاقرار كله وان قال لى عليه نصف 
هذا المال ولا شركة بينى وبين هذا الذىاكرهوه 
على الاقرار له جاز الاقرار للغائب بنصف المال 
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لأنه لم يكره على الاقرار لله ٠‏ واو أكرعوه 
على أن يقر له بألف درهم فوهب له الألف 
درهم جاز لأن الهبة غير الاقرار والممتئم من 
الاقرار قد لا يكون ممتنعا من الهبة فكان هو . 
فق الهبة طاقنا"؟ ٠‏ ولى أكزة بويد قلف أو غير 
تلف على أن يقر بأنه لا قول له قيل هذا الرجل 
ولا بينة له عليه غالاقرار باطل لأن الاكراه 
دليل على أنه كاذب خيما أقر به ٠‏ ولو أكره على 
أن يقر بأنه لم يتزوج هذه المرأة وأنه لا بينة 
له بذلك أو على أن هذا ليس يعبده وأنه حر 
الأصل خاقراره بذلك باطل لأن الاكراه دليل 
على أنه كاذب فيما أقر به غلا يمنم ذلك قبول 
ينه للها يدعد اين الشكاح وار بد 
ذلك0؟) ١ ٠‏ 


مذهب الالكية : 


الاكراه على الاقرار كالاكراه على الطلاق 
فى عدم اللزوم نحو قوله ان لم تقر بأن للى فى 
ذمتك كذا قتلتك خأقر لم يلزمه بذلك الاقرار 
شىء2*© ٠‏ أما الاكراه على أن يقر بأنه سرق 
فائما يكون بالقتل والضرب والسجن والقيه. 
فاذا خوف بشىء من ذلك من حاكم أو غيره 
فأقر بها لم تلزمه السرقة عند ابن القاسم حتى 
لو أخرج السرقة التى أقر بها مكرها لاحتمال 
وصول المسروق اليه من غيره ٠‏ الا أن يقر بعد 
الاكراه آمنا كما فى المدونة ٠‏ 


وقال سحئون يعمل باقرار المتهم 


)0( المبسوط للسرخسى جح ؟1؟ ص 9ه . 

زازف المرجع السابق حج ؟5؟ ص ٠ "1١‏ 

(؟) المرجع السايق جح 1؟ ص 86 » 86 . ١‏ 
55 . 


| لفك 1 > واه 


باكراهه وبه الحكم ‏ أى القضاء ان 
ثبت عند الحاكم أنه من أهل التهم كما فى معين 
الاحكام ومتن التحفة لابن عصام ونسبه خيها 
مالك ٠‏ والأول هو المشهور والأوفق بقواعد 
الشرع ٠‏ قال عبد الباقى والمعتمد ما قاله 
سحنون وحمل ما فى المدونة على غير المتهم على 
أنه وقع خبها محملان ٠‏ 


أحدهما 3 صريح ف عدم العمل باقرارالمكرهء 


ثانيهما : حلف المتهم وسجنه وتهديده » 
واستش كله البرزلى بأنه لا خفائدة من 
سجنه لعدم العمل باقرار المكره 
كما هو مفاد المدونة أولا ٠‏ قال وجمع الغربانى 
بينهما : يحمل أول كلامهما على ما اذا كان 
المسروق لا يعرف بعينه لاحتمال أن يأتى بشىء 
غير المسروق من خوفه ٠‏ وحمل آخر كلامهما 
على ما اذا كاق السروق يعرقة يعيتة خيهده 
المتهم ويسجن رجاء أن يقر:ثم قال ويجمم 
بينهما : يحمل أول كلامهما على غير المتهم 
وآخره على المتهم كقول سحنون بهذا علم أن 
ما قاله سحنون موافق للمدونة على أحد 
التأويلين ٠‏ خاذا أقر مكرها على ما ذهب اليه 
خليل وأخرج بعض المسروق أخذ بما أقر به من 
السرقة ان مما يعرف يعينه بناء على تأويل 
الغربانى ويؤاخذ بما أقر به من السرقة مطلقا 
أى سواء كان مما يعرف بعينه أم لا ان كان 


متمها بناء على تأويل اليرزلى20© ٠‏ 
مذهب الشافعية : 
لا يصح اقرار مكره على الاقرار لقوله 


)١(‏ الدسوقى على الشرح الكبير ج 1 ص 
56 . 


تعالى الا من أكره وقلبه مطمكن بالايمان خاذا 
أسقط أثر الكفر خبالأولى غيره ويقبل قوله فى 
الاكراه معقرينه وتقدم بينته على بينةالاختيار 
ان لم تشهد بتقدم اكراه عليه ٠‏ ولو أقر 
بالطواعية فى نحو بيع ثم' ادعى الاكراه عليه 
لم يقبل الا بيئة أنه أكره على الطواعية ولو 
أكره ليضدق. ضع .اقرارة :ولو كان. الاكراء 
بالضرب واستشكله الأذرعى وهو حقيق 
بالافكالخضزها ق هذا الزهان الذق غويه 
عب لمن اولخ ب 


مذهب الحنابلة : 


لا يصح اقرار المكره بما أكره عليه لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأنه 
قول اكراه عليه بغير حق خلم يصح كالبيع ٠‏ 
دان اقن تي ها توه طيسيل أن كه علو ؟ 
الاقرار لرجل خأقر لغيره ٠‏ أو بنوع من المال 
يقر بغيره أو على الاقرار بطلاق امرأة غخاقر 
بطلاق أخرىء» أو أقر بعتق عبد صح لأنه أقر 
بما لم يكره عليه خصح كما لو أقر به ابتداء ٠‏ 
ولو أكره على أداعمال خباعشيئا مزمالهليؤدى 
ذلك صح بيعه نص عليه أحمد لأنه لم يكره 
على البيع" ٠‏ ولو أكره بالضرب ليقر بالزنا 
لم يجب عليه الحد ٠‏ ولم يثيت عليه الزنا ٠‏ 
ولا نعلم من أهل العلم خلافا فى أن اقرار 
المكره لا يجب به حد ٠‏ وروى عن عمر رضىالله ‏ 
عنه أنه قال ليس الرجل بأمين على نفسه اذا 
جوعته أو ضربته أو أوثقته رواه سعيد بن 
المسيب ٠‏ وقال ابن شهاب فى رجل اعترف بعد 


(؟) قليوبى وعميرة على المحلى ج لا ص ؟ . ٠‏ 
©) المفنى والشرح ج ه ص 2/7 . 


اكراه ش ل 


خلذه لسن علنه حدء بولأن الاقزار: انما يشت 
به المقر به لوجود الداعى الى الصدق وانتفاء 
التهمة عنه ٠‏ خان العماقل لا يتهم بقصد 
الاضرار بنفسه ومع الاكراه يغلب على الظن 
أنه قصد باقراره دفع ضرر الاكراه ٠‏ خانتفى 
ظن الصدق عنه خلم يقبل0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


اشترط ابن حزم لصحة الاقرار عدم 
الاكراه9) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لو يصح اقرار المكره9») ٠‏ 


الاكراه على أخذ المال أو اتلافه 
مذهب الحنفية : 


رخص لكره اتلاف مال مسلم أو ذمى اذا 
أكره بقتل أو قطع ويؤجر لو صبر لأخذه 
بالعزيمة لأن أخذ مال الغير من المظالم وحرمة 
الظلم لا تنكشف ولا تباح بحال كالكفر ٠.‏ خاذا 
أتلف المال ضمن المكره بكسر الراء لأن المكره 
بفتح الراء كالكلة©» ٠‏ والمكره على أخذ المال 


لو يضمن ما أخذه اذا نوى الأخذ أنه برده 


(؟) المحلى لابن حزم ج ثم ص .6؟ ٠‏ 
) شرح الازهار ج ؟ ص 585 »2 ج 4 ص 


٠. ١٠64 
رد المحتار على الدر المختار ج 2 ص‎ )1( 


. ١116© 


يكون الضمان على الآمر ه واذا اختلف المالك 
والمكره فى النية خالقول للمكره مع يمينه لانكاره 
البيع ما دام حاضرا عنده المكره بالكسر والا لم 
يحل لزوال القدرة والالجاء بالبعد عنهء وبهذا 
يتين أنه لا عذر لأعوان الظلمة فى الأخذ عند" 
غيبة الأمير أو رسوله2 ٠‏ ولو هدد السلطان 
وصى اليتيم ليدخع مال اليتيم اليه خان كان 
التهديد بملجىء خفعل لم يضمن وان هدده 
بأخذ ماله خان علم أنه يأخذ بعض ماله ويترك 
له ما يكفيه لا يسعه خان فعل ضمن مثله وان 
خشى أخذ جميع ماله أعتير تهديدا بملجىء 
فهو معذور ٠‏ ولو أكره شسخص بالحيس 
على أن يطرح ماله فى ماء أو نار قفعل لم 
يضمن المكره شيثا :ولو أكرهة. بالحبسن على 
أن يأمر انسانا بأن يطرح ماله فى ماء أو نار 
خآمره يذلك ففعله المأمور كان المكره ضامنا 
ولا شىء على المكره الا أن يكون الطارح مكرها 
من جهته بوعيد تلف فحينئذ يكون الضمان 
على المكره ٠‏ كذلك لو أكرهه بالحبس على 
أن يأذن له فى أن يأخذ ماله خيهبه أو يأكله 
الأمر بالتهديد بالحيس لو فكأنه مل بيد 


مذهب الشافعية : 


يباح بالاكراه اتلاف مال الغير بل يجب 


(0) رد المحتار عل ىالدر المختار جد ه ص١12.‏ 
(5) البسوط للسرخى ج 6؟ ص ١١١‏ . 


١‏ اكراه 


غيره(١؟ ٠‏ وليس للمالك دفع المكره بالفتح 
على اتلاف ماله اذا كانت و الاكراه القتل 
أو القطع خان كانت باتلاف مال له جاز للمالك 
دفعه ولكل من المكره بالفتح ومالك المال دفع 
المكره بالكسر عن الاقدام على وسيلة الاكراه 
ولا همان عييا الشكيه والح ادن 


مذهب.الحنابلة : 


اذا :كانت هناك سفينة فى البحر وفيها 
متاع خخيف غرقها فأكره بعض من فيه على 
القاء متاعه فى البحر لتخف ضمن المكره بكسر 
الراء9؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم أنه لو أكرهه ظالم أو كاغر 
على غرم ماله بالضغط خدفع المال ٠‏ بطل هذا 
الدفع ٠‏ وهو باق فى ملكه ٠‏ ويقضى له به 
متى قدر على ذلك ٠‏ ويأخذه من الظالم ومن 
الكافر الحربى متى أمكنه أو متى وجده ىق 
مغنم قبل القسمة وبعد القسمة من يد من 
وجده فى يده من أو ذمى أو من يد ذلك 
الكافر لو تذمم أو أسلم أبدا هذا اذا وجد 
ذلك المال بعينه لأنه ماله كما كان ولا يطالب 
الكافر بغيره بدلا منه لأن الحربى اذا أسلم 
أو تذمم غير مؤاخذ بما سلف منه من ظلم أو 
قتل ٠‏ أما المسلم الظالم خيتبعه به أبدا أو بمثله 
أو قيمته سواء كان خارجيا أو محاريا أو باغيا 


(؟) قليوبى وعميرة على الجلال للمحلى 
ج اص 5.5 . 
9) المغنى جاه ص ١٠١8‏ والشرح صره١١‏ . 


أو سلطانا أو متغلبا لأنه أخذ منه بغير حق 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم© » ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


اذا كان المحظور الذى ارتكبه المكره هو 
اتلاف مال الغير وجب عليه ضمان قدر المال 
وينوى ذلك عند الاستهلاك200 ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


: يصح للمجبور الترخص باتلاف مال الغير 
خاذا أكره أحدا على اضاعة مال الغير جاز له 
التقية بذلك له اتلافه بشرط ضمانه 
لصاحبه ٠‏ ومعنى ذلك أنه لا يكون آثماءقى 
اتلافه لأن النفوس تفدى بالمال ولا عكس 
وائما أوجبنا عليه الضمان للا يضيع مال الغير 
فى غير شىء ومن لم يأخذ بالرخصة فى هذا 
ويمسك بالعزيمة حتى قتل عليها أو عذب 
حاز بذلك من الله المقام الأكمل اذ لا يازمه 
الترخص بل الترخص جائز فقط خلافا أن 
أوجب التقية بأكل الميتة وأشباهها"» ٠‏ 


مذهب الحنفية : 
لو أكره رجل أخاه على قتل ابنه أو أبن 


() المحلى لابن حزم ج و ص 37 . 
(60) شرح الازهار ج 5 ص 7.5 . 


اكراه ل 


المكره بالفتح خقتل المكره بالفتح ابنه اقتص 
من المكره بالكسر ويرث المكره بالفتح أبنه كما 
يرث أخاه المكره بالكسر وان كان قتلهما من 
جهته220 ٠‏ ولو أن مريضا أكرهت امرأته بوعيد 
تلف أو حبس حتى تسأله أن يطلقها تطليقة 
يائنة فسآلته ذلك خطلقها كما سألت ثم مات 
وهى فى العدة ورثته لأن سؤالها مع الاكراه 


باطل لأن تأثير سؤالها فى الرضا منها بالفرقة' 


وابنقائط جتوا ف لاضع الأكراء لا يتحدق يبتحقق 
اما لو سألته تطليقتين باكنتين تين خفعل ثم ما 
لد 
عليه ولأن ما زادتة من العدد كاف لاسقاط 
حقها فى الميراث9"© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


0 يرث القاتل رد على0؟ الصحيح أى 
ن القتل بالاكراه يمنع الارث ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


اذا استكره الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ 
به نكاحها من وطء أو غيره فى مرض أبيه خمات 
أبوه من مرضه ذلك ورثته ولم يرثها زوجها 
ان ماقت سواء ف ذلك كان للميت بذون سوى 
هذا الابن أو لم يكن خاذا انتفت التهمة عنه 
بأن يكون غير .وارث كالكافر والقاتل والرقيق* 
أو كان اننا ومن الرضاعة أو انق ابن محعوب 
باين للميت أو بأبوين أو ابنين أو كانت للميت 


(9) رد المحتار على الدر المختار ج ل 
15 . 

0 راجع المبسوط جح 4؟ ص ١١7”‏ . 

لاف الأشباه والنظائرً للسيوطى ص ٠.6‏ . 


امرأة أخرى تحوز ميراث الزوجات لم ترث 
لانتفاء التهمة ٠‏ ولو صار ابن الابن وارثا يعد 
ذلك لم يرث لانتفاء التهمة حال الوطء ٠‏ ولو 
كان حال الوطء وارثا غصار محجوبا منالميراث 
ورثت لوجود التهمة حين الوطء ٠‏ ولو كان 
المريض امرأتان خاستكره ابنه احداهما لم 
ترثه لانتفاء التهمة عنه لكون ميرائها لا يرجح 
اليه ٠‏ ولو استكره الثانية بعدها ورثت لأنه 
متهم فى حقها ولو استكرههما معا دفعة واحدة 
ورثتا جميعا ٠‏ كذلك الحكم فيما اذا وطىء 
المريض من ينفسخ نكاحه بوطئها كأم امرأته 
أو أبنتها خان امرأته تبين منه وترثه اذا مات 
فى مرضه ولا يرثها سواء طاوعته المكرهة أو 
أكرهها ٠‏ غان كان زائل الفعل حين الوطء لم 
ركه افراقه منه: نجيعا أنه لينين له فميحد 
صحيح خلا يكون خارا من ميراثها ٠‏ كذلك لو 
وطىء ابنه امرأته مستكرها لها وهو زاقل 
العقل لم ترث كذلك ٠‏ خان كان صبيا عاقلا 
ورثت لأن له قصدا صحيحا ٠‏ كذلك الحكمر . 
خيما اذا وطىء بنت امرأته أو أمها ٠‏ ولو 

أكرهها على القبلة أو المباشرة دون الفرج 


٠ روايتان0©‎ 


الاكراه على الوصية 


مذهب الحنفية : 


لا تصح مع الاكراه عليها©» ٠‏ 


43 المغدئ.- لاص 37551 )2 20 


مذهب الزيدية : 


لا تصح الوصية:من مكره عليها حال 


٠ عقدها(©‎ 


مذهب الامامية : 


ومفهوم هذا ان الاكراه عليها مبطل9؟ لها ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس 
على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء ما 
خلا يلزمه ما أكره عليه من وصية”" ) ٠‏ 


الاكراه فى الشهادات 


مذهب الالكية : 


لا يشترط فى صحة الشهادة عدم الاكراه 
عليها خمن تحمل الشهادة وحلف بالطلاق أنه 
لا يؤديها فأكره على أداكها خاداها وهو يالغ 
عاقل كانت صحيحة » وى الينائى الحق عدم 
قيول شهادة!اكره لأنه قد يؤدى بخلاف ما يعلم 
خالاكراه يمنع الثقة بشهادته9؟» ٠‏ 


5 67. شرح الازهار ج : ص‎ )١( 

(؟) العروة الوثقى ج ؟ . 

9) شرح النيل ج لا ص ١١١‏ . 

(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 
1 ص 116 . 


مذهب الشافعية : 


شهادة الزور اكراها ان كانت تقتضى قتلا 
أو قطما أو اتلاف مال الحقت به أى 
أن حكم الاكراه على الشهادة هنا 
كحكم الاكراه على المشهود عليه من قتل أو ' 
قطع أو اتلاف مال ٠‏ محل نظر اذ يقضى الى 
القتل كذا فى المطلب ٠‏ خقال الشيخ عزالدين : 
لو أكره على شهادة الزور أو حكم باطل فى قتل 


يتضمن اتلاف مال لزمه ذلك © ٠‏ 


أكراه الاسير على الامان 
مذهب الالكية : 


اذا أكره الأسير المسلم على الائتمان كان له 
الهروب وأخذ كل ما قدر عليه من مال أو نساء 
أو ذرية ولو كان ذلك بيمين أخذوه منه على 
ذلك كان قال لهم أن أمنوه مكرها والله 
لا أخونكم فى مالكم أو لا أهرب ولا حنث عليه 
فى غفعل شىء من ذلك2©0 ٠‏ 


الاكراه على فعل أحد أمرين 
مذهب الحنفية : 


لو أكره بملجىء فقيل له اما أن تشرب 
شرابا محرما أو تبيع كرمك لا يحل له الشراب 


(3) حاشية الدسوقى على الشرح ج ؟ ص 
كلا١ا‏ . 


اكراه 11 


ويخير بين الفسخ والامضاء بعد زوال الاكراه 
لأن حرمة الشرب قطعية خلم يكن راضيا 
بالبيع + ويرى البعض أنه يسعه الشرب وترك 
البيع لأن الشراب يباح عند الضرورة ٠‏ 


لو أكره بالقتل على الطلاق أو العتاق خلم 
يفعل حتى قتل لا يأثم لأنه لو صبر على القتل 
ا 
اذا 0 على المرأة كان 
أولى ٠‏ ولو أكرهه على البيم أو الزنا ونحوه 
فباع يكون مكرها وهذا فى الترديد بين محرم 
وغيره ٠‏ أما لو ردده بين محرمين كأن أكرهه 
بملجىء على كفر أو قتل مسلم خلا قود عليه 
استحسانا وتجب الدية فى ماله فى ثلاث سنين 
ان لم يعلم أنه يرخص له ف اجراء كلمة الكفر 
وكلبه مطمئن بالايمان .و اق علم غدل يفل وقيق 

لا ولو أكره على قتل أو زنا لا يفعل واحدا 
منها لأن كلا لا يباح بالضرورة خان زنا لا يحد 
لمان اا ا ا 
ع لا لما لاي مف ول كان 
المال أقل من الدية لأنه مرخص لا مباح خا 
قتل يقتل به أذ لا يرخص وان تلف ضمن 
الآمر ٠‏ ولو أكرهه على طلاق قبل الدخول أو 
عتق غرم الآمر الأقل من قيمة العيد ومن نصف 
الممر ٠‏ وان كان دخل لم يلزم الآمر شيكا2"0ء٠‏ 
لو أكره بوعيد قتل على أن يقتل عبده عمدا 
وقيمته ألف درهم أو يستهلك ماله هذا وهو 
ألفا درهم خان أبى أن يفعل وأحدا منهما حتى 
قتل كان غير آثم لأن حرمة القتل لم تنكشف 
بالاكراه وحرمة المال قائمة مغ الاكراه وان أبيح 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ج مه ص 
١١٠‏ . 


له الاقدام على استهلاكه للدفع عن نفسه 
فلا يكون آثما فى الامتناع لأنه يمتنع من 
استهلاك المال وقتل النفس من السفه مان 
استهلك ماله خقد أحسن وضمانه على المكره 
بالغا ما بلغ ٠‏ لأن الالجاء قد تحقق فيكون فعله 

فى اتلاف المال منسوبا الى المكره وهو محسن 
فيما صنع لأنه جعل ماله دون نفسه اذ قال 
عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه : 
(اجعلمالك دون نفسك ونفسك دون دينك) خان 
قتل العبد ولم يستهلك المال خهو آثم ولا شىء 
على المكره لأن الالجاء لم يتحقق فى القتل 
فان كان ن متمكنا من دفع الشر عن نفسه من غهه 
مباشرة القتل بقى فعله فى القتل مقصورا عليه 
فليس له على المكره قود ولا قيمة ٠‏ ولو أكرهه 
بوعيد القتل على أن يقطع يد نفسه أو يقتل 
عيده عمدا خفعل أحدهما كان له أن يقتص من 
المكره لأن الالجاء تناول كل واحد منهما بمنزلة 
ما لو أكره عليه بعينه ٠‏ ولو أكرهه على أن 
يأخذ مال هذا الرجل أو مال هذا الرجل 
فلا بأس أن يأخذ مال أحدهما لأن الاكراه قد 
تناولهما لاستوائهما فى بقاء الحرمة والتقوم 
فى حق كل واخد منهما كحق امالك واحب الينا 
أن بأخذ مال أغناهما لأن أخذ المال من صاحبه 
يلحق الهم والحزن به وذلك يتفاوت بتفاوت 
حال المأخوذ منه فى الغنى ٠‏ ولو أكرهه على أن 
بقتل عبد هذا الرجل عمدا أو يآخذ مال هذا 
الآخر أو مال صاحب العبد خيطرحه فى مهلكه 
أو يعطيه انسانا خلا بأس أن يعمل فى الماق” 
ما أمره به لتحقق الضرورة فيه وغرمه بالغا 
ما بلغ على المكره لأن الاتلاف صار منسوبا 
اليه وان قتل العبد فعلى القاتل القود لأن / 
الاكراه لم يتناول القتل هنا إذ لا مساواة بين 
حرمة القتل وحرمة استهلاك المال واذا تمكن 


من دفع البلاء عن نفسه بغير القتل كان هو 
فى الاقدا م على القتل طائعا فعليه القود وعلى 
ل ل ل ل ولق 
كاق أمرة أن يستهلك الخال أو مقرب القفه 
ا سوط خلا بأس باستهلاك المال وضمانه 
على المكره لا يحل له ضرب العبد لأن مثل هذا 
الضرب بيخاف منه الهلاك خيكون بمنزلة القتل 
ان ضربه خمات منه كانت قيمته على عاقلة 
المضارب ولا ضمان على المكره لأنه طائع ى 
الاقدام على الضرب حتى يتمكن من التخليص 
بدونه على وجه لا يلحقه أثم ولا ضمان » 
ولو كان العبد والمال المكره بالفتح لم يسعه 
ضرب عبده ولكنه يستهلك ماله ويرجع به على 
المكره بالكسر خان ضرب عبده مات لم يكن 
على المكره بالكسر ضمان لأن المكره بالفتح 
ولا كان يتخلص بدون الضرب كان ف الاقدام 
على الضرب طائعا ومن قتل عبد نفسه طائعاء 
: لم يجب الضمان له على غيره(© ٠‏ 


زيادة المكره على ما أمر به 
مذهب الحنفية : 


ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد تلف على أن 
يعتق نصف عبده نأعتقه كله خلا شىء على 
الذى أكرهه فى قياس قول أبى حنيفة لأن 
العتق عنده يتجزأ ٠‏ أو ما أتى به غير ما أكره 
عليه خلا يصير الاتلاف به منسوبا الى المكرهء 
وف قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله المكره 
ضامن لقيمة العبد لأن عندهما العتق لا ُتجزا 


. ١1١ 


() المبسوط ج 1١6‏ ص ١؟‏ © ؟جلال 2 .عق 


خالاكراه على اعتاق النصف بمنزلة الاكراه 
على اعتاق الكل0") ٠‏ 


الاكراه الصادر من الخوارج المتأولين 
مذهب الحنفية : 


ان غلب قوم من الخوارج المتأولين على 
أرض وجرى يها حكمهم ثم أكرهوا على فعل 
شىء من.قتل أو قطع أو تلف مال أو غير ذلك 
فاحكام المكره بالكسر التى سبق ذكرها 
لا تسرى على الخوارج المتآولين خلا يلزمهم 
قود ولا ضمان أما سنك 5 


أحكام الاكراه التى سبقت الاشارة اليها 
باعبارة مكر هاف ٠»‏ 
الأكراه فى العتق 


مذهب الحنفية : 


يصح العتق من المكره عليه لأن المكره اختار 
أيسر الأمرين خكان قاصدا له وان عدم الرضا 
وما صح مع الهزل لا يؤثر فيه الاكراه لعدم 
توقفه على الرضا ٠‏ ويرجع بقيمة العبد على 
المكره بكسر الراء ولو معسرا لأنه ضمان اتلاف 
اذا اعتقه لغير كفارة والا خلا رجوع والولاء 
للمامور ولا يرجع المكره بكسر الراء على العيد 
بما تضمن لوجوبه عليه بالفعل ولا سعاية على 


0ش المرجع السابق ج 5 ص ١79‏ 192 
١.4‏ 


(؟) المبسوط جح 5" ص للىلء١١ ٠.‏ 


اكيراهة .11 


العبد ٠‏ ولا رجوع اذا أكره على شراء من 
معتق عليه باليمين أو القرابة270 ٠‏ واذا اكره 
على دخول دار علق عتق عيده على دخولها 


عتق العيد ولا يضمن له المكره شيئا9؟ » ولو 


أكره على القول بأن دخلت الدار فأنت حر وان 
صليت أو أكلت أو شربت خفعل يعتق العبد 
ويغرم الذى أكرهه قيمته9؟ ٠‏ ولو أكره على 
شراء ذى رحمة أو من حلف بعتقه وقيمته ألف 
على أن يشترى بعشرة آلاف خاشترى عتق 
ولزمه ألف لا عشرة لأن الواجب خيه القيمة 


لا الثمن ولا يرجع يشىء على المكره لأنه دخل 


فى ملكه قبل ما خرج”) ٠‏ وان كان الععيد 
لرجلين ذأكره أحدهما حتى أعتقه جاز عتقه 
العتق لا يتجزأ خيعتق العبد كله والولاء للمعتق 
وعلى المكره أن كان موسرا ضمان جميع القيمة 
بينهما نصفين لأنه صار متلفا الملك عليهما 


وان كان معسرا ضمن نصيب الكره بالفتح لأنه 


باشر اتلاف نصيبه ويستسعى العبد فى قيمة 
نصيب الشريك الآخر ٠‏ وأما فى قياس قول أبى 
حنيفة رحمه ألله خا مكره بالكسر ضامن لنصيب 
المكره بالفتح موسرا كان أو معسرا والساكت 
بالخيار ان شاء أعتق نصييه وان شاء 
أستسعاه فى نصييه وان شاء ضمن المكره قيمة 
نصيبه خان ضمنه رجع المكره بهذا النصف من 
القيمة على العبد فاستسعاه غيه لأنه قام مقام 
الساكت فى ذلك وصار متملكا لنصييبه بآداء 
القمان © والولاة .جين المكره: وا اكزة تصنفاق 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ج ؟' ص 
المهءوجد# اص ١١7‏ . 

9) المرجع السابق ج ؟ صن" الاه . 

9) المرجع السابق جح ؟ ص ١8ه ٠‏ 

(5) المرجع السابق جاه ص ٠. ١١979‏ 


وهنا اذا كان المكره بالكسر موسرا: وان كان 
المكره بالكسر معسرا فللساكت حق الاستسعاء 
والاعتاق والولاء بينه وبين المكره نصفان لأن 
عتق خصيب كل واحد منهما على ملكه© ٠‏ ولو 
أن أجنبيا أعتق عبد رجل بغير أمره فأكره 
بالحبس على أن يجيزه بعد العتق لم يضمن 
المكره شيكًا290 ٠‏ ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد 
تلف على أن يعتق عبدا يساوى ألف درهم عن 
رجل بألف درهم فى كفارة خفعل ذلك وقبل 


المعتق عنه طائعا خالعيد حر عن المعتق عنه 


والولاء له لأن المولى لو كان طائعا فى هذا 
الايجاب كان العيد حرا عن المعتق عنه فكذلك 
اذا كان مكرها اذ لا تأثير للاكراه فى المنع 
من العتق ٠‏ ثم رب العيد بالخيار ان شماء 
ضمن المعتق عنه قيمة العبد لأن المعتق عنه 
قبله باختياره وقد تعذر عليه رده لنفوذ العتق 
من جهته فيكون ضامنا .قيمته وان شاء ضمن 
المكره بالكسر لأنه أتلف ملكه غليه بالاكراه 
الملجىء فيكون خامنا له قيمته ٠‏ ولو أكرهه 
بحبس كانت القيمة له على المعتق عنه ولا ىه 
له على المكره لأن الالجاء لا يحصل بالاكراه 
بالحيس وبدونه لا يصير الاتلاف منسوبا الى 
المكره ٠‏ ولو أكره المعتق والمعتق عنه بوعيد 
لف حتى فعلا ذلك خالعيد حر عن المعتق عنه 
والولاء له وضمان العبد على المكره خاصة 
لولى المبد لأن المعتق عنه ملجا الى القبول 
وهذا النوع من الضرورة يخرجه من أن يكون 
متلفا مستوجيا للضمان وانما المتلف هو المكره 
خالضمان عليه خاصة ٠‏ ولو أكرهما على ذلك 
بالحيس خفعلا ضمن المعتق عنه قيمته لمولاه لأن 
المكره غير ملجا هنا غلا ضمان عليه والاتلاف 


(0) المبسوط ج 16 ص 59 2 9 . 
(9) الميسوط جح 14؟ ص ١؟١1‏ . 


ا 


الكلراةه 


حاصل يقبول المعتق عنه وقد بقى مقصورا 
عليه حين لم يكن ملجا الى ذلك خكان ظامنا 
قيمته ولو أكره المولى بوعيد تلف وأكره الآخر 
بحيس حتى فعلا ذلك كان للمولى أن يضمن 
: أيهما شاء قيمته لأن المكره الجا المولى الى 
اتلاف ملكه فيكون ضامنا له قيمته والمعتق عنه 
بالقبول متلف ومعتق لأنه ما كان ملجأ اليه 
فيكون للمولى الخيار خأيهما اختار ضمانه لم 
يكن له بعد ذلك أن يضمن الآخر شيئًا غفان 
ضمن المكره رجع علىالمعتق عنه بما ضمن لأنه 
قام مقام: المولى ولأن المعتق عنه متلف للملك 
بفعل مقصور عليه خلا بد من ايجاب ضمان 
إلقمة2١2‏ عليه ٠‏ 


مذهب الالكية : 


الاكراه على العتق كالاكراه على الطلاق فى 
عدم الازوم نحو قوله ان لم تعتق عبدك قتلتك 
فاعتق العبد لم 'يلزمه ذلك2 ٠‏ ولو أكره على 
العتق ثم زال الاكراه خاجاز ذلك طائعا غيل 
يلزمه ما أجازه أو لا قولان9© ٠‏ 


مذهب الشافعية :5 


لا يصح العتق من مكره الا بحق كاكراه 
الحاكم من اشترى بشرط العتق عليه واكراهه 
ولى الصبى على العتق عن كفارة قتل العمد 
وشبهه لوجوب الضرر خيه بخلاف الخطا © ٠‏ 


. 1١١541١١84 1١١؟ص المسوط جح ؟؟‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح جح ؟ ص 
. 

9) المرجع السابق جح ؟ ص .لال . 


مذهب الحنابلة : 

لا يصح عتق المكره0© . 
مذهب الظاهرية : 

لا يجوز عتق المكره0© . 
مذهب الزيدية : 


العتق يصح ايقاعه من مكلف مختار أو 
مكره عليه ونواه”" ٠‏ 


.هذهب الاباضية : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس 
على مقهور عقد ولا عهدأى فشىء عا خلا بلزمه 
ما أكره عليه من طلاق أو عتق ) الخ ٠‏ 


الاكراه على التدبيي 
مذهب الالكية : 


تدبير المكره باطل باتفاق20» ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


تقرف 


لو يصح تددير مكره ٠‏ 


(ه) المغنى ج ١١‏ اص 9؟؟ . 

(1) المجلى لابن حرم ج 1 ص 6٠١؟‏ . 

090 شرح الازهار ج 7 ص .5ه ٠‏ 

إل شرح النيل ج ؟ ص 586؟ . 

(5) حاشية الدسوقى ج ؟ ص .58 . 
)٠١(‏ قليوبى على المحلى ج 5 ص 981 . 


اكراه ‏ التقاط 


مذهب الاباضية : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسنلم ( ليس 
على مقهور عقد ولا عهد أى فى شىء ما خلا 
يلزمه ما أكره عليه من طلاق أو عتق أو تدبير 


٠ءا20جلا‎ 


الاكراه على الكتابة 
مذهب الشافعية : 


' لا يصح الكتابة من مكره ولا له(؟) ٠‏ 


الاكراه ف أمهات الأولاد 
مذهب الحنفية : : 
يصح الاستيلاد مع الاكراه وصوريه أن 


يكرهه على استيلاد أمته خاذا وطئها وأتت بولد 
ثبت نسبه منه وكائنت أم ولد له » ولو أكره 
على الاقرار بآن. جاريته أم ولد لم يصح 
اق 0٠١‏ 
قرار 


٠ 


مذهب الشافعية : 


اذا أكره المولى على وطء أمته خولدت حيا 


وعتقت يموت سمدها(؟) ٠‏ 


. 5١6 شرح النيل جح ؟ ص‎ )١( 

لقة قليوبى على المحلى ج 6 ص 1ه؟ ٠‏ 

(9) رد المحتار على الدر المختار جِ ه ص 
. 

(5) قليوبى على المحلى ج 6 ص 397 . 


التقاط 


التقاط”» مصدر فعله التقاط الثلاثى المزيد 
بالهمزة والتاء فأصل مادته لقط ٠‏ 


يلقطه ‏ بضم القاف ‏ لقطا والتقطه التقاطا 


أخذه من الأرض ٠‏ فهو لاقط ولقاط ولقاطه 6 ١‏ 


والمفعول ملقوط ولقيط ولاقط اأحمئ هى 
قانصة الطير يجتمع خيها الحصى والعرب تقول 
ان عندك ديكا يلتقط الحصى يقصدون من ذلك 


قال الليث واللقطة بتسكين القاف وضم 
اللام اسم الشىء الذى تجده ملقى فى الطريق 
ختأخذه وكذلك1لنبوذ منالصبيان يقال له لقظة 
بم غسكون ظ وأها | اللقطة بقم اللام وفتح 


م | الفاف- 
وسكون العين ‏ للمفعول وعلى أن الفعلة ب 


يلتقطها » ويدل 0 الفعلة ‏ بق 


بضم الفاء وفتح العين ‏ للفاعل ٠‏ 


نور ماذة لقط ج ‏ من ل 1 الى ص 
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ل د ؟ طن 7875 نفس ' المادة” الطبعة 
الخامسة طبع المكتبة التجارية الكبرى بيعصسر 
اه ب 1106م . والمعجم 0 
1 لاه ١5ؤام‏ . 


ل التقاط ‏ الجاء 


قول الكميت : 


ألقطنة .هد مد وجتود أمفسنيئ 
لزنه العحنى ‏ كينا 


يريد أن يقول : يالقطة هدهد ويا جنود أنثى 
تحقيرا لهم وتهوينا لشآنهم لأن الهدهد يلقط 


قال .الأزهرى وكلام العرب الفصحاء على 
أن اللقطة ‏ بضم اللام وفتح القاف 
للمفعول وليس للفاعل وهكذا رواه المحدثون 
عن أبى عبيد أنه قال فى حديث النبى صلئ: الله 
عليه وسلم أنه سئل عن اللقطة خقال ( احفظ 
.عقاصها ووكاءها ) ٠‏ وأما الصبى المنيوذ: الذى 
يجده انسان على الطريق لا يعرف أبواه غهو 
اللقيط عند العرب ‏ فعيل يمعنى مفعول ل 
والانسان الذى يأخذ الصبى أو الشىء الساقط 
يقال له : الملتقط » من ذلك ما روى فى الحديث 
الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها 
ولقيطها وولدها الذى لاعنت عنه ) ٠‏ واللقيط 
الطفل الذى يوجد ملقى على الطرق لا يعرف 
أبوه ولا آمه ٠‏ ويقال للذى يلقظ الستايل اذا 
حصد الزرع ووخز الرطب من العذق : لاقط 
ولقاط ولقاطة بفتتح اللام وتضعيف القاف 
المفنتوحة ٠‏ 


وفى الحديث الشريف يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن مكة : ( ولا تحل لقطتها 
الا لمنشد ) ٠وقد‏ تكرر ذكرها فالحديث٠وهى‏ 
يضم اللام وختتح القاف ‏ اسم الال الملقوط 
أى الموجود ٠‏ والالتقاط أن تعثر على الشىء 
من غير قصد ولا طلب » ويقال لقيته التقاطا اذا 


لقيته من غير أن ترجوه أو.تحتسبه ٠‏ ويقال : 


التقط الشىء أى لقطّه وف التنزيل العزيز قال 
الله سنحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: 
« فالتقطه آل خرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا() )© ء. 


ولا طلب خيآخذه ف حورته ٠‏ وله أحكام 
والمكان الذى التقط خيه الى غير ذلك منالأحكام 
وكل ذلك ينظر فى مصطلح ( لقطة ولقيط ) ٠‏ 


الجحساء 


جاء فى لسان”© العرب : لجا الى الثشىء 
والمكان يلجأ لجكأ ولجوءا وملجأ » ولجىء لجاء 
والتجا » وألجات أمرى الى الله أسندت وى 
حديث كعب رضى الله عنه ( من دخل فى هيوان 
المسلمين ثم ياجأ منهم خقد خرج من قبة 
الاسلام ) يقال لجأت الى خلان وعنه والتجأت 
وتلجأتاذا استندت اليه واعتضدت به أو عدلت 
عنه الى غيره كأنه اشارة ال ىالخروج والانفراد 


٠ الآية رقم .4 من سورة القصص‎ )١( 
لسان العرب للامام العلامة ابى الفضل‎ 07 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقى‎ 
مادة لجا طبع دار صادر‎ ١65 المصرى ج كا ص‎ 
دار بيروت للطباعة والنشر (6/ا؟11ه ب 1566م)‎ 
٠ الطبعة الأولى‎ 


الهياهء 1 


عن المسلمين وألجأه الى الشىء اضطره اليه 
وألجاه عصمه والتلجئة الاكراه قال أبو الهيثم 
التلجكة أن يلجئك أن تأتى أمرا باطنه خلاف 
ظاهره » ويعتبر الأصوليون من غير الحنفية 
أن الالجاء قسم من أقسام الاكراه وذلك أن 
الاكراه قد يكون ملجئًا وقد لا يكون ويرتبون 
على كل منهما أحكاما فقد جاء فى منهاٍ0©) 
الوصول : الاكراه الملجىء يمنع التكليف لزوال 
القدرة قال الأسنوى : الاكراه قد ينتهى الى 
حد الالجاء وهو الذى لا يبقى للشخص معه 
قدرة ولا اختيار كالالقاء من شاهق وقد 
لا ينتهى اليه كما لو قيل له ان لم تقتل هذا 
والا قتلتك وعلم انه ان لم يفعل قتله خالأول 
يمنعالتكليف أن بفعل المكره عليه وبنقيضه قال 
ف المحضول لأن. المكره. عليه .واجب: الوقوع 
عقلا وضده ممتنع والتكليف بالواجب والممتنع 
محال وهذا هو معنى قول البيضاوى لزوال 
القدرة لأن القادر على الشىء هو الذى ان ثساء 
فعل وان شاء ترك وهذا القسم لا خلاف فيه 
كما قال:.اين. التلمسائ وام الثاتى' وهو غير 
الملجىء خمفهوم كلام المصنف أنه لا يمنع 
التكليف قال ابن التلمسانى وهو مذهب 
أصحابنا ( الأشاعرة ) لأن الفعل ممكن والفاعل 
متمكن تقال وذهيت المعتزلة الى أنه يمنع التكليف 
فى عين المكره عليه دون نقيضه خانهم 

يشترطون ف المأمور به أن يكون بحال يثاب 


)1١(‏ انظر شيرح البدخشى . منهاج العقول 
للامام محمد بن, الحسن البدخشى ومعه شرح 
الاسلى نهاة الوسولللامام جمال الدين عبدالرحيم 
الأسنوى المتوق سمفة الاثلاه كلاهما شرح منهاج 
الوصول فى علم الأصول تأليق القاضى البيضاوى 
المتوفى سنة 5886ه جح ١‏ ص 1١8‏ وما بعدها 
طبع مطبعة محمد على صبيح وأولاده بالازهر 
سنة 1ه سسنة 1561م ٠‏ 


على فعله واذا أكره على عين المأمور 
به خالاتيان به لداعى الاكراه لا لداعى 
الشرع خلا يثاب عليه خلا يصح التكليف به 
بخلاف ما اذا أتى بنقيض المكره عليه فانه 
أبلغ فى اجابة داعى الشرع وقال الغزالى 
الآتى بالفعل مع الاكراه كمن أكره على أداء . 
الزكاة مثلا ان أتى به لداعى الشرع فهو 

يح أو لداعى الاكراه خلا ورد القاضى 
على المعتزلة بالاجماع على تحريم القتل عند 
الاكراه عليه ٠‏ قال امام الحرمين وهذه هفوة 
من القاضى لا تقدم وخيما قاله نظر لأن القاضى 
انما أورده عليهم من جهة أخرى وذلك أنهم 
منعوا أن المكره قادر على عين الفعل المكره عليه 
خبين القاضى أنه قادر وذلك لأنهم كلفوه بالضد 
اذا كان قادرا على ترك القتل كان قادرا على 
القتل هذا كله كلام ابن التلمسانى وقد اختار 
الامام والآمدى واتباعهما التفصيل بين الملجىء 
وغيره والفقهاء من الحنفية يعتبرون الالجاغ 
ضربا من ضروب الاكراه ٠‏ غقد جاء”" فى 
الفتاوى الهندية الاكراه ى أصله على نوعين : 
اما أن يكون ملجئا أو غير ملجىء ٠‏ خالاكزاء 
الملجىء ٠‏ هو الاكراه بوعيد ٠‏ 


بتلف النفس أو بوعيد تلف عضتو من 
الأعضاء والاكراه الذى هو غير ملجىء 
هو الاكراه بالحيس والتقييد وَمئل ذلك 


(0) أنظر كتاب الفتاوى الهندية المسماه 
بالفتاوىالعالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان وهو 
الالمام ,كر الدين حين ابن متصور الأوزجندى 
مصر المحمية الطبعة الثائية سنة .١ه‏ . 


16٠‏ الهماء 


في الدر المختار وحاشيته(2 خفقد قسم الاكراه 
الى نوعين ملجىء وغير ملجىء واعتبر أن كلا 
منهما معدم للرضا ثم ثم ذكر معد ذلك الشروط 
انظر مصطلح. 0 وفى البحر الزخار”9؟ قال 
الاكراه ضريان : الجاء وهو من بلغ به داعى 
الحاجة الى الفعل حدا لا يقايله صارف 
والثانى اكراه لا الجاء وهو ما أزال الاختيار 


وجاء فى9© المهذب أنه ان احتاج المحرم الى 
الليس لحر شديد أو برد شديد أو احتاج الى 
الطيب ارض أو الى حلق الرأس للأذى أو 
الى شد رأسه بعصابة لجراحةعليه أو الى ذبح 
الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه 
الكفارة لقول الله تبارك وتعالى < غمن كان 
منكم 47) مريضا أو به أذى من رأسه خفدية 
من صيام أو صدقة أو نسك ». ولحديث كعب 
ابن عجرة خثيت الحلق بالنص وقسنا ما سواه 
عليه لأنه فى معناه وأن نبت فى عينيه شعرة 
خقلعها أو نزل شعر الرأس الى عينه خغطاها 
فقطع ما غطى العين أو انكسر شيئا من ظفره 


1)١(‏ أنظر كتاب الدر المختار شرح تنوير 


الأبصار على رد المحتار للشيخ محمذ أمين الشهير 
الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
سنة م©؟اه . 

(0) أنظر كتاب البحر الزخار الجامع لذاهب 
علماء الامصار فى فقه الائمة الاطهار 3 إحيدة 
مطبعة السعادة بمصر سنة 1ه . ب 4م 
الطبعة الأولى . 

() المهتب لفقه الامام الشافعى للامام 
الموفق أبى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف 
الفيروز ابادى 00 ا 0 
الحلبى وشركاه بمصر سنة 

(8) الآية رقم 1 من سورة اليقرة . 


فقطع ما أنكسر منه أوصال عليه صيد خقتله 
دفعا عن نفسه جاز ٠‏ ولا كفارة عليه 
لأن الذى تعلق به المنع ألجاه الى 
اتلافه ويخالف اذ آذاه القمل فى رأسه فحلق 
الشعر لأن الأذى لم يكن من جهة الشعر الذى 
تعلق به المنع وانما كان من غيره وان اخترشس 
الجراد فى طريقه خقتله خفيه قولان ٠‏ 


أعدهيا انكت انه الجنراء لأنه:قطه 
لمنفعة نفسه فخأشيهه اذا قتله للمجاعة 
والثانى لا يجب لأن الجراد ألجاه الى قتله 
فأشبه اذا صال عليه الصيد خقتله للدفع وان 
باض صيد على خراشه فنقله فلم يحضنه 
الصيد فقد حكى الشافعى رحمه الله تعالى عن 
عطاء ( أنه لا يلزمه ضمانه لأنه مضطر الى 
ذلك ) قال ويحتمل عندى أن يضمن لأنه أتلفه 
باختياره فحصل فيه قولان كالجراد وان كشط 
من يدنه جلدا وعليه شعر أو قطع كفه وغيه 
أظفار لم تلزمه خدية لأنه تابع محله خسقط 
حكمه تبعا لمحله كالأطراف مع النفس ف قتل 
الآدمى ٠‏ وقد علق صاحب النظم المستعذب 
العلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبى على 


قوله الى اتلافه أى اضطر ولم يجد مائعا 


يمنعه عنه وألجأته الى الشىء اضطررته 
والتلجئة الاكراه والتلجئة فى البيع ازالة الملك 
لقونة الشرى .+ 


وقد ذكر الفقهاء من الحنفية نوعا 
التلجكة فقد جاء فى بدائم الصناكم© بيع 


المطبوعات العلمية ضر سنة 4م؟171ه . 


التلجئة وهو ما لجا الانسان اليه بغير اختياره 
اختيار الايثار وجملة الكلام فيه أن التلجئة 
فى الأصل لا تخلوا اما أن تكون فى نفس البيع 
واما أن تكون فى الثمن خان كانت فى نفس البيع 
خاما أن تكون ف انشاء البيع واما أن تكون فى 
تواصفوا فى السر لأمر ألجأهم اليه على أن 
يظهر البيع ولا بيع بينهم حقيقة نحو أن 
يخاف رجل السلطان خيقول الرجل أنى أظهر 
تلجئة خيتبايعا بالبيع باطل فى ظاهرة الرواية 
يوسف ومحمد رحماهما الله تعالى لأنهما تكلما 
بصيغة البيع لا على قصد الحقيقة وهو تفسير 
الهزل والهزل يمنع جواز البيع لأنه يعدم 
الرضا بمباشرة السبب خلم يكن هذا بيعا 
أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أن البيع جائز 
لأن ما شرطاه فى السر لم يذكراه فى العقد 
غيه ما تقدم من الشرط كما اذا اتفقا على أن 
غير شرط والجواب أن الحكم ببطلان هذا 
البيع لمكان الضرورة خلو اعتبرنا وجود الشرط 
عند البيع لا تندخع الضرورة ولو أجاز أحدهما 
دون الآخر لم. يجز وان أجازاه جاز كذا ذكر 
محمد لأن الشرط السايق وهو المواضعة منعت 
انعقاد العقد فى حق الحكم بمنزلة شرط خيار 
المتبايعين خلا يصح الا بتراضيهما ولا يملكه 
المشترى بالقبض حتى ولو كان المشترى عبدا 
ققيضه وأعتقه لاينفذ اعتاقه بخلاف المكره على 
البيع والتسليم اذا باع وسام خاعتقه المشسترى 


انه ينفذ اعتاقه لأن بيع المكره انعقد 


سببا للحكم لوجود الرضا بمبائشرة 
السبب عقلا لما فيه من صيانة نفسه عن الهلاك 
فانعقد السيب الا أنه فسد لانعدام الرضا 
طيعا ختآخر الملك غيه الى وقت القبض أما 
هاهنا خلم يوجد الرضا بمباشرة السبب فى 
الجانبين أصلا فلم ينعقد السيب فى حق الحكم 
ختوقف على أحدهما فأشبه البيع بشرط خيار 
المتدايعين هذا اذا كانت التلجئة فى أنشاء البيع 
فأما اذا كانت فى الاقرار به خان اتفقا على 
أن يقرا ببيع لم يكن فأقرا بذلك ثم اتفقا 
على أنه لم يكن خالبيع باطل حتى لا يجوز 
باجازتهما لأن الاقرار اخبار وصحة الاخبار 
بثبوت المغبر به حال وجود الاخبار فان كان 
ثابتا كان الاخبار صدقا والا خيكون كذيا 
والمخبر به هاهنا وهو البيع ليس يثابت 
فلا يحتمل الاجازة لأنها تلحق الموجود 
لا المعدوم هذا كله اذا كانت الثلجئة فى نفس 
البيع انشاء كان أو اقرارا خأما اذا كانت ى 
الثمن فهذا أيضا لا يخلو من أحد وجهين 
اما أن تكون فى قدر الثمن واما أن تكون ى 
جنسه ذخان كانت فى قدره بأن تواضعا فى السر 
والباطن على أن يكون الثمن ألفا ويتبايعان فى 
الظاهر بألفين غان لم يقولا عند المواضعة ألف 
منهما رياء وسمعة خالثمن ما تعاقدا عليه لأن 
الثمن اسم للمذكور عند العقد والمذكور عند 
العقد ألفان خان لم يذكرا أن أحدهما رياء 
وسمعة صحت تسمية الألفين وان قالا عند. 
الموافنة الفودمتهها رماء ويتدعة خالكمن فسن 
السر والزيادة باطلة فى ظاهر الرواية عند أبى 
حنيفة وهو قول أبى يوسف ومحمد وروى عن 
أبى يوسف أن الثمن ثمن العلانية وجه هذه 


الرواية أن الثمن هو المأكور فى العقد والألفان 


مذكوران فى العقد وما ذكرا فى المواضعة لم 


١ 1‏ الهلاء 


يذكراه فى العقد خلا يعتير ووجه ظاهر الرواية 
أن ما تواضعا عليه فى السر هو ما تعاقدا عليه 
فى العلانية الا أنهما زادا عليه ألفا أخرى 
والمواضعة السابقة أبطلت اللزيادة لأنهما 
ذكراها فى هزلهما حيث لم يقصداها خلم يصح 
ذكر الزيادة فى البيع خيبقى البيع يما تواضعا 
عليه وهو الألف وان كانت فى جنسه بأن اتفقا 
فى السر على أن الثمن ألف درهم لكنهما يظهر 
أن البيع بمائة دينار خان لم يقولا فى المواضعة 
أن ثمن العلانية رباء وسمعة خالثمن ما تعاقدا 
عليه لما قلنا وان قالا ذلك خالقياس أن يبطل 
العقد وى الاستحسان يصح بمائة دينار وجه 
القياس أن ثمن السر لم يذكراه فى العقد وثمن 
العلانية لم يقصداه لأنهما هازلان به فسقط 
وبقى بيعا بلا ثمن خلا يصح وجه الاستحسان 
أنهما لم يقصدا بيعا باطلا بل بيعا صحيحا 
يجب حمله على الصحة ما أمكن ولا يمكن 
حمله على الصحة الا بثمن العلانية فكأنهما 
انصرفا عما شرطاه فى الباطن ختعلق الحكم 
بالظاهر كما لو اتفقا على أن يبيعاه بيع تلجكة 
فتواهيا بخلاف الألف والألفين لأن الثنمن 
المذكور المشروط فى السر مذكور فى العقد 
وزيادة ختعلق العقد به هذا اذا تواضعا ىق 
السر ولم يتعاقدا فى السر خاما اذا تعاقدا فى 
السر بثمن ثم تواضعا على أن يظهرا العقد 
بأكثر منه أو بجنس آخر خان لم يقولا ان 
العقد الثانى رباء وسمعة خالعقد الثانى يرع 
العقد الأول والثمن هو المأكور فى العقد الثانى 
لأن البيع يحتمل الفسخ والاقالة فشروعمما فى 
العقد الثانى ايطال للأول خبطل الأول وانعقد 
الثانى مما سمى عنده وان قالا رياء وسمعة 
فان كان الثمن من جنس آخر خالعقد هو العقد 
الأول لأنهما لم يذكرا الرياء والسمعة خقد 


ابطلا المسمى ف العقد الثانى خلم يصح العقد 
الثانى خيبقى العقد الأول وان كان من جنس 
الأول خالعقد هو العقد الثانى لأن البيع يحتمل 
الفسخ كان العقد هو العقد الثانى لكن بالثمن 
الأول والزيادة باطلة لأنهما أبطلاها حيث هزلا 
بها هذا اذا تواضعا واتفقا فى التلجئة فى البيع 
اننا وعم مكتقان على نا كواهنها خاما اذا 
اختلفا خادعى أحدهما التلحكة وأنكر الآخر 
وزعم أن البيع رغبة خلقول قول منكر التلجثة 
لأن الطاهر شاهد له فكان القول قوله مع 
يمينه على ما يدعيه صاحبه من التلجئة اذا 
طلب الثمن وان أقام المدعى البينة على التلجكة 
تقبل بينته لأنه أثبت الشرط بالبينة ختقبل بينته 
كما لو أثبت الخيار بالبينة ثم هذا التفريع على 
ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
لأنه يعفر اللزاضمة النائقة حافاء عل راوانة 
أبى يوسف عنه خلا يجىء هذا التفريع لأنه 
يعتير العقد الظاهر خلا يلتفت الى هذه الدعوى 
لأنها وان صحت لا تؤثر فى البيع الظاهر وذكر 
القافى فى شرحه مختصرالطحاوى الخلاف بين 
أبى حنيفة وصاحبيه فقال على قول أبى حنيفة 
القول قول من يذعى نخواق البيغ. وعلى تولوما 
القول قول من يدعى التلحكة والعقد فاسد 
ولو اتفقا على التلجئة ثم قالا عند البيع كل 
شرط كان بيننا خهو باطل تبطل التلجة ويجوز 
البيع لأنه شرطا خاسدا زائدا فاحتمل السقوط 
بالاسقاط ومتى سقط صار العقد جائزا الا اذا 
اتفقا عند المواضعة وقالا أن ما نقوله عند 
البيع أن كل شرط بيننا خهو باطل خذلك القول 
منا باطل خاذا قالا ذلك لا يجوز العقد لأنهما 
اتفقا على أن ما يبطلانه من الشرط عند العقد 
باطل الا اذا حكيا فى العلانية ما قالا فى السر 
خقالا انا شرطنا كذا وكذا وقد أبطلنا ذلك ثم 


الجاء ‏ الاق 10 


تبايعا فيجوز البيع ثم كما لا يجوز بيع التلجئة 
لا يجوز الاقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر انى 
أقر لك فى العلانية بمالى أو بدارى وتواضعا 
على فساد الاقرار لا يصح اقراره حتى 
لا يملكه المقر له والله سبحانه وتعالى أعلم 
وجاء فى المغنى2 بيع التلجكة باطل لأنهما 
ما قصدا البيع خلم يصح البيع منهما كالهازلين 
ومعنى بيع التلجئة أن يخاف أن يأخذ السلطان 
أو غيره ملكه خيواطىء رجلا على أن يظهر أنه 
اشتراه منه ليحتمى بذلك ولا بريدان بيعا 


حقيقيا ٠‏ « انظر مصطلح اكراه » ٠‏ 
الحساف 


التعريف فى اللفة : 

الحاق مصدر الفعل ألحق بالهمزة ومادته 
لحق » جاء فى لسان9العرب : اللحق واللحوق 
والالحاق : الادراكٌ لحق الشىء وألحقه وكذلك 
لحق به وألحق فى القنوت ان عذابك بالكافرين 
ملحق بكسر الخاء بمعنى لآاحق ومنهم من 
يقول : ان عذابك بالكافرين ملحق بفتتح الحاء 
قال ابن الأثير الرواية بكسر الحاء أى من نزل 


)١(‏ أنظر كتاب, المغئى لشيخ الاسلام موفق 
الدين أبى محمد عبد الله بن قدامة المتوى سنة 
ه على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين 
ابن عبد الله الخرقى ويليه الشرح الكبير على متن 
المتنع لشيخ الاسلام شمس آلدين أبى الفرج 
عند الزهدن بن الشيخ الامام أبى عمر محمد بن 
أحمد بن قتداحة المتوق سنة 4ه ج ؟ ص )2516 
1" وما بعدها طبع مطبعة المثار بمصر سنة 
١ه‏ الطبعة الاولى . 

(؟) لسان العرب للامام العلامة أبى الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقى 
المصرى ج 4١‏ ص 7؟7 وما بعدها مادة لحق طبع 
مطبعة دار صادر دار بيروت للطباعة والنشر 
سنة 64لالااه ل 1560م . 


عليه وسلم 


ل حافيفة الدسوتى 


به عذابك ألحقه بالكفار وقيل هو بمعنى لاحق- 
لغة فى لحق ويقال لحقكه وألحقته بمعنى 
كتبعته واتبعته وألحق خلان خلانا وألحقه به . 
كلاهما جعله ملحقة وتلاحق القوم ادرك 
بعضهم بعضا وتلاحقت الركاب والمطايا أي 
لحق بعضها بعضا » قال الأزهرى : والملحق 
الدعى الملصق واستلحقه أى ادعاه قال . 
الأزهرى عن الليث اللحق الدعى الموصل بغي 
أبيه وفى حديث عمرو بن شعيب رضى الله 
تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى 
أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذى يدعى 
له فقد لحق يمن استلحقه قال ابن الأثير رحمه 
الله تعالى قال الخطابى : رحمه الله تعالى ١:‏ 
هذه أحكام وقعت فى أول زمان الشريعة وذلك 
أنه كان لأهل الجاهلية اماء بغايا وكان سادتهم 
يلمون بهن اذا جاءت احداهن بولد ريما 
ادعاه السيد والزانى خألحقه النبى صلى الله 
بالسيد لأن الأمة خراش كالحرة 
فان السيد اذا لم يستلحقه ثم استلحقه ورثته 
بعده لحق بأبيه وفى ميراثه خلاف ٠‏ 
التعريف شرعا : 

لا يخرج الفقهاء فى استعمالهم للفظ الحاق 
عن المعنى اللغوى لها خقد استعمله الفقهاء 
بمعنى ثبوت النسب ومن ذلك ما جاء فى حاشية 
الدسوقى9 : اذا ولدت زوجة رجل وأمته 
الموطوءة له فى ليلة واحدة واختلط ولداهما ولم 
يعلم ولد كل منهما خان قال الرجل أحدهما 
ولدى والآخر زنت به جارتى خالقافه خمن 


اع ل ؛ 51 وما بعدها طلبع 
مطدعة دار احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى 
اليابى الحلبى وقركاة يضر سنة .ااه ٠.‏ 


16 العاق 


ألحقته به فهو ولده » وما جاء فى المهذب20© : 
ان تداعى نسب اللقيط رجلان لم يجز الحاقه 
بهما لأن الولد لا ينعقد من اثنين » واستعمله 
الفقهاء أيضا بمعنى الادراك والوصول ومن 
ذلك ما جاء فى التاجالمذهب”" : أنه اذا أرسل 
الكلب ثم تراخى عن لحوقه ولم يشاهد اصابته 
أياه ثم وجد الصيد قتيلا وجوز أن قتله من 
جهة كلبه أو من جهة غيره خهذا لا يحل ٠‏ وان 
شاهد أصابته اياه وعرف أنه أصابه فى المقتل 
اصابة قاتلة خهذا يحل ولو تراخى عن لحوقهء 
وكذا ان شاهد اصابته فى المقتل ولم يعلم هل 
هى قاتلة أم لا ولحقه خورا خوجده قتيلا خانه 
يحل وان أرسله ولحقه خورا من دون تراخ 
فوجد قتيلا مع وجود العضة ولم يشاهد 
الاصابة غانه يحل ما لم يوجد غيه جراحة 
أخرى من غيره يجوز أنه مات منها خمتى كان 
الكلب جامعا للشروط المتقدمة حل ما قتله » 
وجاء فى ختح”” القدير : أن لق المرتد بدار 
الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مديره 


)١(‏ المهذب للامام أبى اسحاق ابراهيم بن 
على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى وبهامشه 
النظم المستعذب فى ششيرح غريب المهذب للعلامة 
محمد بن أحمد بن بطال الركبى ج ١‏ ص 9 
وما بعدها طيعمطيعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 
نمضي دان احياء العني: العربية سئة لأه اه ء 
الازهار فى فته الائمة الاطهار للقاضى العملامة 
أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ؟؟' ص 
1 © لاه وما بعدها الطبعة الأولى طيبع 
مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر سنة 
لام . 

(9) فتح القدير على الهذاية. للشيخ الامام 
كمال الدين بن محمد بن عبدالواحد السيواسى ثم 
السكندرى المعروف بأبن الهمام وبهامشمه العناية 


. وحاشية المولى سعد جلبى بن عيسى المفتى 
طبع المطبعبة ٠:‏ الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
سنّة 1716ه الطبعة الأؤلى . 


وأمهات أولاده وحلت الديون التى عليه ونقل 
ما اكتسبه فى حال الاسلام الى ورثته من 
المسلمين كذلك استعمله الفقهاء بمعنى التبع 
أى الحاق شىء بشىء يتبعه ويأخذ حكمه ومن 
ذلك ما جاء فى بدائع الصنائم© : لا بأس ١‏ 
أن يلحق برآس امال آجرة القصار والصباغ 
والغسال والفتال والخياط والسمسار وسائق 
الغئم والكراء ونفقسة الرقيق. من طعامهم 
وكسوتهم وما لابد لهم منه بالمعروف وعلف 
الدواب ويباع مرابحة وتولية على الكل اعتبارا 
للعرف لأن العادة خيما بين التجار أنهم يلحقون 
هذه المؤن برأس المال ويعدونها منه وعرف 
المسلمين وعادتهم حجة مطلقة وبيان ذلك 
كالآتى : ْ 


أولا : الحاق النسب : 


يلحق الولد بالرجل ويئبت نسنيه منه 
اذا صارت المرأة خراشا له حتى أن 
معض المذاهب عقد يامبا سماه ماب 
الفراشس وعرخه بانه عبارة عن لحوق نسب 
ما تلده المرآة بالواطىء لها بشروط وبيان 
المذاهب فى ذلك كالآتى : 


مذهب الحنفية : 
جاء ىف بدائع الصنائع2 : انه لا يثبت 
فسب الولد من الرجل الا بالفراش وهو أن 


(8) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
لآأبى بكر بن مسعود الكاسانى حي ه ص 7؟؟ 
وما بعدها طبع مطبعة المطبومات العلمية بمصر 
سنة 98١ه‏ الطبعة الأولى . 

(5) التاج المذهب لأحكام المأهب للصئعانى 
ج ؟ ص ١1١‏ وما بعدها الطبعة السابتة . 

(1) بدائع الصنائع فى ترتي بالشرائع لابى بكر 
مسعود الكاسائى ج 1" ص؟؟؟ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


الحاق ش 16 


قضين المرآة تهزافا :له اقول الم صسلئ الله 
عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام الؤلد للفراشس 
أى لصاحب الفراش الا أنه أضمر المضاف 
فيه اختصارا كما فى قولالله عز وجل «واسأل 
القربة© » ونحومه والمراد من الفراش 
اللزاة انها متعم زافق : الريجل بوارازء 
ولحاخه ودلالة الحديث من وجدمه ثلاثة : 
احدها أن النبى صلى الله عليه وسلم أخرج 
الكلام مخرج القسمة خجعل الولد لصاحب 
الفراش والحجر للزانى خاقتضى أن لا يكون 
الولد بن لا غراش له كما لا يكون الحجر لمن 
لا زنا منه اذ القسمة تنفى الشركة ٠‏ 


والثانى : انه عليه الصلاة والسلام جعل 
الولد لصاحب الفراش ونقاه عن الزائى بقوله 
عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر لأن مثل 
هذا الكلام يستعمل فى النفى ٠‏ 


والغالث : 
الخاح القيراين كنا كك افيت ولد لن 
ليس يصاحب الفراش لم يكن كل 
جنس الولد لصاحب الفراش وهذ! خلاف 
النص فعلى هذا ادا رقو و بار 0 
بولد خادعاه الزانى لم يد يثبت نسبه منه لانعدام 
الفراش وأما المرأة فيثيت نسبه منها لأن الحكم 
قف جائيها يتبع الولادة وقد وجدت وكذلك 
ل ادش جل هذا كيدا فى يك را 10101 

من الزنا لم يثبت بشت منه سواء كذيه المولى فيه 
أو معكة: ان كلك ار الذ بوجه من الوجوه 
عتق علبه لأنه آقر أنه مخلوق من مائه وأن 


انه جعل كل جنس الولد . 


ملك أمه لم تصر أؤ ولد له لأن أمومية الولد 
. ثيات النسب ولم يثبت وكذلك لو كان 
هذا العيد لب المدعى أو عمة ولو كان لآأين 
المدعى فقال هو ابنى من الزنا يثيت نسبه منه 
0 عندنا قبيل الاستيلاد أو مقارنا له 
ولا متحقق الوطء زنا مع ثبوت الملك ولو كان 
ال ل ا لا ل 
ايب روماه 
النسب للحال واذا ملكه 0 نشت العيت 
ويعتق عليه لأن الاقرار ع مطلقا عن 
الفراش الا أنه لم بظهر نفاذه للحال لقيام 
ملك المولى خاذا ملكه زال المانع وكذلك لو قال 
هو ابنى من نكاح خاسد أو شراء فاسد وادعى 
شبهة بوجه من الوجوه أو قال احلها لى الله 
سيحانه وتعالى اخان صدقه المولى بثنت النسب 
وان كذبه 0 بشنت النسب ما 00 ذا 0 
الفاسد 5 اد فى ثبات ألنسب 00 
الشبهة خيه ملحقة بالحقيقة فكان هذا اقرار 
يبالنسب بيجهة مصححة للنسب شرعا الا أنه 
امتنم ظهوره للحال لحق المولى خاذا زال ظهر 
وعتق لأنه ملك ابنه وان ملك أمها كانت أم لولد 
له لأنه وجد سبب أمومية الولد وهو ثبوت 
0 بناء على وجود سبب الثبوت وهو 


توقفت قد سل تاها وقر! الك وقد ونج على 
1 الحال اذا تصادق الزوجان على أن لود 


ا أن ار ا هذا اذا 0 


كه الحاق 


رجل صبيا ف يد امرأة خقال هو ابنى من 
الزنا وقالت المرآة هو من النكاح لا يثيت نسبه 
من الرجل ولا من اامرأة لأن الرجل أقر انه أبنه 
من الزنا والزنا لا يوجب النسب والمرأة تدعى 
النكاح والنكاح لابد له من حجة وكذلك 
لوحن الأثر :على المكبين بان اط الرجل أأنة 
ابنه من النكاح وأدعت المرآة أنه من الزنا لما 

قلنا ولو قال الرجل بعد ذلك فى الفصل الأول 
هو من النكاح أو قالت المرأة بعد ذلك فى الفصل 
الثانى هو من النكاح يثبت النسب وان كان 
ذلك منهما تناقضا لأن التناقض ساقط الاعتبار 
شرعا فى باب النسب ٠‏ 


ذأما شينف الرليه نين اللدراة فاته 
بالسفاح لآن اعتبار الفرائى انما عرقناه 
بالحديث وف قوله عليه الصلاة والسلام 
الولد للفراش أى مالك الفراش ولا خراشس 
للمرأة لأنها مملوكة وليست بمالكة خبقى الحكم 
فى جانئيها متعلقا بالولادة » والمرأة تصير 
فراشا بأحد أمرين احدهما عقد التكاح والثانى 
ملك اليمين الا أن عقد النكاح يوجب الفراش 
مئفسه لكونه عقدا موضوعا لحصول الولد 
شرعا قال النبى صلى الله عليه وسلم (تناكحوا 
توالدوا تكثروا فانى أباهى بكم الأمم 
يوم القيامة ) فكان النكاح سيبا مفضيا الى 
حصول الولد كان سيبًا لثنات النسب متقسيه 
ويستوى فيه النكاح الصحيح والفاسد اذا 
حق الحكم عند بعض مشايخنا لوجود ركن 
العقد من أهله فى محله والفاسد ما خاته شرط 
من شراكظ الصجة وهذا لو يمنع أنعقاده 
ف حق الحكم: :الا".أنه يمنع من الوطء لغيره 


وهذا لا يمنع ثبات النسب كالوطء فى حالة 
الصقن :والتفاس :ونوا ع:كاقت: المتكوجة يطرة 
أو أمة لأن المقصود من فراش الزوجية 
لا يختلف واما ملك اليمين خفى أم الولد يوجب 
الفراش بنفسه أيضا لأنه ملك يقصد به 
حصول الولد عادة كملك النكاح فكان مفضيا 
الى حصول الولد كملك النكاح الا أنه أضعف 
مئه لأنه لا يقصد به ذلك مثل ما يقصد بملك 
النكاح ٠‏ 


وآما فى الأمة خلا يوَجَب الفراش بنفسبه 
بالاجماع حتى لا تصير الأمة خراشا بنفس 
املك بلا خلاف وهل تصير غراشا بالوطء 
اختلف خيه خقال أصحايئنا رفى الله تعالى 
عنهم لا تصير خراشا الا بقرينة الدعوة خلافا 
الشامعى رحمه الله: كمال وعارة مقتايكنا أن 
الفراش ثلاثة خراشس قوى وخراس ضعيف . 
وفراشى وسط فالقوى فراش المنكوحة حتى 
يثبت النسب من غير دعوة ولا ينتفى الا باللعان 
والوسط خراش أم الولد حتى يثبت النسب 
من غير دعوة وينتفى بمجرد النفى من غير 
لعان والضعيف خراش الأمة حتى لا يثبت 
النسب خيه الا بالدعوة عندنا خلافا للشاخفعى 
رحمة الله تعالى ٠‏ ودليلنا أن وطء الأمة 
لا يقصد به حصول الولد عادة لأنها لا تشترى 
للوطء عادة بل للاس تخدام والاسترياح 
ولو وطئت خلا يقصد به حصول الولد 
عادة لآن الولد لا يعمصل الا بترك العزل 
والظاهر فى الاماء هو العزل والعزل: يدون 
رضاهن مشروع خلا يكون وطؤها سبيا 
لحصول الولد الا بقرينة الدعوة ولأنه لما 
ادعى علم بقرينة الدعوة انه وطثها ولم يعزل 
عنها والوطء من غير عزل سيب لحصول الولد 


الحاق هه ١‏ 


فيثيت النسب حتى لو كان المولى وطئها 
وحصنها ولم يعزل عنها لا يحل له النفى غيما 
بيك وين اللدجولى جراتاته البتارمه الدجدى 
والاقرار به ٠‏ 


ثم قال صاحب"؟ البدائع : ويستوى 
فى فراش الملك ملك كل المحل ويغضه 
ماله من الملك أوجب النسب بقدره الا أن 
النسب لا يتجزأ فمثى ثبت فى البعض يتعدى 
الى الكل وتصير الجارية أم ولد له وعليه 
خنصف قيمتها لشريكه ونصف العقر ولا مضمن 
قيمة الولد ولو' ادعياه جميعا معا خهو ابنهما 
للشاخعى رحمه الله تعالى فعنده هو ابن 
احدهما ويتعين بقول القائف ٠‏ ودليلنا اجماع 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم خانه روى أنه 
وقعت هذه الحادثة فى زمن سيدنا عمر رضى 
الله تعالى عنه فكتب الى شريح ليسا خلبس 
عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما 
ويرثانه وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم 
ا ا اوم 
ا خفيئمت بقدر الملك حصة 
لنت ثم يتددى لغرور تيدم التجزى خيثيت 
فسبه من كل واحد منهما على الكمال وكذلك 
لو كانت الجارية بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة 
خادعوه جميعا معا ة فهو أبنهم 'جميعا ثابت 
فسبه منهم والجارية أم ولد لهم عند أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ وقال أبوا يوسف 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج " ص ؟2؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


رحمة الله تعالى لا يثبت من أكثر من اثنين 
وقال محمد رحمة الله تعالى لا يثبت من أكثر. 
من ثلاثة ووجه قوله أبى يوسف رحمه الله 
تعالى أن القيامن يان شبوت الضين بمن! أكتر: 
من رجل واحد الا انا تركنا القياس فى رجلين 
بأثر سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه خبقى حكم 
الزيادة مردودا الى أصل القياس ووجه قول 


' محمد رحمه الله تعالى ان الحمل الواحد يجوز 


أن يكون ثلاثة أولاد وكل واحد منهم يجوز أن 
يخلق من ماء على حدة وقد جاء عن ابراهيم 
النخعى رحمه الله تعالى انه أثبت النسب من 
ثلاثة خاما الزيادة على الثلاثة فى بطن واحد ' 
خنادر غاية الندرة خالشرع الوارد فى الاثنين 
يكون واردا فى الثلاثة ووجه قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى ان الموجب أثبات النسب 
لا يفصل بين عدد الاثنين والخمسة خالفصل 
يين عدد وعدد يكون تحكما من غير دليل وسواء 
كانت الانصباء متفقة أو مختلفة بأن كان 
لأحدهم السدس وللاخر الربع وللآخر الثلث 
وللآخر ما بقى خالولد اينهم جميعا 
السنف لا يختاقف لأن ميت قبات النسب هو 
أصل الملك لا صفة الملك » ولو كانت9؟ الجارية 
بين الأب والابن خجاءعت بولد خأدعياه جميما 
معا خالأب أولى عند علمائنا الثلاثة وعند زخر 
رهم الله:عمالى يكبت القيف حتيما حمينا 

ووحة كولة نيما استويا لاعت الاستحقاق 
وهو أصل الملك فيستويان فى الاستحقاق ٠‏ 


ولنا أن الترجيح لجانب الأب لأن نصف 
الجارية ملكه حقيقة وله حق تمليك النصف 
الآخر وليس للابن الا ملك النصف خكان الأب 


(؟) المرجع السابق ج 1" ص 590؟ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


١همل‎ 


الححاق 


أولى ويتملك نصيب الابن من الجاربة بالقيمة 
ضرورة ثموت الاستيلاد فى نصييبه لأنه 
لا يتجزأ خلا يتصور ثبوته فى البعض دو 
البعض كما فى الجارية المشتركة بين الأجنبيين 
ويضمن كل واحد منهما للآخر نصف العقر 
« يضم العين » المهر » لأن الوطء من كل واحد 
منهما فى قدر نصيب شريكه حصل ف غير 
الملك كما فى الأجنيين يضمن كل واحد منهما 
قصف العقر لاخر ثم يكون النصف بالنصف 
قصاصا كما فى الأجانب » ولو كان بين الجد 
والحاخد جارية خجاءت بولد خادعياه معا والأب 
حى يثبت النسب منهما جميعا لأن الجد حال 
قيام الأب بمنزلة الأجنبى ولو ادعى الولد 
أحد المالكين واب المالك الآخر خالمالك أولى لأن 
له حقيقة الملك ولب المالك الآخر حق التملك 
فكان المالك الحقيقى أولى هذا كله اذا كان 
الشريكان المدعيان حرين مسلمين فان كان 
احدهما حرا والآخر عبدا فالحر أولى لأن 
اثبات النسب منه أنفع حيث يصل هو الى 
حقيقة الحرية وأمه الى حق الحرية وكذلك 
لو كان احدهما حرا والآخر عبدا مكاتبا خالحر 
أولى لأن الولد يصل الى حقيقة الحرية ولو 
كان احدهما مكاتبا والآخر عيدا غالمكاتب أولى 
لأنه حر يدا فكان أنفع للولد ولو كان عبدين 
.يثيت النسب منهما جميعا » ولو كان احدهما 
مسلما والآخر ذميا قالمسلم أولى استحسانا 
والقياس أن يثبت نسبه منهما وهو رواية 
الحسن رحمه الله تعالى عن أبى حنيقة وزغر 
رحمهما الله تعالى ووجه القياس أن النسب 
حكم الملك وقد استويا فى الملك خيستويان 
فى حكمه ووجه الاستحسان أن اثبات النسب 

من المسلم أنقغ للصبى ,لأنه يحكم باسلامه 
تبعا ٠‏ ولو :ولبدت الجارية: المشتركة ولدا 


وادعياه وكان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا 
فالقياس أن يثيت النسب منهما لاستوائهما 
فى الملك وق الاستحسان الكتابى أولى لأنه 
أقرب الى الاسلام من المجوسى فكان أنفع 
للصبى ولو كان احدهما عبدا مسلما أو مكاتبا 
مسلما والآخر حرا كاخرا خالحر أولى لأن هذا 
أنفع للصبى لأنه ممكنه أن يكتسب الأسلام 
بنفسه اذا عقل ولا يمكنه اكتساب الحرية 
محال ولو كان اهدعها زعا و لاخر لزنا هيو 
ابن المرتد لأن ولد المرتد على حكم الأسلام 
الا ترى أنه اذا بلغ كاخرا يجبر على الاسلام 
واذا أجبر عليه خالظاهر أنه يسلم خفكان هذا 
انفع للصبى وهذا اذا خرجت دعوى الشريكيز 
معا خاما اذا سبقت دعوةأحدهما فى هذ هالفصول 
كلها كائنا من كان فهو أولى لأن النسب اذا 
ثبت من أنسان فى زمان لا يحتمل الثبوت 
من غيره يعد ذلك الزمان هذا اذا حملت 
الجارية فى ملكهما خجاءت بولد خادعاه أحدهما 
أو ادعياه جميعا خاما اذا كان العلوق قيل 
الشراء بأن اشترياها وهى حامل خجاءت بواد 
خادعاه أحدهما فحكم نسب الولد وصيرورة 
الجارية أم ولد له وضمان خنصف قيمة الأم 
موسرا كان أو معسرا لا يختلف ويختلف 

العقر والولد خلا يجب العقر هنا والولد يكون 
ممنزلة عبدين شريكين أعتقه أحدهما لأن ايتداء 
العلوق لم يكن فى ملكه خلم يجز اسنادالدعوى 
الى حالةالعلوق» وأنادعياه فهو ابنهما ولا عقر 
لواحد منهما على صاحبه » ولو كانت الجارية 
المشتراه زوجة أحدهما خجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر يثيت نسبه من الزوج من غير دعوة 
لأنما اذا.جاءت به لأقل من ستة أشهر خقد تيقنا 
ان علوق الولد كان من النكاح وعقد النكاح 
يوجب الفراش بنفسه ويضمن نصف قيمه 


الماق 16 


الجارية لأنهاصارت أم ولد غصار متملكا نصيب 
شريكه بالقيمة ولا يضمن قيمة الولد لأنه عتق 
عليه من غير صنعة » ولو اشسترى اخوان 
جازية حاملا كمافتك يؤل كادعاه الحدهنا 
يكبت نسبه منه وعليه نصف قيمة الولد لأن 
دعوته دعوة تحرير خاذا ادعاه فقد حرره 
والتحرير اتلاف نصيب شريكه فيضمن نصف 
قيمته ولا يعتق الولد على عمه بالقرابة لأن 
الدعوة من أخيه اعتاق حقيقة فيضاق العتق 
اليه لا الى القرابة ٠٠‏ هذا اذا ولدت الجارية 
المشتركة ولدا خادعاه أحد الشريكين أو ادعياه 
جميما آما اذا ولذت الجارية الشركة ودين 0 
خادعى كل واحد منهما ولدا على حدة 
فنقول هذا فى الأصل لا يخلو اما أن 
تكون ولدتهما ى بطن واحد واما ان تكون 
ولدتهما. ف بظنين مختلفين والذعزتان أما: أن 
كرجا لديا هنا وان أن تمتك احذاعينا 
الأخرى خان ولدت. الجارية الولدين فى بطن 
واحد مان خرجت الدعوتان جميعا معا ثيت 
نسب الولدين منهما جميعا لأن دعوة أحد 
التوأمين دعوة الآخر لاستحالة الفصل بينهما 
فى النسب لعلوقهما من ماء واحد فكانت دعوة 
أحدههما دعوة الآخر ضرورة وان سبق 
احدهما بالدعوة ثبت نسب الولدين منه لأنه 
ثبت نسب المدعى ومن ضرورته ثبوت نسب 
الآخر وعتقا جميعا لعلوقهما حر الأصلوصارت 
الجارية أم ولد له وغرم خصف العقر ونصف 
قيمة الجارية وهذا اذا ولدتهما فى بطن واحد » 
خاما اذا ولدتهما فى بطنين مختلفين خان خرجت 
الدعوتان جميعا معا ثبت نسب الأول من 
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مدعيه بلا شك وصارت الجارية أم ولد له وغرم 
نصف قيمة الجارية ونصف العقر لمدعى الثانى 
وهل يثيت نسب الولد الأصعر من مدعيه 
القياس ان لا يثبت الا بتصديق مدعى الأول 
وفى الاستحسان يثيت ووجه القياس ان 
الجارية صارت أم ولد لمدعى الأكبر لثبوت 
ولد الغير ومن ادعى ولد أم ولد الغير لا بثيت 
نسبه منه الا بتصديقه ولم يوجد ووجه 


الأصغر حيث أخر الدعوة الى دعوته خصار 


مدعى الأصغر بتأخير دعوة الأكبر مغرورا من 
جهته وولود المغرور ثابت النسب حر بالقيمة. 
وعلى مدعى الأصغر العقر لمدعى الأكبر » لكن 
نصف العقر أو كله خفيه اختلاف الروايتين 
والتوفيق بينهما ممكن لأن رواية خصف العقن. 
على مدعى الأصغر جواب حاصل ما عليه من 
العقر بعد القصاص وهو النصف ورواية الكل 
بيان ما عليه قبله لأن مدعى الأكبر قد غرم 
تصق المقن كدعى الأففر والتميف بالثسن 
يلتقيان قصاصا خلا يبقى على مدعى الأصغر 

لأنه ولد المغرور وولد المغرور حر بالقيمة 
باجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم خاذا 

على مدعى الأصغر نصف العقر وكل قيمة 
الولد وعلى مدعى الأكبر نصف قيمة الجارية 
لصيرورتها أم ولد فيصير نصف قيمة الجارية 
الذى على مدعى الأكبر قصاصا بنصف العقو 
وقيمة الولد الذى على مدعى الأصغر ويترادان 
الفصل + «عجذا اذا كرحت الدعوتان حدتما 

معا خادعى أحدهما الأكبر وادعى الآخر الأصغر 
فاما اذا سبق احدهما بالدعوة فان ادعى 
السابق الأكبر أولا فقد ثبت نسب الأكبر منه 
وعتق وصارت الجارية أم ولد له وغرم لشريكا. 


1 الاق 


نصف قيمة الجارية ونصف العقر وبعد ذلك 
اذا ادعى الآخر الأصغر خقد ادعى ولد أم ولد 
الغير خلابد من التصديق لثبات النسب فان 
صدقه ثبت النسب ويكون على حكم أمه وان 
كذبه لا يثيت النسب هذا اذا ادعى السابق 
بالدعوة الأكبر أولا خاما اذا ادعى الأصغر 
أولا ثبت نسب الأصغر منه وعتق وصارت 
الجارية أم ولد له وضمن نصف قيمتها ونصف 
عقرها لشريكهالآخروالأكبر يكون. رقيقا بينهما 
لأنه ولد جارية مملوكة بينهما لم يدعه أحد 
اذا ادعاه الشريك الآخر يعد ذلك صار كعيد 
بين أثنين أعتقه ٠‏ 


احدهما فعتق نصييه وثبت نسيه منه 
والشريك الآخر بالخيار أن شاء اعتق خصيبه 
وان شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ان كان 
موسرا وان كان معسرا خله خيار الاعتاق 
والاستسعاء لا غير وهذا قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى وعند الصاحبين ان كان موسرا خله 
تضمين الموسر لا غير وان كان معسرا خله 
الاستسعاء ٠٠‏ ولو قال احدهما : الأكبر أبنى 
والأصغر ابن شريكى ثبت نسب الأكبر منه 
وصارت الجارية أم ولد له وضمن نصف 
قيقة الجازية ونمتف١‏ التقر الشبريكة,والأضر 
ولد أم ولده أقر بنسبه لشريكه خان صدقه 
شريكه ثيت نسيه منه ولا بعتق وان كذيه 
لا يثيت النسب وكذلك لو قدم وآخر بان قال: 
الأصغر ابنى والأكبر ابن شريكى أو قدموأخر 
فقال : الأكبر ابن شريكى والأصئر ابنى ثبت 
نسب الأصغر منه وعتق وصارت الجارية أم 
ولد له وعتق وضمن لشريكه نصف قيمةالجارية 
ليضف اله ونب الاجر تروك عل 


ويغرم المدعى الأصغر نصف قيمة الأكبر وان 
كذيه صار كعبد بين شريكين شهد احدهما على 
صاحبه بالاعتاق وكذيه صاحبه ولو ولدت”7©) 
جارية فى يد انسان ثلاثة أولاد خادعى 
احدهم : خلا يخلوا اما ان يكونوا قد ولدوا فى 
تطرو أحوواها ان .كوتو ا ولدوا ف يطو مختلقة 
ولا يخلوا اما ان يدعى احدهم بعينه واما ان 
يدعى احدهم بغير عينه » فان ولدوا فى بطن 
واحد خادعى احدهم سغير عبئه خقال : أحد 
هؤلاء اينى أو عين واحدا منهم خقال : هذا 
ابئى عتقوا وثبيت نسب الكل منه لأن من 
ضرورة ثبوت نسب أحدهم ثبوت نسب الباقين 
لأنهم توأم علقوا من ماء واحد فلا يفصل 
ون الس و الك اقل لوده واذ افيف 
فسيهم صارت الجارية أم ولد له » هذا اذا 
ولذذا' فق نطوو اهد وام اذا ولدوا ف طون 
مختلفة خقال : الأكير ولدى ثبت نسيه منه 
وصارت الجارية آم ولد له وهل يثبت نسب 
الأوسط والأصغر ؟ القياس ان يثبت وهو 
عو زغر رحمه الله تعالى وف الاستحسان 
لا يثبت ووجه القياس ظاهر لأنه لما ثبت نسب 
الأكبر خفقد صارت الجارية أم واد له فكان 
الأوسط والأصغر ولدى آم الولد وولد أم 
الولد يثبت نسبه من مولاها من غير دعوة 
ما لم يوجد النفى منه ولم يوجد ووجه 
الاستحسان ان النفى فيه وان لم يوجد نصا 
فقد وجد دلالة وهو الاقدام على تخصيص 
أحدهم بالدعوة خان ذلك دليل نفى البواقى 
اذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتخصيص البعض 


(1) بدائع المصنائع فى ترتيب الشرائع 


لآبى بكر يبن مسعود الكاساتى جح 1 ص 5157 
سنة ماه 


الحعاق صل 


مع استواء الكل فى استحقاق الدعوة معنى » 
هذا اذا ادعى الأكبر » خاما اذا دعى الأوسط 
هو حر ثابت النسب منه وصارت الجارية أم 
ولد له والأكبر رقيق لأنه ولد على ملكه ولم 
يدعه أحد وهل د 2402 يشت نسب الأصغر ؟ هو 
على ما ذكرنا من القياس والاستحسان » هذا 
اذا ادعى الأوسط ٠خاما‏ اذا ادعى الأصغر فهو 
حر ثايت النسب والجارية أم ولد له والأكبر 
والأوسط رقيقان لما ذكرنا » هذا اذا أادعى 
أحدهم بعينه خاما اذا ادعى0© أحدهم بغير 
عينه خقال : أحد هؤلاء اينى فان بين خالحكم 
فيه ما ذكرنا وان مات قبل البيان عتقت الجارية 
بلا شك لأنه لما أدعى نسب احدهم خقد أقر ان 
الجاريةأم ولد له وأم الولد تعتق بمو تالسيد 
واما حكم الأولاد فى العتق « ينظر ى 
مصطلح عتق » وان كان عبد صغير 
بين اثنين أعتقه أحدهما ثم ادرعاه 

الآخر ثبت نسبه عند أبى حنيفة رحمه 
.الله تعالى ونصف ولائه للآخر وعندهما لا يثيت 
نسيه وذلك بناء على ان الاعتاق يتجزأ عنده 
فيبقى نخصيب المدعى على ملكه ختصح دعوته 
فيه ولا يتجزأ عندهما ويعتق الكل خلم بيق 
للمدعى غيه ملك خلم تصح دعوته وان كا 

العيد كبيرا فكذلك عنده لما ذكرنا أنه يبقى 
املك له فى خصيبيه وعندهما ان صدقه العيد 
ثبت النسب والا خلا لأنة عتق كله باعتاق 
البعضٍ خلا بد من تصديقه ويخرج على الأصل 
الذى ذكرنا دعوة. العيد المأذون ولد جارية من 
اكتسابه انها تصح ويثبت نسب الولد منه لأن 
ملك اليد ثابت له وهو كاف لثبات النسب ولو 
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ادعى المضارب ولد جارية المضاربة لم تصح 
دعوته اذا لم يكن فى المضاربة ربح لأنه لا بد 
لثنات النسب من ملك ولا ملك للمضارب أصلا 
لا ملكالذات ولا ملكاليد اذا لم يكن فالمضاربة 
رح ادعى 0 من جارية 2 ليس 


منه لا بة ل 
أجنبى عن ملك المولى لانعدام الملك له فيه 
أصلا خالتحق يسائر الأجانب الا فى الحد 
غان كذبه المولى ثم عتق خملك الجارية بوجه من 
الوجوه نفذت دعوته لأنه أقر بجهة مصححة 
للنسب لكن توقف نفاذه لحق المولى وقد زال 
ولو تزوج المأذون حرة أو أمة خوطثها ثبت 
النسب منه سواء كان التكاح باذن المولى أولا 
لأن النسب ثبت بالنكاح صحيحا كان أو خاسدا 
وعلى هذا دعوة المكاتب ولد جارية من اكسابه 
صحيحة لأن ملك اليد والتصرف ثابت له 
كالمأذون واذا ثبت نسب الولد منه لم يجز 
بيع الولد ولا بيع الجارية اما الولد خلأنه 
مكاتب عليه ولا يجوز بيع المكاتب واما الأم 
غلانه له غيها حق ملك ينقلب ذلك الحق حقيقة 
عند الأداء فمنع من بيعها والعيد المسلم 
والزمى سواء فى دعوى النسب وكذا المكاتب 
المسلم والزمى لأن الكفر لا يناف النسب 
ويستوى فى دعوته الاستيلاد وجود الملك 
كان العلوق فى الملك 
خان كان العلوق ا 
تحرير خيشترط قيام الملك عنده الدعوة خا خا 

كان فق ملكه يصمح وان كان ف ملك غيره لا ييح 

الا بشرط التصديق أو البينة خنقول خجملة 
الكلام خيه أن للدعوة نوعان دعوة الاستيلاد 
ودعوة تحرير خدعوة الاستيلاء أن يكون علوق 
المدعى فملك المدعى وهذهالدعوة تستند الى 


وعدمه عند الدعوة بعد ان 


عل الحفاق 


وقت العلوق وتتضمن الاقرار بالوطء خيتبين انه 
علق حرا ودعوة التحرير هو ان يكون علوق 
المدعى فى غير مل4المدعى وهذه الدعوة تقتصر 
على الحال ولا تتضمن الاقرارط بالوطء لعد 
الملك وقتالمعلوق وبيان هذه الجملة“فمسائل 
اذا ولدت جارية ى.ملك رجل لستة أشهر 
فصاعدا خلم يدع الولد حتى باع الأم والولد 
ثم ادعى الولد صحت دعوته ويثيت النسب منه 
وعتق وظهر ان الجارية أم ولد له وييطل البيع 
ف 0ن وف ولدها وهذا استحسان وف 
لقياس ) ن لا قصح دعوته ولا يثبت النسب 
لعدم الملك و قت الدعوة وجه الاستحسان أن 
قيام املك وحت #الدهوة لبي يكترطا لضطة هده 
الدعوة بل الشرط ان يكون علوق الولد فى الملك 
لأن هذه الدعوة تستند الى وقت العلوق خاذا 
| كان علوق الولد فى ملك المدعى خقد ثبت له حق 
استخقاق النسب وظهر ان الجارية كانت أم 
ولد خلميصح بيعها وبيع ولدها فيردها وولدها 
ويرد الثمن ولو لم يدعه البائم حتى خرج عن 
ملك المشترى بوجه من الوجوه خينظر ان كان 
التصرف يحتمل الفسخ يفسخ وان لم يحتمله 
لا يفسخ الا لضرورة وبيانه اذا كان المشترى 
باع الولد أو وهبه أو رهنه أو أجره أو كاتبه 
فادعاه البائع نقض ذلك وثبت النسب لأن 
هذه التصرخات مما بحتمل الفسخ والنقض 
وكذلك لو كان المشترى باع الأم أو كاتبها أو 
رهنها أو أجرها أو زوجها لا قلنا ٠‏ 


ولو كان المشترى أعتقها أو اعتق الولد لم 
تصح دعوة البائع لأن العتق بعد ثفوته 
لا يحتمل المطلان الا لضرورة لأنه الأثر 
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المترتب عليه لا يحتمل البطلان وهو الولاء 
وكذلك لو مات الولد أو قتل لأن الميت 
مستغن عن النسب وكذلك لو كان اللشترى 
باع الولد فاعتقه المشترى الثانى أو دبره أو 
مات لم قصح دعوة البائع لما قلنا ولو كان 
المشترى اعتق الأم أو ديرها دون الولد 
صحت دعوته فى الولد ولم تصح ف الأم 
وفسخ البيع فى الولد ولا يفسخ ف الأم لأن 
المائع من الفسخ خص الأم ولا تصير الجارية 
أم ولد له لأن أمومية الولد ليست من لوازم 


:ثمات !النسب بل -تنفصل عنه 8 الجملة كمن 
:اسنتولد جارية الغير بالنكاح يث 


بثبت نسب الولد 
منه ولا تس الجارية ام ولد له حال الا ان 
يملكها بوجه من الوجوه واذا فسخ البيع ى 
الولد يرد البائع من الثمن حصة ة الواد خيئسم 
الثمن على قدر قيمتهما ختعتبر قيمة الأم يوم 
العقد وقيمة الولد يوم الولادة لأنه انما صار 
ولدا بالولادة ختعتبير قيمته يومكذ فيسقط 
قدر قيمه ة الأم وبرد قدر قيمة الولد ولو. كانت 
قطعت يد الولد عند المشترى وآخذ ارشها 
ثم ادعاه البائم ثبت نسبه وسلم الارشس 
للمشترى لأن هذه دعوة الاستيلاد وانها تستئد 
الى وقت العلوق ومن شأن المستند '؟ن يثبث 
للحال أولا ثم يستند خيستدعى قيام المحل 
للحال لاستجالة ثبوت الحكم في الهالك واليد 
المقطوعة هالكة فلا يمكن تصحيح الدعوة 
فيها بطريق الاستناد ٠‏ 

ولو ماتت(0) الأم 5 ثم أدعي البائع الواد 
ست نرق وا الست أن م الي 


للكاسائى ٠‏ 1 ص ١128‏ 0 بعدها 8 
السابقة . 


الكفاق 1 


المت اا عدم ات ودب الولة روات ام بعر 
الجارية أم ولد له ٠‏ 


وهل يرد جميع الثمن ؟ عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى نعم وعند أبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى لا يرد الا قدر قيمة الولد 
فتعتب التيعتان ويقسم الثمن على قدر يمتها 
خما أصاب قيمة الأم ب يسقط وما أصاب قيمة 
الولد يرد لأنه ظهر ان الجارية أم ولده ومن 
باع أم ولده ثم هلكت عند المشترى لا تكون 
مضمونة عليه عنده وعندهما تكون مضمونئة 
عليه لأن أم الولد غير متقومة من حيث انها 
مال عنده وعندهما متقومة ٠‏ 


واذا حملت الجارية فى ملكه فباعها 
وهى حامل خولدت عند المشترى لأقل من ستة 
أشهر ولدين فى يطن واحد خان ادعاهما البائع 
ثبت نسب الولدين منه وهذا ظاهر وكذا اذا 
ادعى أحدهما صحت دعوته ولزمه الولدان 
جميعا لأن التوأمين لا يحتملان الفصل 
فى النسب لانخلاقهما من ماء واحد وان 
ولدت2©2(7 احدهما لأقل ستة أشهر والآخر لأكثر 
من ستة أشهر خادعى احدهما ثبت نسبهما 
ويجعل كأنهما ولدتهما جميعا لأقل من ستة 
. أشهر لأنهما كانا جميعا فى البطن وقت البيع 
ولو ولدت الجارية ولدين فى بطن واحد خباع 
أحد. الوالدين مع الأم ثم ادعى الولد الذى 
عنده ثبت نسبه ونسب الولد المبيع أيضا 
سواء كان المشترى أدعاة 0 أعتقه لأنهما 
لا يحتملان الفصل ف ثبات النسب غمن 
ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر 


514 0 بعدها. اساية. . السابقة . 


ولو ولدتهما عند المشترى فاعتق المشترى 
أحدهما ثم ادعى البائع الآخر ثبت نسبهما 
جميعا من البائع وينتقض العتق ضرورة ٠‏ 


ولو كان المشترى أعتق الأم خادعىالبائع 
الولد لم ينتقض المتق فالأم وينتقض فالواد 
لأن العتق لا يحتمل الفسخ مقصودا وانما 
يحتمله للضرورة وف الولد يبطل العتق ضرورة - 
ثيوت نسبه لأن النسب لا يحتمل الانفصال٠‏ 
ولا ضرورة فى الأم لأن أمومية الولد تنفصل 
عن اثبات النسب ف الجملة ولو قطعت يد 


أحد الولدين ثم ادعاهما البائع ثبت نسيهما 


وكان الأرش للمشترى لا للنائع الا أن يقيم 
البائع البينة علىالدعوة قبلالبيع ختكون له ما 
ذكرنا لأن ما ثبت بطري قالاستناد ثبت فى الحال 
ثم يستند فيستدعى قيام المحل للحال واليد 
المقطوعة هالكة خملا يظهر أثر الدعوة فيها 
ولو قتل أحدهما ثم ادعاهما البائع ثبت نسبهما 
وكانت قيمة المقتول لورثة المقتول لا للمشترى 
خرقا بين القتل والقطع ٠‏ ووجه(" ٠‏ الفرق 
أن محل الدعوة مقصودا هو النفس 
وائما يظهر فى الأطراف تيما للنفس وبالقطع 
انقطعت التبعية خلا يظهر حكم الدعوة 
فيها فسلم الأرش للمشترى ونفس كل واحد 
من التوامين أصل فى حكم الدعوة غمتى 
صحت فى احدهما تصح فى الآخر وان كان 
مقتولا ضرورة أنه لا يتصور الفصل بينهما 
فى النسب ومتى صحت الدعوة استندت الى 
وقت العلوق لأنها دعوة الاستيلاد فتبين 
أنهما علقا حرين خكان ينبغى أن تجب الدية 


)3غ( المرجع السابق لأبى بكر بن مسسعود 


الكاسائى ج 5 ص 151 الطبعة السابقة . 


15 الحاق 


لورثة المقتول لا القيمة الا أنه وجبت القيمة 
لأن صحة هده الدعوة بطريق الاستناد 
والمستند يكون ظاهرا من وجه مقتصرا على 
الحال من وجه خعملنا بالشبهين خأوجبنا القيمة 
عملا بشبه الاقتصاد وجعلنا الواجب لورثة 
المقتول عملا بشبه الظهور عملا بالدليلين 
بقدر الامكان وكذلك لو أعتق المشترى أحدهما 
ثم قتل وترك ميراثا خأخذ ديته وميراثه بالولاء 
ثم ادعى اليائع الولدين غانه يقضى بالحى 
وأمه للبائم ويثبت نسب الولد المقتول منه 
وبأخذ الدية والميراث من المشترى هذا اذا 
ولدت فى يد المشترى لأقل من ستة أشهر من 
وقت. البيع خان ولدت لستة أشهر خصاعدا 
لم تصح دعوة البائع الا أن يصدقه المشترى 
لأنا لم نتيقن بالعلوق فى الملك خلم ‏ يمكن 
تصحيح هذه الدعوة دعوة استيلاد ختصحح 
دعوة تحرير ويشترط لصحة هذه الدعوة 
قيام الملك للمدعى وقت الدعوة ولم يوجد 
خلا تصح الا اذا صدقه المشترى ختصح 
لأنه أقر بنسب عبد غيره وقد صدقه الغير 
فى ذلك خثبت نسبه ويكون عبدا اولاه 
ولو ادعىااشترى نسبه بعد ذلكلم يصح لامر 
لأن النسب متى ثبت لانسان فى زمان لا يتصور 
ثيوته من غيره بعد ذلك هذا كله اذا كانت 
الدعوة من البائع خفان كانت من المشترى وقد 
ولدت لأقل من ستة أشهر صحت دعوته وثبت 
النسب لأن هذه دعوة تحرير لا دعوة استيلاد 
لتيقننا أن العلوق لم يكن ف الملك خيستدعى 
قيام الملك وقت الدعوة وقد وجد فلو ادعاه 
البائع بعد ذلك لا تسمع دعوته لما مر 
إن اثبات نسب ولد واحد من اثنين على 
التعاقب يمتنع ولو ادعاه البائع والمشترى معا 
وقد ولدته لأقل من ستة أشهر خدعوة البائع 


أولى لأن دعوته دعوة استيلاد لوقوع العلوق 
فى الملك وانها تستند الى وقت العلوق ودعوة 
المشترى دعوة تحرير لوقوع العلوق فى غيد 
الملك بيقين وانها تقتصر على الحال وااستند 
أولى لأنه سابق ف المعنى والأسبق أولى 
كرجلين ادعيا تلقى الملك من واحد وتاريخ 
أحدهما أسيق كان الأسبق أولى كذا هذا 
وعلى0© هذا اذا ولدت آمة رجل ولدا فى ملكه 
لستة أشهر خصاعدا خادعاه أبوه ثبت نسيه 


..منه سواء ادعى شبهة أولا صدقه الابن فى 
:ذلك أو كذبه لآن الاقرار بنسب الولد اقرار 


بوطء الجارية والأب اذا وطىء جارية ابنه من 
غير نكاح يصير متملكا اياها لحاجته الى نسب 
ولد يحيا به ذكره ولا يثيت النسب الا بالملك 
وللاب ولاية تملك مال ابنه عند حاجته اليه 
الا ترى أنه يتملك ماله عند حاجته الى الانفاق 
على نفسه كذا هذا الا أن هناك يتملك بغير 
عوض وهنا يعوض وهو قيمة الجارية للتفاوت 
بين الحجاتين اذ الحاجة هناكالى ابقاء النفس 
والحاجة هنا الى ابقاء الذكر والاسم والتملك 
بغير عوض أقوى من التملك بعوض لأن 
ما قابله عوض كان تملكا صورة لا معنى وقد * 
دفع الشارع كل حاجة يما يناسبها قدقع 
حاجة استيفاء المهجة بالتملك بغير بدل 
وحاجة استيفاء الذكر بالتملك ببدل رعاية 
للجانبين" جانب الابن وجانب الأب وتصذيق 
الابن ليس يشرط خسواء صدقه الابن فى 
الدعوة والاقرار وكذبه يثبت النسب خرقا بين 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى 
بكر بن مسعود الكاساتى المثفى جح 1 ص 511 
الطبعة السابقة . 

(؟) كتابء, بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
السابقة . 


المقساق 3136 


هذا وبين المولى اذا ادعى ولد أمه مكاتبة أنه 
لا بثيت نسيبه منه الا بتصديق المكاتب 
ووجه الفرق ظاهر لأنه لا ولاية للمولى 
على مال المكاتب خفكان أجنبيا عنه خفوقعت 
الحاجة الى تصديقه وللآب ولاية على مال ابنه 
فلا يحتاج الى تصديقه لصحة هذه الدعوة 
لكن من شرط صحة هذه الدعوة كون الجارية 
فى ملك الابن من وقت العلوق الى وقت الدعوة 
حتى لو اشتراها الابن خجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر خادعاه الأب لا تصح دعوته لانعدام 
الملك وقت العلوق وكذا لو باعها خجاءت بولد 
فى يد المشترى لأقل من ستة أشهر خادعاه 
الأب لم تصح لانعدام الملك وقت الدعوة وكذا 
لو كان العلوق فى ماكه وولدت فى ملكه وخرجت 
عن ملكه خيما بينهما لانقطاع الملك خيما بينهما 
ثم انما كان قيام الملك للابن فى الجارية من 
وقت العلوق الى وقت الدعوة شرطا لصحة 
هذه الدعوة لأن الملك يثبيت مستندا الى زمان 
العلوق ولا يثيت الملك الا بالتملك ولا تملك 
الا بولاية التملك لأن تملك مال الانسان عليه 
كرها وتنفيذ التصرف عليه جبرا لا يكون الا 
بالولاية فلابد من قيام الولاية خاذا لم تكن 
الجارية فى ملكه من وقت العلوق الى وقت 
الدعوة لم تتم الولاية فلا يستند الملك 
وكذلك الأب لو كان كافرا أو عبدا خادعى 
لا تصح دعوته لأن الكفر والرق ينفيان 
الولاية ولو كان كافرا فأسام أو عبدا 
فاعتق خادعى نظر ف ذلك ان ولدت بعد 
الاسلام أو الاعتاق لأقل من ستة أشهر لم 
تصح دعوته لانعدام ولاية التملك وقت العلوق 
وان ولدت لستة أشهر خصاعدا صحت دعوته 


خآخاق صحت دعوته استحسانا والقياس أن 


لا تصح لأن الجنون مناف للولاية بمنزلة الكفر 
والرق وجه(2© الاستحسان ان الجنون أمر 
عارض كلاغماء وكل عارض على أصل اذا 
زال يلتحق بالعدم من الأصل كأنه لم يكن كما 


.لو أغمى عليه ثم أخاق ولو كان مرتدا شادعى 


واد جارية ابنه خدعوته موقوفة عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى لتوقف ولايته وعندهما 


المرتد موقوخة .عنده وعندهما نافذة واذا ثبت 
الولد من الأب صارت الجارية أم واد ولا عقر 
عليه عند أبى حنيفة وصاحبيه رحمهم الله 
تعالى وعند زخر رحمه الله تعالى يجب عليه 
العقر لأن الملك كيت شرطا لصحة الاستيلاد 
والاستيلاد نتيجة ايلاج خانزال.فعلوق فكان 
الفعل قبل الانزال خاليا عن الملك خيوجب العقر: 
ولهذا يوجب نصف العقر ف الجارية الماتركة 
بين الأجنبيين اذا جاءت بولد خادعاه احدهما 
لأن الوطء فى نصيب شريكه حصل فى غير 
الملك فيوجب نصف العقر ولأبى حنيفة 
وصاحبيه الذى يترتب عليه الانزال خالعلوق 
هو أن الايلاج من أوله الى آخره ايلاج واحد 
فكان من أوله الى آخره استيلاد خلابد وأن 
يتقدمه الملك أو يقارنه على جارية مملوكة 
لنفسه خلا عقر بخلاف الجارية المشتركة 
لأن ثمة لم يكن نصيب الشريك شسرطا لصحة 
الاستيلاد وثبات النسب لأن نصف الجارية 
ملكه وقيام أصل الملك يكفى لذلك وانما 
يثبت حكما للثابت ى نصيبه قضية للنسب 
ضرورة أنه لا يتجزأ وحكم الشىء لا يسبقه 
بل يتعقبه خوطء المدعى صادف نصيبه ونصيب 


)1١(‏ المرجع السابق لأبى بكر بن مسعود 
الكاسائى ج 1 ص .56 »© 61؟ الطبعة السابقة. 


ل العماق 


كه ولا ملك له فى نصيب شريكه والوطء 
1201117 الحد الا آنه سقط للشمهة 
غوجب العقر وهنا التملك ثبت شرطا لثبوت 
النى وصعمة الات عاد رشبرظا |لفيه 
يكون سابقا عليه أو مقارنا له خالوطء صادف 
.ملك نفسه خلا يوجب العقر ولا يضمن قيمة 
الولد أيضا لأنه علق حرا وان كانت الجارية 
مملوكة لا ولاء عليه لأن ذلك حكم الاعتاق 
فيستدعى تقدم الرق ولم يوجد ودعوة الجد 
أبى الأب ولد جارية ابن الأبن بمنزلة دعوة 
الأب عند موته أو عند انعدام ولابته خآما عند 


قيام ولاية الأب خلا يعتبر دعوى الجد لدعوة . 


كان الأب ميتا أو كان كاغرا 
أو عدا تصح دعوة الجد لانقطاع ولآبة الأب 
وكذا اذا كان الأب معتوها من وقنت العلوق 
الى وقت الدعوة صحت دعوة الجد خان أغاق 
ثم ادعى الجد لم تصح دعوته لأنه لما أغاق 
فقد التحق العارض بالعدم من الأصل فعادت 
ولاية الأب خسقطت ولاية الجد ولو كان الأب 

مرتدا خدعوة الجد موقوخفة عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى خان قتل على الردة أو مات 
صحت دعوة الجد وان أسلم لم تصح 


لتوقف ولايته عنده كتوقف تصرخاته وعندهما 


الأب وحفيده وان 


:لاتصح دعوة الجد لأن تصرخاته عندهما ناخذة 
فكانت وه قائمة هذا اذا وحلىء الاب 


مح ا ا سوا وطئها 
نكا ح صحيح أو فاسد لأن النكاح يوجب 
الفراش 'بنفسه صحيحا كان أو خاسدا 
ولا يتملك الجارية ٠‏ ش 


لأنه وطئها على ملكالابن بعقد النكاجويعتق 
الولد على أخيه ( مالك الجارية ) بالقرابة لآن 


النسب انما يثبت بعقد النكاح لا يملك اليمين 
فبقيت الجارية على ملك الابن وقد ملك الابن 
أخاه خيعتق عليه غان ملك الأب الجارية 
بوجه منالوجوه صارتأم ولد له لوجودسيب 
أمومية الولد وهو ثيات السب الا أنه توق 

حكمه على وجود الملك خاذا ملكها صارت أم 
ولد له هذا كله اذا ادعى الأب ولد جارية أابنه 
جاعت ولد خنفاه الابن حتى انتفى نسبه منه 
ثم ادعاه الأب لم يثبت نسبه منه فى ظاهر 


الرواية وعليه العقر وروى عن أبى يوسف 


رحمه الله تعالى أنه خرق بين الولد وبين ولد 
الدبرة فقال لا يثبت نسب ولد أم الولد ويثيت 
نسب ولد المديره من الأب وعليه قيمة الولد 
والعقر والولاء للابن وجه هذه الرواية ان 
اثباتالنسب لا يقف على ملك الجارية لا محالة 
غان نسب ولد الأمة المنكوحة يثبت من الزوج 
والأمة ملك المولى ٠‏ وأما القيمة خلأنه ولد 
ثابت النسب علق حرا خأشبه ولد المغرور 
فيكون حرا بالقيمة والولاء للابن لأنه استحقه 
بالتدير وأنه لا يحتمل الفسخ بعد الاستحقاق 
بخلاف ولد آم الولد لأن آم الولد خراش 

لولاها خكان الولد مولودا على خراش الابن 
والمولود على فراش أنسان لا يثبت نسيه من 
غيره وان انتفى عنه هالنفى كما فى 0 
والصديخ جواب ظاهر الرواية لأن النسب 
لا يثبت الا بالملك وأم الوالكة: والمتكرة 
لا يحتملان التملك ويضمن العقر لأنه اذا 
لم يتملكها خقد حصل الوطء فى غير الملك 
وقد مقط الحد للشبهة خيجب العقر هذا 
اذا الم يصدقه الادن فى الدعوى بعد ما نقاه 
فان صدقه يثبت النسب بالاجماع لأن نسب 
ولد جارية الأجنبى يثنت من المدعى يتصديق 


الاق 1 


مالكها الأجنبى فى النسب فنسب ولد جارية 
الابن أولى ويعتق على الابن لأن أخاه ملكه 
وولاؤه له لأن الولاء من أعتق ولو ادعى ولد 
مكاتبة ابنه لم يثبت نسبه منه لأن النسب 

يثبت بدون الملك والمكاتبة لا تتحمل التملك 
فلا تعم دعوته الا اذا عجزت ختنفذ دعوته 
لأنها اذا عجزت خقد عادت قنا خصار كما 
. لو ادعى قبل الكتابة » ولو ادع. 27 ١اللقيط‏ 
أكثر من رجلين فعند أبى حنيفة رحمه الله 
رحمه الله تعالى من اثنين وعند محمد رحمه 
الله تعالى من ثلاثة » ولو أدعته أمرأتان صحت 
دعوتهما عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
وعندهما لا تصح » هذا اذا لم يكن ف يد 
أحد خان كان. ى يد ملتقطه ثيت نسبه من 
الملتقط بنفس الدعوة استحسانا والقياس أن 

يثبت الا بالبينة وكذا يثبت نسبه من الخارج 
صدقهالملتقط فى ذلك أو لاءاستحسانا والقياس 
أن لا يثبت اذا كذيه وجه القياس ان هذا 
اقرار تضمن ايطال يد الملتقط لأن بيده عليه 
ثابتة حقيقة وشرعا حتى لو أراد غيره أن 
ينزعه من يده جبرا ليحفظه ليس له فى ذلك 
والاقرار اذا تضمن ابطال حق الغير لا يصحء 
وجه الاستحسان أن يد المدعى أنفع للصبى 
من يد الملتقط لأنه يقوم بحضانته وتربيته 
ويتشرف بالنسب خكان المدعى به أولى وسواء 
كان المدعى منلما أو دَمَيا استحسانا والقياس 
أن لا تصح دعوى الذمى » ووجهه أنا لو 
صححنا دعوته وأثيتنا نسب الولد منه للزمنا 
استتباعه فى دينه وهذا يضر خلا تصح دعوته 

)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
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وجه الاستحسان انه ادعى أمرين ينفصل 
احدهما عن الآخر ف الجملة وهو النسب 
والتبعية فى الدين اذ ليس من ضرورة كون 
الولد منه أن يكون على دينه الا يرى أنه 
لو أسلمت أمه يحكم باسلامه وان كان أيوه 
كافرا فيصدق خيما ينفعه ولا.يصدق خيما يضره 
ويكون مسلما وذكر فى النوادر ان من التقط 
لقيطا .خادعاه نخصرانى فهو ابنه ثم أن كان 
غليه زى المسلمين فهو مسلم وان كان عليه زى 


الشرك. بأن يكون فى رقبته صليب ونحو ذلك 


فهو على دين النصارى هذا اذا أقر الذمى 
انه ابنه خان أقام البينة على ذلك خان كان 
الشهود من أهل الذمة لا تقبل شهادتهم ف 
استتباع الولد ف دبنه لأن هذه شهادة تضمنت 
ايطال يد المسام وهو الملتقط فكانت شهادة 
على المسلم خلا تقبل وان كانوا من المسلمين 
تقبل ويكون الولد على دينه خرقا بين. الاقرار 
وبين البينة وذلك انه متهم فى اقراره ولا تهمة 
ل الفتهادة وسيواة كان المذعن حرا أو هذا 
آنه ادعى شيئين أحدهما يحتمل الفصل على 
الآخر وهو النسب والرق خيصدق خيما ينفعه 
ولا يصدق خيما بضره من الخارج اذا ادعاه 
ولو ادعاه الخارج والملتقط معا خالملتقط أولى 
باليد خان سبقت دعوة الملتقط لا قسمح دعوة 
الخارج لأنه ثيت نسبه منه خلا يتصور ثبوته 
من غيره بعد ذلك الا أن يقيم البينة لأن الدعوة 
لا تعارض البينة ولو ادعاه خارجان خان كان 
أحدهما مسلما والآخر ذميا المسلم أولى لأنه 
متئعة قف الاسلام خفكان أنفع للصبى وكذا اذا 
ادعت مسلمة وذمية خالمسلمة أولى ولو شهد 
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للترجيح ولو كان أحدهما 2و 0 
عبدا فالهر أولى لأنه أنفع لللقيط وان كانا 
حرين مسلمين خان ذكر أحدهما 0 فى مدن 
اللقيط ولم يذكر الآخر خواخقت دعوته العلامة 
خصاحبها أولى لرجحان دعواه بالعلامة لأن 
الشرع ورد بالترجيح بالعلامة فى الجملة قال 
الله تبارك وتعالى فى قصة سيدنا يوسف عليه 
أفضل التحية « وشهد شاهد من أهلها ان كا 

قميصه قد من قبل خصدقت وهو من الكاذبين 
وان كان قميصه قد من دبر فكذيت وهو من 
الصادقين خلما رأى قميصه قد من دير قال انه 
من كيدكن أن كيدكن عظيم » جعل قد القميص 
من خلف دليل مراودتها اياه لما ان ذلك علامة 


جذيها اياه الى خفسها والقد من قدام علامة ' 


دفعها أياه عن تفسها وكذلك قال أصحابنا فى 
لؤْلؤى ودياغ فى حانوت واحد هو فى أيديهما 
فيه لؤّلوٌ واهاب ختنازعا قال أصحاينا أنه 
فيهما يقضى بالاؤلؤ للؤلئى وبالاهاب للدباغ 
لأن الظاهر يشهد بالاؤلوٌ للؤلؤى وبالاهاب 
للدباغ وكذلك قالوا فى الزوجين اختلفا فى متاع 
البيت ان ما يكون للرجال يجعل فى يد الزوج 
وما يكون للنساء يجعل فى يدها ونحو ذلك من 
المسائل بناء على ظاهر الحال وغالب الأمر 
هكذا خان ادعى أحدهما علامات فى هذا اللقيط 
خواخق البعض وخالف البعض ذكر الكرخى 
رحمه الله تعالى أنه يثيت نسيه منهما لأنه 
وقع التعارض ى العلامات خسقط الترجيح بها 
كأن سكت عن ذكر العلامة رأسا » وان لم يذكر 
أحدهما علامة أصلا ولكن لأحدهما بينة انه 
يقضى له لأن الدعوة لا تعارض البينة وان لم 

يكن لأحدهما بينة ثبت نسبه منهما جميعا وهذا 
لاستوائهما فى: الدعوة » ولو قال أحد المدعيين 
هو ابنى وهو غلام خاذا هو جارية لم يصدق 


لأنه ظهر كذبه بيقين ولو قال أحدهما هو ابنى 
وقال الآخر هو ابنتى خاذا هو خنثى يحكم 
مباله خان كان يبول من مبال الرجال فهو أبن 
مدعى الينوة وان كان يبول من مبال النساء 


. فهى أبنة مدعى البنتية وان كان يبول منهما 


جدينا يكير السسزى كان امتقويا ل السيق :نهو 

مشكل عند أبى حنيفة وعندهما تعتبر كثرة 
اليول غان استويا فى ذلك فهو مشكل لأن هذا 
حكم الخنثى وينبغى أن يثبت منهما جميعا ٠‏ 

ولو قال الملتقط هو ابنى من زوجتى هذه 
خصدقته فهو أبنهما حرة كانت أو أمة غير انها 
ان كانت حرة كان الابن حرا بالاجماع وان 
كانت227 أمة كان ملكا لمولىالأمةعند أبىويوسف 
رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى 
يكون حرا وجه قول محمد رحمه الله تعالى ان 
فسبه وان ثبت من الأمة لكن فى جعله تبعا لها 
فى الرق مضرة بالصبى وى جعله حرا منفعة 
ل فاعهها ينا يتقعه بولا يدها كيم بضرة 
كالذمى اذا ادعى نسب لقيط ثبت نسبه منه 
لكن لا يقبعة خيماً يضره :وهو ديقه ا قلنا كذا 
هذا ووجه قول أبى يوسف رحمه الله تعالى 
ان الأصل ان الولد يتبع الأم فى الرق والحرية 
فكان من ضرورة ثبوت النسب منها أن يكون 
رقيقا والرق وان كان يضره فهو ضرر يلحقه 
ضرورة غيره خلا بعتير ولو ادعته امرأة أنه 
ابنها وهى حرة أو أمة ذكر فى الأصل انها 
لا تصدق على ذلك حتى تقيم البينة انها ولدته 
وان أقامت امرأة واحدة على الولادة قبلت اذا 
كانت حرة عدلة وأطلق الجواب فى الأصل ولم 
يفصل بين ما اذا كان لها زوج أم لا » منهم من 


1 فلع الصنائع فى ترتيب 5 
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ا حل 


حمل هذا الجواب على ما اذا كان لها زوج 


لأنه اذا كان لها زوج كان فى تصحيح دعوتها 
حمل النسب على الغير خلا تصح الا بالبينة 
أو بتصديق الزوج خأما اذا لم يكن لها نوج 
خلا يتحقق معنى التحميل فيصح من غير بينة 
. ومنهم من حقق جواب الكتاب وأجرى رواية 
الأصل على اطلاقها وفرق بين الرجل والمرأة 
خقال 
ولا يثبت نسبه منها الا ببينة ووجه الفرق 
اق الفجي ف حاف الرجال يد ثبت بالفراشس 
ول كاف النساء يشت بالولادة ولا تثبت 
الولادة الا بدليل وأدثى الدلائكل علبها شهادة 
القابلة » ولو ادعته امرأتان فهو ابنهما عند أبى 
حنيفة وكذا اذا كن خمسا عنده وعندهما 
لايثبت نسب الولد من المرأتين أصلا ووجه 
قولهما ان النسب ف جانب النساء يثبت 
بالولادة وولادة ولد واحد منامرأتين لا يتصور 
اخللا متتضور كوت التنجزمتهنا بحلاف الرجال 
لأن النسب ف جانبهم يثبت يثبت بالفراش ولأبى 
حكن إل كبن ليور لدف هو الدعره رد 
وجدت من كل واحدة منهما وما قالا ان الحكم 
فى جانبهم متعلق بالولادة فنعم لكن فى موضع 
أمكن خيه اثبات ذلك وهنا لا يمكن ختعلق 
بالدعوة وقد ادعياه جميعا فيثبت نسبه منهما 
وعلى هذا لو ادعاه رجل وأعرأنان ينيك فسية 
يثبت من الرجل 
لا غيره » ولو ادعاه رجلان اران كل رجل 
يدعى انه أبنه من هذه المرأة والمرأة صدقته 
فهو أبن الرجلين والمرأتين عند أبى حنيفة 


: يشت نسبه من الرجل بنفس الدعوة 


من كل عنده ‏ وعندهما يثبت 


رحمه الله تعالى وعندهما ابن الرجلين لا غير . 


وما مر انما هو فى ظهور النسب بالدعوة 


خيه ان 


أما ظهوره بالبينة فقد قال فى اليدائم0© : 
البينة يظهر بها النسب مرة ويتأكد ظهوره 
أخرى فكل نسب يجوز ششيوته. من المدعى اذا 
لم :يتمقدل: الظهور بالدعوة آمل لا بنفيها 
ولا بقرينة التصديق بأن كان غيه حمل النسب 


علق لين رحدو ولك مودي ال و 


ما -احتمل الظهور بالدعوة لكن بقرينة ة التصديق . : 
اذا انعدم التصديق وظهر أيضا بالبيئة وكل ' 


نسب يحتمل الظهور نفس الدرعوة بتأكد :3 


ظهوره: بالبيئة كما .اذا ادعى اللشط رجلء 
الملتقط أو غيره وثبت نسبه من المدعى ثم ادعاه 
رجل آخر وأقام البينة يقضى له لأن النسب 
وان ظهر بنفس الدعوة لكنه غير مؤكد خاحتمل 
البطلان بالبينة وكذا لو ادعاه رجلان معا ثم 
أقام أحدهما البينة خصاحب البينة أولى ل 7 
واذا تعارضت البينتان فى النسب فالأصل غيه 
ما ذكرنا فى تعارض البينتين على الملك انه ان 
أمكن ترجيح احداهما على الأخرى يعمل 
بالراجح وان تعذر الترجيح يعمل بهما الا أن 
هناك اذا تعذر الترجيح يعمل بكل واحدة منهما 
من وجه بقدر الامكان وهنا يعمل بكل واحدة 
منهما من كل وجه ويثبت النسب من كل واحد 
من المدعيين لامكان اثبات النسب لولد واحد 
من اثنين على الكمال واستحالة كون الشىء 
الواحد مملوكا لاثنين على الكمال فى زمان 
واحد » اذا عرفنا هذا خنقول : جملة الكلام 
تعارض البينتين فى النسب اما أن 
يكون بين الخارج وبين ذى اليد واما أن يكون 
بين الخارجين وبين ذى اليد خان كان بين 
الخارج وذى اليد خبينة ذى اليد أولى لأنهما 


ج 1" ص 565 © 200 وما بعدها الطبعةالسابقة. 


7 
م 


33 المساق 


أنقويا فى لذ جرجم ماحت: الله اليد وان 
كان بين الخارجين وبين ذى اليد خان أمكن 
ترجيح احدهما بوجه من الوجوه من الاسلام 
والحرية والعلامة واليد وقوة الفراش وغير 
ذلك من أسباب الترجيح يعمل بالراجح وان 
اننقويا ‏ معفل مهتا ويثيت السب هنيما وان 
هذا اذا ادعى احدهما أن اللقيط ابنه وادعى 
الآخر انه عبده يقضى للذى ادعى أنه ابئه 


لأنه يدعى الحرية والآخر يدعى الرق غبينة . 


الحرية أقوى وكذلك لو أقام احدهما البينة 
أنه اينه من هذه الحرة وأقام الآخر البينة 
أنه ائنه :من هده الامة حيو :ابن الخنر والحر 
ا قلنا ولو أقام كل واحد منهما البينة انه 
ابنه من امرأة حرة فهو ابن الرجلين وابن 
المرأتين على قياس قول أبى حنيفة رحمه 
الله تغالئ وغندهما ابن الرجلين لا غير ولو 
أدعاه رجلان ووقتت بينة كل واحد منهما خان 
استوى الوقتان ثبت النسب منهما لاستواء 
البينتين ولو كان وقت احداهما أسبق بحكم 
سن الصبى فيعمل عليه لأنه حكم عدل فان 
أشكل -سنه فعلى قياس قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى يقضى لأسبقهما وقنتا وعندهما يقضى 
لهما ووجه تنولهما أنه اذا أشكل السن سقط 
اعتبار التاريخ أصلا كأنهما سكتا عنه 
ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه اذا أشكل 
السن لم يملح حكما خبقى الحكم للتاريخ 
خيرجح الأسبق» ولو أدعى رجل أن اللقيط ابنه 
وأقام البينة وادعت المرأة أنه ابنها وأقامت 
البينة فهو بينهما لعدم التناى بين ثبوت نسبه 
منهما كما اذا ادعاه رجلان بل أولى وعلى 
هذا » غلام قد احتلم ادعى على رجل وامرأة 
أنه ابنهما وأقام:البينة وادعى رجل آخر 
وامراته أن .الغلام: ابنهما:وأقاما. البيننة ثبت 


نسب الغلام من الأب والأم الذى ادعى 
الغلام انه ابنهما ويبطل النسب الذى أنكره 
الغلام لأن البينتين تعارضتا وترجحت بينة 
الغلام بيده اذ هو فى يد نفسه كالخارجين اذا 
أقاما البينة ولاحدهما يد كان صاحب اليد 
أولى كذا هنا وكذلك لو كان الغلام نصرانيا 


خاقام بينة من المسلمين على رجل نصرائى 


وامرأة نصرانية وادعاه مسلم ومسلمة وأقاما 
البينة خبينة النلام أولى ولا تترجح بيئة 
المدعى المسلم لأنه لا يد له وان كان مسلما » 
وان كانت بينة الفلام من النصارى يقضى 
بالغلام للمسلم والمسلمة لأن شهادة الكاغر 
على المسلم غير مقبولة خالتحقت بالعدم خبقى 
مجرد الدعوة من الغلام خلا تعارض بيئة 
المسالم والممسلمة ويجبير الغلام على 
الاسلام ٠‏ 


ولو كان غلام فى يد انسان ادعى 
صاحب اليد أنه ابنه وولدته أمته هذه فى ملكه 
وأقام البينة على ذلك وادعى خارج أن الغلام 
ابنه ولدته الأمة فى ملكه وأقام البينة خان 
كان الغجلام ضغيزا لايتظم يقفي به لمباخب 
اليد لاستوائهما فى البينة فيرجح صاحب اليد 
باليد كما فى النكاح وان كان كبيرا يتكلم خقال: 
أنا ابن الآخر يقضى بالأمة والغلام للخارج 
لأن الغلام اذا كان كبيرا يتكلم فى يد 
نفسه خالبينة التى يدعيها الغلام أولى20. 


)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
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وكذلك لو كان الغلام ولد مرة وهما فى بد 
رجل خأقام صاحب اليد البينة على أنه ولد 
على خراشه والغلام يتكلم ويدعى ذلك 
وأقام الخارج البينة على ملكه يقضى بامرأة 
وبالولد للذى هما فى يده وان كان الذى فى 
بده من أهل الذمة والمرأة ذمية وأقام شهودا 
مسلمين يقضى بالمرأة والولد للذى هما فى يده 
لأن شهادة المسلمين حجة مطلقة ولو أقام 
الخارج البينة على أنه تزوجها فى وقت كذا 
وأقام الذى فى يده البينة على أنه تزوجها فى 
وقت دونه يقضى للخارج لأنه اذا ثيت سبق 
أحد النكاحين كان المتآخر منهما فاسدا خالبينة 
القائمة على النكاح الصحيح أقوى فكانت 
أولى وعلى هذا غلام قد احتلم ادعى 
أنه ابن خلان ولدته أمته خلانة على خراشه 
وذلك الرجل يقول هو عبدى ولد أمتى التى 
زوجتها عبدى خلانا فولدت هذا الغلام 
منه والعيد حى يدعى ذلك خهو ابن العجد 
لأنه تعارض الفراشان خراش النكاح وفراشس 
املك وخراش النكاح أقوى لأنه لا ينتفى 
الا باللعان وخراش الملك ينتفى بمجرد النفى 
فكان فراش النكاح أقوى فكان أولى ولو 
ادعى الغلام أنه اين العسعد من هذه 
الأمة خاقر العبد بذلك وقامت عليه البينة 
وادعى المولى أنه ابنه فهو أبن العبد ويعتق 
لأنه ادعى نسبه والاقرار بالنسب يتضمن 
الاقرار بالحرية فان لم يعمل الاقرار ى النسب 
يعمل فى الحرية وكذلك لو مات الرجل وترك 
مالا خأقام الغلام البينة انه ابن الميت من 
أمته وأقام الآخر الدينة أنه عبده ولدته أمته 
من زوجها خلان والزوج عبده والعيد حى 
يدعى ذلك يقضى له بالنسب لأنه يدعى غراشس 
النكاح وأنه أقوى ذفان كان العبد ميقا ثبت 


نسب الغلام من الحر وورث منه لأن بينة 
الغلام خلت عن المعاررض لانعدام الدعوة من 


واذا(» تزوج الرجل امرأة فجاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر مئذ يوم 
تزوجهما لم يثبت نسبه لأن العلوق 
سابق على النكاح فلا يكون منه وان جاعت 
به لستة أشهر خصاعدا يثبت نسنه منه سواء 
اعترف الزوج أو سكت لأن الفراش قائم 
والمدة تامة خان ححد الولادة يثيت بشهادة 
امراة واحدة تشهد بالولادة حتى لو فاه 
الزوج بلاعن لأن النسب يثيت بالفراش 
القائم واللعان انما يجب بالقذف وليس من 
ضرورته وجود الولد خانه يصح بدونه وان 
ولدت ثم اختلفا خقال الزوج تزوجتك منذ 
أربعة أشهر وقالت هى منذ ستة أشهر خالقول 
قولها وهو ابنه لأن الظاهر شاهد لها وهو 
أنها تلد من نكاح لا من سفاح ؛ومنتزوج”"© 
أمة خطلقها بعد الدخول واحدة بائنة أو رجعية 
ثم اشتراها قبل أن تقر بانقضاء عدتها خجاءعت 
بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم استراها 
ثبت نسبه منه وان لم تجىء به لأقل من 
ستة أشهر بل لتمام ستة أشكر أو أكثر 
من وقت الطلاق ولم يلزمه الا أن يدعيه لأنه 
فى الوجه الأول وهو ما اذا جاعت به لأقل من 
ستة أشهر خانه بكون معتدته للتيقن 
يكون العلوق سابقا على الشراء وولد المعتدة 


)١(‏ كتاب, فتح القدير على الهداية للكمال 
ابن الهمام وبهامشه العناية للبابرتى وحاشضسية 
سعد حلبى جح ؟ ص 7.8 وما بعدها الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(؟) المرجغ السابق لابن الهمام ج ؟ ص١١؟‏ 


فين 


العاق 


يثبت نسبه بلا دعوة لقيام الفراش حكما وف 
الوجه الثانى وهو ما اذا جاءت به من وقت 
الشراء لسنتة أثشهر غصاعدا خانه يكون ولد 
المملوكة لأن الحادث يضاف الى أقرب وقته 
كلايد من دعوة خلا بشنت الا بدعوة » وهذا 
اذا كان الطلاق واحد بائنا أو خلعا أو رجعيا 
أما اذا كان اثنتين خانه يثبتالنسب الى سنتين 
من وقف الطلاق لأنها حرمت عليه حرمة مغلظة 
فلا يضاف العلوق الا الى ما قبله لأنها لا تحل 
بالشراء ومن قال( لأمته ان كان فى بطنك 
ولد فهو منى خشهدت على الولادة امرأة خفهى 
أم ولده لأن الحاجة الى تعيين الولد وذلك 
يثبت بشهادة القابلة بالاجماع وجاء فى 
الهداية وفتح”© القدير :| 
المطلقة الرجعية يثبت 'اذا جاءت به لسنتين 


ن نسب ولد 


أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها خان أقرت 


بانقضاء العدة والمدة تحتمله لأن تكون ستين 
يوما على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
أو تسعة وثلاثين يوما على قول الصاحبين 
ثم جاعت بولد لا يثبت نسبه الا اذا جاءعت 
به لأقل من ستة أشهر من وقت الاقرار 
مانه يثيت نس به للتيقن بقهيام 
الحمل وقت الاقرار غيظهر كذبها ثم اذا جاعت 
به لأكثر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة 
يكون رجعة لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر 
أنهمنه لانتفاء الزنا منها خيصيربالوطء مراجعا 
لاحتمال أن يكون العلوق فى النكاح أو فى العدة 
خلا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق 5 
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)0 ص ندع 1 5 الهداية للكمال 
الطبعة السابقة” 3 
؟أص ؟ 5 وما بعدها الطبعة السابقة . 


الطلاق ويحتمل العلوق بعده خلا يصير 
مراجعا بالشك ٠‏ 


والمبتوتة يثيت نسب ولدهسا اذا جاءت 
به لافل من سئتين لأنه يحتمل أن يكون الولد 
قاكما وقتت © كلاق جاور يسان بزوان الفراشس 

قبل العلوق قيثبت النسب احتياطا خان جاءعت 
بهلتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لأن 
الحمل حادث بعد الطلاق خلا يكون منه 
لأن وطأآها حرام الا أن يدعيه لأنه التزمه وله 
كدان وكيا يسيزية فى العدة اذا 
كانت9© المبتوتة صغيرة يجامع مثلها غجاءت 
بولد لتسعة أشهر لم يازمه حتى تأتى به لأقل 
من تسعة أشهر عندأبى حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى 
الس يا م د 


أن تكون حاملا ولم تقر بانقضاء العدة 
فأشبهت الكبيرة ووجه 0 أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما المله تعالى ان لانقضاء عدتها جهة 


متعينة وهو الأشهر خيمضيها بحكم الشرع 
بالانقضاء وهو فى الدلالة خوق اقرارها لأنه 
لا يحتمل الخلاف والاقرار يحتمله ٠‏ 


وحاصل؛2؟ المسألة أن الصغيرة 
اذا طلقت خاما أن يكون قبل الدخول 
أو يمده ان كان الطلاق قبل الدخول 
فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه 
للتيقن بقيامه قبل الطلاق وان جاءت به لأكثر 
من ستة أشهر لا يدت نسبه لأن الغرض أن 


©) المرجع السابق للكمال بن الهمام ج ؟ 
ص 5 "٠‏ ويا بعدها الطبعة السابتة . 

(5) فتح القدير على الهداية لابن الهمام فى 
كتاب ج ل ص 7.6 وما بعدها الطبعة السابقة . 


الاق ذل 


لا عدة عليها وما جاءعت به لا يستلزم كونه 
. قبل الطلاق لتلزم العدة بناء غلى الحكم 
بالدخول للحكم بالعلوق قبل الطلاق » وان 
طلقها بعد الدخول خاما أن تقر بانقضاء العدة 
بعد ثلاثة أشهر أو لم تقر خان قرت ثم جاءت 
بولد لأقل من ستة أشبهر من وقت الاقرار 
يت معاون ن جاءت به لستة أشهر أو أكثر 
لم يثبت النسب لانقضاء العدة باقرارها 
وما جاءت به لا يلزم كونه قبلها ليتيقن بكذبها 
وان لم تقر بانقضائها ولم تدع حبلا غعند 
أبى حنيقة ومحمد رحمهما الله تعالى ان جاءعت 
به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق 
ثبت فسبه وأن لم تأت به لأقل من تسعة أشهر 
من وقت يد اا بن أبى 
توس زعمة “الل هقمالق يفيك الست إلى 
سنتين فى الطلاق البائن والمسيلة وشرين 
شهرا فى الرجعى لاحتمال أنه وطئها فى آخر 
عدتها الثلاثة الأشهر فعلقت سنتين وان كانت 
الذعك حبسلا حهى كالكيرة من حيث انيتا 
لا يقتصر انقضاء عدتها على أقل من تسعة 
أشهر لا مطلقا خان الكبيرة يثيبت نسب ولدها 
فى الطلاق الرجعى لأكثر من سنتين وان طال 
الى سن الاياس لجواز امتداد طهرها ووطتئه 
اناعا فى آكر الطهر وقول أب وُوسف زحمه 


الله تعالى انها يحتمل كونها حاملا لغرض انها ' 


فى سن يجوز خيه بلوغها لأنه خرض المسألة ولم 
تقر بانقضاء عدتها خأشبهت الكبيرة فى احتمال 
حدوث العلوق ساعة فساعة خيثيت نسب 
ما تأتى به الى سنتين ووجه قولهما وهو الفرق 
ان لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة ىف 
الشرع خبمضيها بحكم الشرع بالانقضاء ىف 


الدلالة خوق اقرارها بالانقضاء لأنه لا يحتمل 
الخلف وعدم المطابقة بخلاف اقرارها خخاية 
الأمران يجمل انقضاوها بمنزلة أقرارها 
ولو جاءت”<2" المبتوتة بولدين احدهما لأقل من 
سنتين والآخر لأكثر من سنتين ثبت نسبهما 
عند ابى حشيفة وأبى يويستف"رخمهما الله تعالى 
اعتيراه بمن باع جارية فجاءت بولدين احدهما 
لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر خادعاهما 
البائع .خثبت نسبهما وينقض البيع وعند 
محمد رحَمه الله تمالى لآ'يثبت لأن الثانى :هن 

علوق حادث بعد الابانة فيتبعه الأول لأنهما 
توأمان » قيل هو الصواب وليس ولد الجارية 
نظيره لأن الولد الثانى يجوز كونه حدث على 
ملك البائع قبل بيعه بخلاف الولد الثانى فى 
المبتوتة » وى شرح التكملة لو تزوج أمة ودخل 
بها ثم طلقها واحدة ثم ملكها يلزمه ولدها ان 
جاعت به لأقل من ستة أشكر ولا يلزمه ان 
جاءت به لستة أشهر خصاعدا لأنه ولد النكاح 
وطأها حلال ولا يلزمه الا بالدعوة ولا خرق 
بين أن تكون الطلقة بائنة أو رجعية وان طلقها 
فتبين ثم ملكها ثبت نسبه الى سنتين لأن 
وطأها لا بحل ملك اليمين فكان الولد من 
النكاح ود يثبت("؟ نسب ولد المتوق عنها زوجها 
ما بين الوفاة وبين السنتين وقال زخر رحمه 
الله تعالى اذا جاءعت به بعد انقضاء العدة أى 
عدة الوعاة لستة اقنهو لا يشت الت لأن 
الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين 
الجهة غصار كما اذا أقرت بالانقضاء كما فى 


السابقة ٠.‏ 
(؟) المرجع السابق على الهداية فى كتاب 
الكمال ج ؟' ص وما بعدها الطبعة السابقة. 


17 الحساق 


الصغيرة الا أنا تقول لانقضاء عدتها جهة 
أخرى وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة لأن 
الأصل فيها عدم الحمل لأنها ليست بمحل 
الحمل قبل البلوغ وف البلوغ شك والصغر 
كان ثابتا بيقين خلا يزول بالشك واذا اعترخت 
المعتدة بانقضاء عدتها 6 ثم جاءعت بالولد لأقل 
من ستة أشهر يثبت نسبه لأنه ظهر كذيها 
بيقين خبطل الاقرار وان جاءت به لستة أشهر 
لم يثبت نسبه لأنا لم نعلم يبطلان الاقرار 
لاحتمال العدوت بعده » واذا(1؟ ولدت المعتدة 
ولدا لم يثبت يثدت نسبه عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى الا أن يشهد بولادتها رجلان أو 
رجل وامرأتان الا أن يكون هناك حبل ظاهر 
أو اعتراف من قبل الزوج خيثبت النسب من 
غير شهادة ل أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى يثبت فى الجميع بشهادة امرأة 


واحدة الأن الغراش ناكم بقيام العدة وهو ْ 


ملزم لل للنسب والحاجة الى تعيين الولد أنه منها 
خمتعين بشهادتهما :كما فى حال قيام النكاح 
ووجه قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى ان 
العدة تنقضى باقرارها يوضع الحمل والمنقضى 
ليس بحجة خمست الحاجة الى اثبات النسب 
أمتداء ٠‏ خيشترط كمال الحجة بخلاف ما اذآ 
كان الحبل ظاهرا أو حصل الاعتراف به من 
الزوج | لأن النسب ثابت قبل الولادة وتعيين 
الواد مقت يشؤادة أمراة واحدة + قال ضاهب 
فتح القدير : الاطلاق يشمل المعتدة عن وفاة 
وعن طلاق بائن أو رجعى خيوافق تصريح 
قاضيخان وفخر الاسلام يجريان الخلاف فى 
الرجعى وشمس الأكمة رحمه الله تعالتى قيد 


يو 


)١(‏ ختح “القدير على الهداية فى كتاب للكبال 
ابن الهمام ج ؟ ص" ١.‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


صورة المسألة بأن يكون الطلاق بائنا خقال : 
لو ان رجلا طلق امرأته ثلاثا أو تطليقا بائنا 
ثم جاءت بولد بعد الطلاق لسنتين أو أقل 
وشهدت امرأة على الولادة والزوج ينكر 
الولادة والحبل لم يلزمه النسب فى قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى ما لم يشهد به 
رجلان أو رجل وامرآتان ونحوه 5 صاحب 
المختلف حيث قال شهادة القايلة على الولادة 
لا تقبل الا بمؤيد الى أن قال حتى أن المعتدة 
عن وفاةة اذا كذيها الورثة فى الولادة وى 
الطلاق البائن اذا كذبها الزوج الى آخر 
ما ذكره وات تفقوا على قيد انكار الزوج وكذا لو 
وقع انكار الولادة والحبل من الورثة فعندهما 
يثيت بشهادة امرأة حرة عدلة ويرث بذلك 
ويشترط لفظة الشهادة على قولهما عند مشايخ 
خراسان لأنها موجبة حقا على الغير ولا يشترط 
عند العراقيين قياسا على العدد وهل يقبل 
شهادة رجل واحد عندهما ؟ قيل : نعم 
ولا يفسق وى جامع قاضيخان رحمه الله تعالى 
على هذا الخلاف كل ما لم يطلع عليه الرجال 
وأجمع علماؤنا على أنه يقضى بالنسب بشهادة 
الواحدة عند قيام النكاح وحقيقة الحال أنه 
يثبت تعيين الولد بهذه الشهادة والنسب بقيام 
الفراش واذا تقرر ان النكاح بعد الطلاق 
الرجعى قائم من كل وجه يتجه تقييد الخلاف 
بالبائن كما نقله شمس الأئمة ويكون الرجعى 
كالعصمة القائمة حتى حل الوطء ودواعيه 
والخلاف انما هو بعد الموت وبالطلاق البائن ؛ 
ومن قال" ان تزوجت خلانة همى طالق 


ِ ختزوجها خولدت ولدا لستة أشهر من يوم 


(؟) فتح القدير على الهداية فى كتاب للكمال 


1 ١ الاق‎ 


تزوجها خهو ابنه وعليه المهر أما النسب خلانها 
خراشه لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من 
وقت النكاح خفقد جاعت به لأقل منها من وقت 
الطلاق فكان العلوق قبيله فى حالة النكاح 
والقصور ثابت بان تزوجها وهو يخالطها خواغق 
الانزال النكاح والنسب يحتاط فى أثباته واما 
المهر خلأنه لما ثيت النسب منه جعل واطكا 
حكما فتأكد المهر به » وجاء فى ختح27 القدير 
انه لو كان القذف بولد نفى القاضى نسيه 
والحقه بأمه وشرط هذا الحكم ان يكون ألعلوق 
يخال يجري بيتيما :نيه اللمان على لد .عاق 
وهى كاخرة أو أمه ثم عتقفت عتقت وأسلمت خنفى 
نسب ولده لا ينتفى ولا تلاعن لأن انتفاءه انما 


بشت شرعا حكما للعان ولا لعان بينهما ولأن . 


من كاج اط اط يرجه ينان فلمية 
خلا ينقطع وف الذخيرة لا يشرع اللعان بنفى 
الولد فى المجبوب والخصى ومن لا يولد له ولد 
لأنه لا يلحق به الولد وفيه نظر لأن المجبوب 
يستنزل بالسحق ويثبيت نسب ولده على ما هو 
المختار ولو قذفها بالزنا ونفى الولد ذكر فى 
اللعان الأمرين ثم ينفى القاضى نسب الولد 
ويلحقه بأمه لما روى ان النبى صلى الله عليه 
وسلم نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال 
وااخحة بن ريأن التجتود ع بهز!. لحان حل 
الولد خيوفر عليه قصده فيتضمنه القضاء 
بالتفريق ان لا.يثيت قطم النسب ضمنا للتفريق 
وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى ان القاضى 
ييفرق وبقول قد الزمته أمه وأخرجته من نسب 
الأب لأنه ينفك عنه خلا بد من ذكره ٠‏ 


ص 5 9 بعدها البلبعة السابقة ٠.‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى حاشية© الدسوقى على الشرح ٠‏ 
الكبير : أنه يجوز: استلحاق :الولد المجهول 
السب :واو كذيت افدمن املطاحفة لقيتوف 
الشارع للحوق النسب اما اذا كان الولد 
معلوم النسب أو علم أنه من زنا غلا يجوز 
استلحاقه ويستثنى من مجهول النسب اللقيط 
فانه لا يصح استلحاقه الا ببينة أو بوجه 
كمجاعة أو لكونه لا بعيش له أولاد خيطرح 
يأك أن بون رقفب الانكفان وان كر 
الولد أو مات لأنه لا يمشترط تصديقه 
بمستلحقه كما هو قول ابن رشد وابن شاس 
رحمهما الله كفال وقال: ابن خروف واليوق 
باشتراطه وقال ابن يونس رحمه الله تعالى 
يشترط تصديقه أن كان فى حوز مستلحقه لا أن 
كان فى غيره ويصح الاستلحاق وان باعه 
المستلحق على أنه عبد ونقض البيع ولو كذبه 
المشترى على التحقيق واذا نقض البيع رجع ' 
المشترى على البائع المستلحق بنفقته عليه مدة 
اقامته عند المشترى ان لم يكن للعبد خدمة على 
الأرجح خان كان له خدمة بان اس تخدمه 
بالفعل خلا رجوع له ٠‏ قال الدسوقى رحمه 
الله تعالى قيمة الخدمة عن النفقة أولا كما 
لا رجوع للبائع ان زادت على النفقة ومقابل 
الأرجح الرجوع مطلقا وعدمه مطلقا ٠‏ وان 
باع أمة حاملا بحسب دعوى البائع غير ظاهرة 
الحمل خولدت عند المشترى ولدا فستلحقه 
باكعها لحق به مطلقا سواء صدقه المشترى 


(؟) حاشية الدسوقى يخ محمد عرفة 
الدسوقى مع الشرحالكبير لسيدى محمدالدرديرى 
فى كتاب ج ؟ ص 5١2‏ © 511 وما بعدها طبع 
مطبعة دار احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى 
البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة 4. "١ه‏ . 


للا الحاق ١‏ 


أو كذبه وسواء تصرف فيه المشترى أم لاء. 
آله الكم يان انهم الباكم هيا بمحية رشية هيا 
لجمالها أو عدم ثمن عند البائع فأنها لا ترد 
للبائع ولزمه أن يرد الثمن مشتريها وان لم 
يتهم فيها بواحد مما ذكر خانها ترد له أم ولد 
كما كانت أولا وبرد الثمن لمشتريها ٠‏ 


واذال» ولدت زوجة رجل وأمة رجل آخر 
واختلطا الولدان عينته القافة وعن ابن 
ابنتها أخرى لا تلحق بزوجها واحدة منهما 
لاحتمال كون البنت الأخرى من نكاح والقاخة 
.لا تكون فى نكاحين لكن رجح القول بانها تدخل 
ان القاخة تكون فى النكاحين أيضا وانما تعتمد 
يدن أى بان عرخته قبل دخنه سواء عرخته بعد 
الموت أو قبله ويكفى قاكف واحد على المشهور 
لأنه مخبر » وجاء ىف التاج7؟ والاكليل : أنه 
لا يلحق اللقيط بملتقطه ولا غيره الا ببينة أو 
من التقط لقيطا خأتى رجل خادعى أنه ولده لم 
يصدق ولم يلحق به الا ان يكون لدعواه وجه 
كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد خزعم أنه رماه 
على صدقه خانه يلحق به والا لع يصدق 
الا ببينة قبل لابين القاسم رحمه الله تعالى 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
للشيخ محمد عرفة الدسوقى ج اص 6114615 
وما بعدها الطبعة السابيقة . 

0( مواهب الجليل يشر ح مختصر أبى الضياء 
خليل وبهامشهالتاج والاكليل لأبى محمد بن يوسف 
الشهير بالمواق ج 1 صع الم » لم وما بعدهما 
طبع مطبعة السعادة مصر .سنة 1؟17ه الطبعة 
الأولى . ٠:‏ 


فان صدقه الملتقط قال أراه شاهدا ولا تجوز 
شهادة واحد مع اليمين فى النسب قال ابن 
يونس رحمه الله تعالى خالف ابن القاسم 
رحمه الله تعالى أصله فى الاستلحاق وقال فى 
المدونة ومن التقط لقيطا خانفق عليه خاتى 
رجل أقام البينة أنه ابنه خله أن يتبعه بما انفق 
ان كان الأب موسرا فى حين النفقة لأنه ممن 
تلزمه نفقته هذا ان تعمد الأب طرحه وان 

يكون هو طرحه خلا بىء عليه وانظر لو اختلفا 
فى طرحه فادعى الملتقط ان أباه طرحه عمدا 
واذكره الأب خالقول قول من أشبه منهما وكذلك 
لو اختلفا فى عسر الأب وقت الانفاق 
أو يسره ويملك أب9© وان علا جارية 
غرعه وان س فل ذكرا أو أنثى بتلذذه 
ويتهبع بها ان أعدم وتباع عليه 
فيها ان لم تحمل وللاين ان يتمسك بها فى هذه 
المالة وحرمت على الآبن فقط أن لم يكن 
وطئها وحرمت عليهما معا ان وطتاها أو تاذذا 
بها بدون وطء وان حملت عتقت أى ناجزا على 
مولدها منهما لأن كل أم ولد حرم وطؤها نجز 
عتقها خان ولدت من كل عتقت على السابق 
منهما خان وطتاها بطهر ولم توجد قاخة تعين 
الحق بهما وعتقت عليهما كما لو الحقته بهما 
وحاصل ما فى المسألة انها تارة تلد من أحدهما 
وتارة تلد منهما وفى كل اما أن يعلم السابق 
أولا خان ولدت من أحدهما خقط وعلم كانت أم 
ولد له وعتقت عليه ناجزا كان هو الأب أو 
الابن ولا يتأتى العلم بذلك الأحد الذى ولدت 
منه الا اذا كان وطؤهما فيطهرين بأناستيزاها 
احدهما بحيضة من وطء الأول ووطتها بعدها 


(؟) الششرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
فى كتاب ج ؟ ص 51١‏ الطبعة السابقة . 


المساق 1/1 


خا نأتت ولد لستةأشهر من وطهء الثانىلحق به 
عتقت عليه وان ولدت لأقل من ستة أشهر من 
وطء الثائى لحق بالأول لأنه كان فى بطنها 
عند حيضها والحامل تحيض عند. مالك رحمه 
الله كال وان لم يعلة من انعط بان وتلقاةا 
فى طهر واحد خالقول للقافة خمن الحقته به خهو 
ابن له وتعتق عليه خان لم تلحقه بواحد عتق 
عليهما كأن لم تكن قاخة أو كانوا واختلفوا ولم 
يكن أحدهم أعرنه وأرجع من الثانى وان ولدت 
من كل واحد ولدا خانها تعتق على السابق 
منهما ان علم والا عتقت عتقت عليهما وكل من عتقت 
عليه وحده خالولاء له وان عتقت عليهما خالولاء 
لهما ويغرم الأب قيمتها فى كل الصور ولو 
عتقت على الابن وحده وتكون قيمة قن ويؤدب 
أن اق السنود كها إن لم مندن يجمل» بوان 
لاعن الزوج زوجته لرؤيته زناها وادعى 
الوطء قبل الرؤيّة وأتت بولد وادعى عدم 
الاستبراء بعد ذلك الوطء ثم ظهر بها حمل 
فهذا الولد اما ان لا يمكن أن يكون هن زنا 

الرؤية بان أتت به لأقل من ستة أشهر ناقصة 
خمسة أيام من يوم الرؤية واما ان يمكن ان 
يكون من زنا الرؤية بأن أتت به لستة أشهر 
ناقصة خمسة أيام فأكثر من يوم الرؤية خان 
كان الأول لحق بالزوج قطعا وان كان الثانى 
خلمالك خيه ثلاثة أقوال : 


الأول : الزام الزوج بالولد 00 
با ان 
انما شرع لنفى الحد خقط ٠‏ 


الثانى : أنه ينتفى الولد عن الزوج باللعان 


)١(‏ حاشية الدسوقى والشرح الكبير فى 
كتاب ج ؟ ص 551١‏ © 555 الطبعة السابقة . 


الأول بناء على ان اللعان موضوع لنفى الحد 
والولة هما * 

الثالث : ان الولد يلحق بالزوج ما لم ينفه 
بلعان آخر لأن اللعان الأول انما كان لنقى الحد 
لا لنقى الولد خاذا أراد نفيه لاعن لنفيه ٠‏ 
ومحل هذه الأقوال الثلاثة يتحقق ان حملها 
كان موجودا يوم الرؤية أن كان بينا متضحا 
اد ات به لألك من ما السو من ديع الرقة 
أقلية لها بال بأن أتت به لستة أشهر الا ستة 
أيام أو سبعة أيام خانه يلحق الولد به فى هذه 
الحالة وللزوج ان يلاعن فى نفى الحمل مطلقا 
كانت المرأة فى العصمة أو مطلقة خرجت من 
العدة أولا كانت حية أو ميتة خلا يتقيد اللعان 
لنفى الحمل بزمان الا ان تجاوز أقصى أمد 
الحمل من يوم الطلاق أو ترك الوطء خينتفى 
عنه بلا لعان لعدم لحوقه به وللزوج أن يلاعن 
فى الرؤية اذا ادعاها فى العدة وان 
طلاق بائن خانه يلاعن ولو انقضت العدة لأن 
العدة من توابع العصمة وأحرى لو رمى من ى 


كانت من 


. العصمة خان أدعى بعدها أنه رأى فيها لم 


يلاعن خفالحاصل أنه اذا ادعى فى زمن العدة 
أنه رأى خبها أو قملها لاعن وان انقضت العدة 
وان ادعى بعدها أنه رأى خبها أو قيلها أو 
بعدها خلا لعان وحد اذا ادعى بعد العدة 
انه رأى خيها أو قبلها أو بعدها كاستلحاق 
الولد الذى نفاه بلعان خانه يحد ويلحق به 
الا ان يثيت زناها باقرار أو بينة ملا يحد لأنه 
ومى غير عفيفة فى المسآلتين لأنهما خلقا من 
ماء واحد وأن كان بين الولدين ستة أشهر 


فأكثر وان استلحق 29 الزوج سعد أللعان أحد 


)3( م لكوي لمحيددى محيد الدردين 
كتاب ج ١‏ ص 65107 0 بعدها الطبعة السابقة. 


7 العماق 


التوأمين لحقا معا وحد لأنهما كالشىء الواحد 
لا يلحق احداهما باستلحاق الآخر ولا ينتفى 
يئفيه لأن كل واحد حمل مستقل وهذا يقتضى 
انه لا يلتفت لسؤال النساء فى ذلك الا ان 
الامام مالك رضى الله تعالى عنه قال وان أقر 
بالثانى الذى بينه وبين الأول ستة أشهر 
بان قال هو ولدى والغرض أنه أقر بالأول 
لا أنه نفاه وقال لم أطأ بعد ولادة الأول وهذا 
الثانى ولدى سثئل النساء العارغات هل يتأخر 
أحد التوأمين هكذا خان قلن قد يتأخر هكذا أى 
ستة أشهر لم يحد لأنه مع الأول بطن واحد 
وليس قوله لم أطآ بعد الأول نفيا للثانى 
صريحا لجواز كونه من الوطء الذى كان عنه 
الأول وان قلن لا يتأخر حد لأنه لما أقر 
به وقال لم أطأ بعد الأول صار هذا القول 
منه قذفا لها وتقرير الاشكال أن الستة ان 
كانت قاطعة للثشانى عن الأول غلا يرجع 
للنساء ويحد وان لم تكن قاطعة خيرجع لهن 
ولا يحد ان قلن قد يتأخر وهو قد قال فى 
الفرع الأول انها قاطعة ويحد وف الثانى 
يرجع للنساء ويحد خاشكل الفرع الثانى على 
الأول » وفى الحطاب22 : قال ابن شاس رحمه 
الله تعالى ولد المرتد لا يلحق به فى الردة اذا 
كان صغيرا اذ تبعية الولد لأبيه انما تكون 
فى دين يقر عليه غان قتل الأب على الكفر بقى 
الولد مسلما وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى 
صغير ولد المرتد ان كان ولده قبل ردته جير 
على الاسلام وضيق عليه ولا يبلغ به الموت 
وان ولده بعد ردته جيروا على الاسلام وردوا 
اليه وان لم يدركوا حتى بلغوا تركوا لأنهم 
ولدوا على ذلك ٠‏ 


للمواق ج 1 ص 181 وما بعدها الطبعةالسابقة. 


القائف مع المتداعيين ان 
لادد من تصديقه خمن ألحقه به القاكف لحقه 


مذهب الشافعية : 


جاء ف نهاية المحتاج "© : انه اذ تداعى 
شخصان مجهولان لقيطا أو غيره عرض على 
كان صكرا أذ المكبير 


والمجنون كالصغير وألحق به البلقينى رحمه 
الله كمالى ثم -غلية ونائما وسبكران غين 
متعد » وكذا لو اشتركا فى وطء امرأة أو 
استدخلت ماءهما المحترم كما قاله البلقينى 
فولدت ولدا يمكن أن يكون منهما وتنازعاه 
بأن وطئها بشبهة كان ظنها كل انها زوجته 
أو أمته أو وطثها مشتركة بهما فى طهر واحد 
والا فهو للثانى أو وطىء زوجته وطلق » 
خوطتها آخر بشبهة أو نكاح خاسد كأن نكحها 
فى العدة جاهلا بالحال » أو وطىء أمته وباعها 
خوطتها المشترى ولم يستبرىء واحد منهما 
خيعرض على القائف ولو مكلفا » خمن ألحقه 
به منهما لحقه خان لم يكن قائف أو كان لكنه 
تحير اعتير انتساب الولد بعد كماله » قال 
البلقينى رحمه الله تعالى لو كان الاشتياه 
للاشتزاك فى الفراش لم يعتبر الحاق القائف 
إلا أن ن يحكم حاكم ذكره الماوردى ؛ وحكاه فى 
المطلب عن ملخص كلام الأصحاب وكذا لو 
وطىء بشبهة منكوحة لغيره فى الأصح كما فى 
الحرر ٠‏ ولا يتعين الزوج للالحاق لأنه موضم. 


0 6 نهاية 0 الى شرح الماح 
كك رد ساك د قر حسم 
الاتصاري الشمهر: بالقناففي الصسيفم *ومعمة 
حاضية ابى الضياء نور الدين على بن 
الشبراملسى القهاهرى وبالهامش حاشية أحمد 
0 عبد 3 بن محمد بن أحمد 0 
الحلبى ا بمصر سئة 67 اه م 0 


١/4 ْ العاق‎ 


الاشتباه ومقابل الأصح انه يلحق الزوج لقوة 


الفراش » ولا يكفى اأتفاق الزوجين على * 


الوطء بل لابد من بينة به لأن للولد حقا ى 
السك وتطديتهها ليس بهجة عليه عان قات 
نه عينة طرفي اعلن: الجا كك ولد بها "شكره 
النووى رحمه الله تعالى ى الروضة هنا وهو 
المعتمد وان لم يذكره ف اللعان واعتمد 
البلقينى رحمه الله تعالى الاكتفاء بذلك 
الاتفاق » ويلحق بالبينة تصديق الولد المكلف 
. لما تقرران له حقا خاذا ولدت لما بين ستة 
أشهر وأربع نين من وطثهما وادعياه أو لم 
يدعياه عرض على القائف لامكانه منهما خان 
تخلل بين وطثيهما حيضة ذالولد للثانى » وان 
ادعاه الأول لظهور انقطاع تعلقه به الا أن 
يكون الأول زوجا فى نكاح صحيح والثانى 
بشبهة أو نكاح خاسد خلا ينقطع تعلق الأول 
لأن امكان الوطء مع الفراش قائم مقام نفى 
الوطء والامكان حاصل بعد التحيضة واحترز 
بالصحيح عما لو كان الأول زوجا ف نكاح 
فاسد خائه ينقطع تعلقه ويكون للثانى على 
الأظهر لأن المرأة فى النكاح الفاسد لا تصير 
خراشا ما لم توجد حقيقة الوطء وسواء ىق 
المتنازعين اتفقا اسلاما وحرية أم لا » لأن 
النسب لا يختلف مع صحة استلحاق العبد 
هذا ان ألحق بنفسه والا كأن تداعيا اخوة 
مجهول فيقدم الحر لأن شرط الملحق بغيره 
أن يكون وارثا حائزا ويحكم بحريته وان 
ألحقه بالعبد لاحتمال أنه ولد من حرة ولو 
ألحقه قائف بشبه. ظاهر وقاكئف بشبه خفى 
قدم الثانى لأن معه زيادة علم بحذقه وبصيرته 
وقيما اذا ادعاه مسلم وذمى يقدم ذو البينة 
فيلتحق به نسبا ودينا اذا لم تكن أمه مسلمة 
ان كانت أمه مسلمة خلا يلحق بالذمى فى 


الدين وان لحق به نسبا خان لم تكن البينة 
وألحقه القائف بالذمى تنعه فى نسبه فقط 
ولا حضانة له ؛ وجاء فى مغنى27 المحتاج أنه 
لو نفى من نسب اليه ذلك الولد بلعان انتفى 
اللين النازل به كالنسب خلو ارتضعت به 
صغيرة حلت للثانى ولو عاد واستلحق بعد 
اللعان لحقه الرضيع أيضا ولو وطتّت متكوحة 
أى وطثها واحد بشبهة أو وطىء اثنان امرأة 
بشبهة فولدت ولدا غاللين النازل به ان لحقه 


الولة حقهما 6 اما يقاكف أو الات ان امكن 
كونه منهما:أو .أن لحقه الولد بسبب غيره خان 


انحصر الامكان فى واحد منهما أو لم يكن قائف 
أو الحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه 
الأمر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو بعد 
أغاقته من جنون ونحوه خالرضيع من ذلك اللبن 
ولد رضاع أن لحقه ذلك الولد لأن اللبن تابع 
للولد » خان مات الولد قبل الانتساب وله ولد 
قام مقامه أو أولاد خانتسب بعضهم لهذا 

لذاك دام الاشكال خان ماتوا قبل 
الانتساب أو بعده فيما اذا انتسب يعضهم 
لهذا ويعضهم لذاك أو لم يكن له ولد ولا ولد 
ولد انتسب 'الرضيع حينئذ » اما قبل انقراض 
ولوه وولة ولدة هلسن لة«الأسيات يل عو 
تابع للولد أو ولده ولا يجبر على الانتساب 
بخلاف الولد وأولاده فانهم يجبرون عليه 
لضرورة النسب والفرق ان النسب يتعلق به 
حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق 
بالملك وسقوط القود ورد الشهادة خلا بد من 


المنها ديد ا الخطيب ا 
متن المنهاج ا النووى ج؟ 
ص 1 وما بعدها دبع مطبعة دار أحياء الكتب 
بمصراسنة ا إنهاء 


00 الحعاق 


دفع الاشكال والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح 
وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة 
والامساك عنه مهل خام يجبر عليه الرضيع 
ولا يعرض أيضا على القائف ويفارق ولد 
السب بان معظم اعتماد القائف على الاشباه 
الظاهرة دون الأخلاق وانما جاز أنتسابه لأن 


الانسان يميل الى من ارتضع من لينه 0 


ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه من زوج أو 
غيره مات أو من زوج طلق وله اللبن وجاء فى 
المهذب27؟ : انه ان تداعى نسب اللقيط رجلان 
لم يجز الحاقه بهما معا لأن الولد لا ينعقد 
من اثنين » والدليل عليه قوله تمالى : 
« انا خلقناكم”" من ذكر وأنثى » ان لم يكن 
لواحد منهما بينة عرض الولد على2» القاخة 
غان الحقته باحدهما لحق به » لما روت غائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت : دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أعرف السرور فى 
وجهه غقال : ( ألم ترى الى مجزز امداجى نظر 
الى اسامة وزيد وقد غطيا رؤسهما وقد بدت 
أقدامهما ) ٠‏ خقال : : أن هذه الاقدام بعضها من 
بعض خلو لم يكن ذلك حقا لما سر به سول 
الله صلى الله عليه وسلم وهل يجوز أن يكون 
من غير بنى مدلج ؟ فيه وجهان ٠‏ 


احدهما : لا يجوز ادك حت 


والثانى : انه يجوز وهو والصمع لأنه علم 


يتعلم ويتعاطى خلم ” تختص به قبيلة كالعلم 


الشيرازى ج ١اص‏ 679 0 بعدها ا 
السابقة ٠‏ 
(؟) الآية رقم ١17‏ من سورة الحجرات 0 
9) القافه وهم قوم من بنى مدلج من كنانة. 


0 


بالأحكام » وهل يجوز ان يكون واحدا 
فيه وجهان ٠‏ 


عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجى وحده 
ولأنه بمنزلة الحاكم لأنه يجتهد ويحكم كما 


يجتيد, الحاكم كم يكم أ 


والثانى : لا يجوز أقل من اثنين لأنه حكم 
بالشبة ف الخلقة خلم يقبل منواحد كالحكم ى 
المثل فى جمراء الصيد ولا يقبلالا قوليمن جرب 
وعرف بالقياخة حذقه كما لا يقبل فى الفنيا 
الا قول من عرف فى العلم الحقته 
القاخه بهما أو نفته أو أشكل الأمر عليها أو لم 
تكن قاغة ترك حتى يبلم ويؤخذان بالنفتقة 
عليه لأن كل واحد منهما يقول : أنا الأب » 
وعلى نفقته خاذا بلغ أمرناه ان ينتسب الى من 
يميل طبعه اليه » لما روى عن عمر رضى الله 
تعالى عنه أنه قال للغلام الذي الحقته القاخة 
تقما العمال عايهما قمتكك ونان الواد 
يجد لوالده ما لا يجد لغيره خاذا تعذر العمل 
بقول القاخة رجع الى اختيار الولد » وهل 
يصح أن ينتسب اذا صار مميزا ولم يبلغ ؟ 
فيه وجهان٠احدهما‏ : يصح كما يصح أن يختار 
أن يكون مع أحد الأبوين اذا صار مميزا ٠‏ 
والثانى : لا يصح لأنه قول يتعين به النسب 
ويلزم الأحكام به خلا يقبل من الصبى » 
ويخالف أختيار أن يكون مع أحد الأبوين لأن 
ذلك غير لازم ولهذا لو اختار احدهما ثم انتقل 
الى الآخر جاز ولا يجوز ذلك فى النسب وان 


حذقه » وان 


كان لأحدهما بينة قدمت على القاخة لأن البينة 


(؟) المرجع السابق لأبى اسحق الشيرازى 
الفيروزابادى ج ؟ ص 5787 وما بعدها الطبعة 
السابقة ٠‏ 


العاق 14 


تخبر عن سماع أو مشاهدة والقاخة تجز عن 
اجتهاد خان كان لكل واحد منهما بينة فهما 
متعارضتان لأنه لا يجوز أن يكون الولد من 
اثنين » خفى أحد القولين يسقطان ويكون 
كما لو كان لم تكن بينة وف الثانى تستعملان » 
فعلى هذا هل يقرع بينهما ؟ فيه وجهان ٠‏ 
احدهما : يقرع بينهما » خمن خرجت له القرعة 
قضى له لأنه لا يمكن قسمة الولد بينهما 
ولا يمكن الوقف لأن فيه أضرارا باللقيط 
خوجيت القرعة ٠‏ 


والثانى : لا يقرع لأن معنا ما هو 
أقوى من القرعة وهو القافخة فعلى هذا 
يعن عقا إن الم ريكن هما بين ويجا+- 01 
المهذب : ان ادعى حر مسلم نسب اللقيط لحق 
به وتبعه فى الاسلام لأنه يقر له بحق لا ضرر 
فيه على أحد خقبل كما لو أقر به يمال وله أن 
يأخذه من الملتقط لأن الوالد أحق بكفالة الولد 
من الملتقط وان كان الذى أقر بالنسب هو 
الملتقط خالمستحب أن يقال له من أين صار 
ابنك لأنه ريما اعتقد أنه بالالتقاط صار 
أبا له وان ادعى نسبه عبد لحق به لأن العبد 
كاله فى النبيت البتذىء ولخو به السكي 
ولا يدفع اليه لأنه لا يقدر على حضانته 
لاشتغاله بخدمة مولاه » وان ادعى نسبه كافر 
لذق بة لآن الكافر كالم ميب الصسياء 
وهل يصير اللقيط كافرا قال فى اللقبط : أحبيت 
أن أجعله مسلما » وقال فى الدعوى والبينات 
أجعله مسلما خمن الأصحاب من قال : أن أقام 
البينة حكم بكفره قولا واحدا وان لم تقم 

(1) المهذب للشسيخ اسحاق الفيروزابادى 


الشيرارزرى .ج ١‏ ص 776 ؛ لالالا وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


البينة خفيه قولان ٠‏ احدهما : يحكم بكفره 
لأنا لما حكمنا بثيوت نسمه خقد حكمنا بأنه 
ولد على خراشه ٠‏ 


والقول الثشانى يحكم بماسلامه لأنه 
معكوم باوتتتلاقه بالدان علا يحم بكتره 
بقول كاخر وقال أبو اسحاق رحمه الله تعالى 
الذى قال فى اللقيط أراد به اذا ادعاه وأقام 
البينة عليه لأنه قد ثبت بالبينة انه ولد على 
غراش كافر والذى قال فى الدعوى والبينات 
أراد اذا ادعاه من غير بيئة لذنه محكوم 
باسلامه بظاهر الدار فلا يصير كاخرا بدعوى 
الكافر وهذا الطريق هو الصحيح لأنه نص 
عليه فى الاملاء واذا قلنا أنه يتبع الأب فى 
الكفر خالمستحب أن يسلم الى مسلم الى أن 
يبلغ احتياطا للاسلام فان بلغ ووصف الكفر 
أقررناه على كفره وان وصف الاسلام حكمنا 
باسلامه من وقته » وان ادعت امرأة نسب 
اللقيط خفيه ثلاثة أوجه احدهما يقبل لأنها أحد 
الأبوين خقبل أقرارها بالنسب كالآب والوجه 
الثانى : لا يقبل وهو ظاهر النص لأنه يمكن 
اقامة البينة على ولادتها من طريق المشاهدة 
فلا يحكم فيها » بالدعوى بخلاف الأب خانه 
لا يمكن اقامة البينة على ولادته عن طريق 
المشاهدة ققبلت خيه دعواه ولهذا فلنا انه اذا 
قال لامرأته ان دخلت الدار خأنت طالق لم 
يقبل قولها فى دخول الدار الا ببيئة ولو قال 
لها ان حضت خأنت طالق قبل تولها فى الحيض 
من غير بينة لا ذكرناه من الفرق خكذلك 
هاهئا ٠‏ : 


والوجه الثالث : ان كانت خراشا لرجل 
لم يقيل قولها لأن اقرارها يتضمن الحاق 


4 انلعاق 


الغسب بالرجل وان لم تكن غراشا قبل لأنه 
لا يتضمن الحاق النسب يغيرها وان تداعت 
امرأتان نسبه وقلنا انه يصح دعوى المرأة ولم 
تكن بينة خهل يعرض على القاخة ؟ خيه وجهان ؟ 
الرجوع الى القافة فى تمييز الأب 
من غيره بالشبه جاز فى تمييز الأم من غيرهاء 
يقينا خلم يرجع خيه الى القاخة » بخلاف الأب : 
خانه لا يمكن معرخته الا ظنا فجاز أن يرجم 
فيه الى الشبه ٠‏ 


وجاء فى(20) المهذب : انه اذا تزوج امرأة 
وهو ممن يولد أثله وأمكن اجتماعهما على 
القطةوامك بولق لدة ممكن ان نكون اللحجل 
فيها لحقه فى الظاهر لقوله صلى الله عليه 
وسلم الولد للفراش ولأن مع وجود هذه 
الشروط يمكن أن يكون الولد منه وليس 
اها نا بار ضيه ولا ها يفيل لوكت :أن 
يلحق به وان كان الزوج صغيرا لا يولد أثله 
لم يلحقه لأنه لا يمكن ان يكون منه وينتفى 
عنه من غير لعان لأن اللعان يمين واليمين 
جعلت لتحقيق ما يجوز ان يكون ويجوز ان 
لا يكون خيتحقق باليميناحد الجائزين وها هنا 
لا يجوز ان يكون الولد له خلا يحتاج فى نفيه 
الى اللعان واختلف الأصحاب فى السن التى 
يجوز أن يولد له خمنهم من قال يجوز ان يولد 
له بعد عشر سنين ٠‏ ولا يجوز أن يولد له قبل 
ذلك وهو ظاهر النص والدليل عليه قوله صلى 
الله عليه وسلم ( مروهم بالصلاة وهم أيناء 


)١(‏ الممذثب لابى اسحاق الشيرازى جح ؟ 
ص .؟١‏ © ١؟١‏ 2 ١١959‏ الطبعة السابقة . 


سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وخرقوا 
بينهم فى المضاجع ) ومنهم من قال يجوز ان 
يولد له بعد تسع سنين ولا يجوز ان يولد له 
قبله لأن المرأة ضتحيض لتسع سنين خجاز أن 
يحتلم الغلام لتسع من عشر سنين وما قاله 
الشاهعى رحمة الله .كمالئ آراد “على فيل 
التقريب لأنه لا بد ان يمضى بعد التسع امكان 
الوطء وأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر وذلك 
قريب من العشرة وان كان الزوج محبويا فقد 
روئ المزتى رحمه الله تعالى ان له ان يلاعن 
وروى الربيع رحمه الله تعالى أنه ينتغى من 
غير لعان واختلف الأصحاب فيه خقال 
أبو اسحاق رحمه الله تعالى ان كان مقطوع 
الذكر والأنثيين انتفى من غير لعان لأنه 
يستحيل ان ينزل مع قطعهما وان قطع 
أحدهما لحقه ولا ينتفى الا بلعان لأنه اذا بقى 
الذكر أولج وأنزل وان بقى الأنثيان مساحق 
وأنزل وحمل الروايتين على هذين الحالين 
وقال القاضى أبو حامد رحمه الله تعالى فى 
أصل الذكر ثقبتان احدهما للبول والأخرى 
للمنى خاذا انسدت ثقبه المنى انتفى الولد من 
غير لعان لأنه يستحيل الانزال وان لم تنسد 
لم ينتف الا باللعان لأنه يمكن الانزال وحمل 
الروايتن “على .هذين. الهالين .وان لم يمكن 
اجتماعهما على الوطء بان تزوجها وطلقها 
عقيب العقد أو كانت تينهما ضنافة لا يكن 
معها الاجتماع انتغى الولدٍ من غير لعان لأنه 
لا يمكن أن يكون منه وان أتت بولد لدون 
ستة أشهر من وقت العقد انتفى عنه من غير 
لعان لأنا نعلم انها علقت به قبل حدوث 
الفراش وان دخل بها ثم طلقها وهى حامل 
خفوضعت الحمل ثم أتت بولد آخر لستة أشهر 
لم يلحقه وانتفى عنه من غير لعان لأنا قطعنا 


العاق ش 4م 


ببراءة رحمها بوضع الحمل وان هذا الولد 
الآخر علقت به بعد زوال الفراش وان طلقها 
وهى غير حامل واعتدت بالاقراء ثم وضعت 
ولدا قبل ان تتزوج بغيره لدون ستة أشهر 
لحقه لأنا تيقنا ان عدتها لم تنقض وان أتت 
به لستة أشهر أو أربع سنين أو ما بينهما لحقه 
وقال أبو الغباسى ين سرج رحمة" الله تتعالى: 
لا بلحقه لأنا حكمنا بانقضاء العدة واباحتها 
للأزواج وما حكم به لا يجوز نقضه لأمر 
محتمل وهذا خط أ لأنه يمكن ان يكون منه 
النسب اذا أمكن اثباته لم يجز نفيه ولهذا ‏ اذا 
أتت بولد بعد العقد لستة أشهر لحته وان كا 

الأصل عدم الوطء وبراءة الرحم خان وضعته 
لأكثر من أربع سنين نظر خان كان الطلاق 
بائنا انتفى عنه بغير لعان لأن العلوق حادث 
بعد زوال الفراش وان كان رجعيا خفيه قو لان 
احدهما ينتفى عنه بغير لعان لأنها حرمت عليه 
بالطلاق تحريم المبتوتة غصار كما لو طلقها 
طلاقا بائنا والقول الثانى يلحقه لأنها فى حكم 
الزوجات فى السكنى والنفقة والطلاق والظهار 
والابلاء » خاذا قلنا بهذا غالى متى يلحقه 
ولدها فيه وجهان قال أبو اسحاق رحمه الله 
تعالى يلحقه أبدا لأن العدة يجوز ان تمتد لأن 
كرا الظين لا هد لة رمق أصهاننا مق :قيال 
يلحقه الى أربع سنين من وقت انقضاء العدة 
وهو الصحيح لأن العدة اذا انقضت بانت 
وصارت كالمبتوتة وان كانت له زوجة يلحقه*© 
ولدها ووطتها رجل بالشبهة وادعى الزوج ان 
الولد من :الواطىء عرض .معهما على القاخة 
ولا يلاعن لنفيه لأنه يمكن نفيه بغير لعان 


بشرح غريب المهذب لابن يطال الركبى ج ؟ ص 
1 وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


وذلك بطريق القافة خلا يجوز نفيه باللعان 
فان لم تكن قاخة أو كانت وأشكل عليها ترك 
الصغير حتى يبلغ السن الذى ينتسب خيه الى 
احدهما غان بلغ وانتسب الى الواطىء بشبهة 
وانتفى عن الزوج بغير لعان وأن انتسب الى 
الزوج لم ينتف عنه الا باللعان لأنه لا يمكن 
نفيه بغير اللعان خجاز نفيه باللعان وأن قال 
زنى بك وأنت مكرهة والولد منه خفيه قولان 
احدهما لا يلاعن لنفيه لأن أحدهما ليس يزان 
علم.يلن لنت الولد كنا لك وطلتا يجسل 
بشبهة وهى زانيةوالثانى أن له أن يلاعن وهو 
الصحيح ا 0 
لا يمكن ‏ ففيه: يشير اللغان “قجاز خفيه باللعان 
كما لو كانا زائيين » وان أتت امرآته يولد: 
فادعى الزوج أنه من زوج قهله وكان لها 
زوج قبله نظر خفان وضعته لأربيع سنين 
خما دونها من طلاق الأول ولدون ستة أشهر 
من عقد الزوج الثانى فهو للأؤل لأنه يمكن أن 
يكون منه وينتفى عن الزوج بغير لعان لأنه 
لا يمكن أن يكون منه وان وضعته لأكثر من 
أربع سنين من طلاق الأول لأقل من ستة أشهر 
من عقد الزوج الثانى انتفى عنهما لأنه لا يمكن 
أن يكون من واحد منهما وان وضعته لأرمع 
سنين خما دونها من طلاق الأول ولستة أشهر 
غصاعدا من عقد الزوج الثانى عرض على 
القافة لأنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما 
فان الحقته بالأول لحق به وانتفى عن الزوج 
بغير لعان وأن الحقته بالزوج لحق به ولا ينتفى 
عنه الا باللعان وان لم تكن توجد قاخة أو 
وجدت وأشكل عليها ترك الصغير الى ان يبلغ 
قت الانتساب فان انتسب الى الأول ائتفى 
عن الزوج بغير لعان وان انتسب الى الزوج 
لم ينتف عنه الا باللعان وان لم يعرف وقت 


15 العاق 


طلاق الأول ووقت نكاح الزوج خالقول قول 
الزوج مع يمينه آنه لا يعلم انها ولدته على 
خراشه لأن الأصل عدم الولادة وانتفاء النسب 
قاد ن حلف سقطت دعواها وانتفى النسب بغي 
لعا ن لأنه لم يثبت يشت ولادته على خراشه وان 
كل رذونا التمن أغليها وان حلفت لدى القيست 
بالزوج ولا ينتفى الا باللعان ن لأنه ثبتت ولادته 
00 كلت هين تونق المي الى 

ان يبلغ الصبى فيحلف ويئيت نسبه فيه 
وجهان ٠‏ 


بناء على القولين فى رد اليمين على الجارية 
المرهونة اذا احبلها الراهن وادعى ان المرتهن 
اذن له فى وطتها وانكر المرتهن ونكلا جميعا عن 
اليمين احدهما لا ترد اليمين لآن اليمين حق 
للزوجة وقد أسقطته بالنكول خلم يثبت لغيرها 
والثانى ترد أن يلق امسمنها ‏ كقها وحق 
الولد خاذا اسقطت حقها لم يسقط حق الولد 
وآن تحاف المزاة وها واد وادعت أنه ولدها 
من زوجها وقال الزوج ليس هذا منى ولا هو 
منك بل هو لقيط أو مستعار لم يقبل قولها أنه 
منها من غير .جبتة لآن”الولادة يمكن: اقامة البئئة 
عليها والأصل عدمها خلم يقبل قولها من غير 
بيئة خان قلنا ان الولد يعرض مع الأم على 
القافة فى أحد الوجهين عرض على القافة غان 
الحقته بالأم لحق بها وثبت نسبه من الزوج 
لأنها أتت به على خراشه ولا ينتفى عنه 
الا باللعان وان قلنا الولد لا يعرض مع الأم 
على القاغة أو لم توجد قاخة أو وجدت وأشكل 
عليها خالقول قول الزوج مع يمينه أنه لا يعلم 
انها ولدته على خراشه خاذا حلف انتفى النسب 
. من غير لعان لأنه.لم قد تثبت ولادته على خراشه 
وآن :نكل رحذتا اليمين “طلدها غان حلفت احقه 


نسبه ولا ينتفى عنه الا باللعان وان نكلت 
فهل توعف قف اليد على بلوع واوا حت ]اليه 


واذا تزوج امرأة وكلاهما ممن يولد له 
ووطتها ولم يشاركه أحد فى وطثها بشبهة 
ولا عايها :واكك كزلها لمكتفة اين خم عذا 
لحقه نسبه ولا يحل له نفيه لما روى أبو هريرة 
رفى: اللةتضالى عند أن ردول الله صطن 
الله عليه وسلم قال : ( حين نزلت آية الملاعنة 
أيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليهاحتجب الله 
عنه وفضحهالله على رؤوس الأولين والآخرين) 
وان آتت امرآته بولد يلحقه فى الظاهر بحكم . 
الامكان وهو يعلم انه لم يصيبها وجب عليه 
نفيه باللعان لما روى أبو هريرة رضى الله 
تغالى.عتة آن :الثنى صتلى الله ليه وسلم 
قال : ( ايما امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم خليست من الله ى شىء ولن يدخلها 


الله تعالى جنته ) ٠‏ خلما حرم النبى صلى الله 


عليه وسلم على المرأة أن تدخل -لى قوم من 
ليس منهم دل على أن الرجل مثلها ولأنه اذا 
لم ينفه جعل الأجنبى ابنا له ومحرما له 
ولأولاده ومزاحما لهم ف حنوقهم وهذا 
لا يجوز أن يقذفها لجواز أن يكون من وطء 
شبهة أو من زوج قبله» واذا أتت(2© امرأته 
بولدين توأمين وانتفى النسب عن احدهما وأقر 
بالآخر وجعلنا ما انتفى خنسبه تابعا لما أقر 
به ولم نجعل ما أقر به تابعا لما انتفى منه 
لأن النسب يحتط لاثباته ولا يحتاط لنفيه ولهذا 
اذا أتت بولد يمكن أن يكون منه ويمكن أن 


)1١(‏ المهذب للشيرازى ج؟ ص؟١١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . : 
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لا يكون منه ألحقناه به احتياطيا لاثباته ولم 
تنفه وان أتت بواد خنفاه باللعان ثم أتت بولد 
آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول 
لم ينتف الثانى من غير اللعان لأن اللعا 

يتناول الأول غان نفاه باللعان انتفى وان أقر 
به أو ترك نفيه من غير عذر لحقه الولدان 
لأثيماً :حمل :واهد : حملا ها كفا انها إن 
لحقه ولم نجعل ما لحقه تابعا لما نفاه لما 
ذكرناه فى التوامين وان أتت بالولد الثانى 
لستة أشكهر من ولادة الأول انتفى بغير لعان 
لأنها علقت به: بعد زوال الفراش » وان لاعنها 
على حمل خولدت ولدين بينهما دون ستةأشهر لم 
يلحقه واحد منهما لأنهما كانا موجودين عند 
اللعان خانتفيا به وان كان بينهما أكثر من ستة 
أشهر انتفى الأول باللمان وانتفى الثانى 
بغير لعان لأنا تيقنا بوضع الأول براءة رحمها 
منه وانها علقت بالثانى بعد زوال الفراش » 
ون ذف امراته ينا أقباكة الى ,مايل 
النكاح خان لم يكن نسب لم يلاعن لاسقاط 
الحد لأنه قذف غير محتاج اليه خلم يجز 
تحقيقه باللعان كقذف الأجنبية وان كان هناك 
نسب يلحقه خفيه وجهان احدهما وهو قول أبى 
اسحاق رحمه الله تعالى انه لا يلاعن لأنه 
قذف غير محتاج اليه لأنه كان يمكنه أن 
يطلق ولا يضيفه الى ما قبل العقد والثانى 
وهو قول أبى على بن أبى هريرة رحمه الله 
تعالى أن له أن يلاعن لأنه نسب يلحقه من 
غير رمجلاة لأحيدتن يتين لمان فهاد لذرففه 
باللعان » وان آبانها ثم قذفها بزنا اضافة الى 
جال النكاح فان لم يكن نسب لم يلاعن لدرء 
الحد لأنه قذف غير محتاج اليه و 

هناك نسب فان كان ولدا منفصلا خله أن 
يلاعن لنفيه لأنه يحتاج الى نفيه باللعان وان 


كان حملا خقد روى المزنى رحمه الله تعالى 
فى المختصر ان له أن ينفيه وروى فى الجامع 
انه لايلاعن حتى ينفصل الحمل واختلف 
أصحاينا خيه خقال أبو اسحاق رحمه الله 
تعالى لا يلاعن قولا واحدا وما رواه 'المزنى 
رحمه الله تعالى فى المختصر أراد اذا انفصل 
وقد بين فى الأم خانه قال لا يلاعن حتى ينفصل 
ووجهه أن الحمل متحقق لجواز أن يكون ربحا 


خينفش ويخالف اذا قذفها فى حال: الزوجية 


لأن هناك بلاعن لدرء الحد ختبعه نفى الحمل 
وهاهنا ينقرد الحمل باللمان فلم يجز قبل أن 
لا لاعس" بحت : رتفميل اننا ذكرناه والثانى . 
يلاعن وهو المحيح لأن الحمل موجود فى 
الظاهر ومحهكوم بوجوده ولهذا أمر بأخذ 
الحامل فى الديات ومنع من أخذها فى الزكاة 
ومنعت الحامل اذا طلقت أن تتزوج حتى تضع 
وهذه الطريقة هى الصحيحة لأن الشافعى 
رضى الله تعالى عنه خص ف مثلها على قولين 
وهى ف خفقة المطلقة الحامل خقال خيها قولان 
لو جب حتى ينفصل وان قذف(0) امرأته 
وانتفى عن حملها وأقام على الزنا بينه سقط 
عنه الحد بالبينة وهل له أن يلاعن لنفى الحمل 
قبل ان بنفصل على ما ذكرناه من الطريقين فى 
الفصل قبله وان قذف امرأته فى نكاح فاسد 
قذف غير محتاج اليه وان كان حملا خفيه 
ما سبق بيانه وان كان هناك نسب خان كان 


و و 1 وما بعسدها 
الطنعة السابقة . 
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ولدا منفصلا خله ان يلاعن لنفيه لأنه ولد 
يلحقه بغير رضاه لا ينتفى عنه بغير اللعان 
خجاز نفيه باللعان كالولد فى النكاح الصحيح. 
وان ملك أمة لم تصر خراشا بنفى الملك لأنه 
قد يقصد يملكها ‏ الوطء وقذ تسد نيه الول 
والخدمة والتجمل خلم تصر خراشا خان وطئها 
صارت خراشا له خان أتت بولد لمدة الحمل من 
يوم الوطء لحقه لأن سعدا بولد رضى الله تعالى 
عنه نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة 
غقال عبد هو أخى وابن وليدة أبى ولد على 
فراشه خقال النبى صلى الله عليه وسلم هو 
لك الولد للفراش وللعاهر الحجر وروى ابن 
عمر رضى الله تعالى عنه ان عمر رضى الله 
تعالى عنه قال ما بال رجال يطتون ولائدهم ثم 
يعزلونهن لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه 
آلم بها الا الحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك 
أو اتركوا ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كاف القناع7© أن الزوج اذا قال 
لامرأته لم تزن ولكن ليس هذا الولد منى أو 


0 كتاب كافك الفتاع عن متن ويه ش 


0 الأراداس لح ير 
يونس البهوتى ج ؟ ص 555 © /511؟ وما بعدهما 
المطبعة العامرة الشرفية سسنة 9١؟اه‏ 
الطبعة | الأولى > 2 وكات القدم فى فقه الامام 
القدسي ج” ؟ ص 1١1 4 1١١‏ طبع المطبعة 
المصرية يبمصر سسنة ١هاه‏ . 
وكتاب المغنى لآبى موفق الدين بن قدامة 
المقتدسى ومعه الشرح الكبير لابى عمر بن أحمد 
المتقدسى على: متن الخزقى < 1 ص 77 ©).ص *#م 
وما بعدها طبع: مطابع مطبعة المثار بمصر نثئنة 
امهم الطبعة الأوؤلى . 


قال لها لم أقذفك ولكن ليس هذا الولد منى 
فهو ولده فى الحكم لأن الولد للفراش وهى 
خراشه ولا حد عليه لأنه لم يقذفها بالزنا وان 
قال لامرآته ليس هذا الولد منى بعد ان أبانها 
أو قاله لسريته فشهدت يبينة أنه ولد على 
خراشه لحقه تسبة اذ الولد للفراقن 6 وان 
قال عن ولد بيدها ما ولدته وانما التقطته أو 
استعرته خقالت بل هو ولدى منك لم يقبل 
قولها عليه لأن الولادة يمكن اقامة البينة عليها 
والأصل عدمهء ولا يلحقه نسبه الا ببينقوتكقى 
امرأة مرضية تشهد بولادتها له خاذا ثبتت 
ولادتها له لحقه نسبه لأنها خراشه والولد 
للفراش » وكذلك لا تقيل دعواها الولادة اذا 
علق طلاقها بها لامكان اقامة البينة بها ما 
يقر بالحمل خان أقر بالحمل قبلت دعواها 
الولادة عند القاضى أبى يعلى رحمه الله تعالى 
وأصحابه وجزم به ف المنتهى فى خصل تعليقه 
بالحمل والولادة ٠‏ 


ولا تقيل دعوى الأمة للولادة لتصير 
أم ولد لأنها خلاف الأصل ويقبل قولها 
فى انها ولدت -لتنقضى عدتها به لأنها أمينة 
على نفسها فى ذلك ٠‏ 

وان ولدت توأمين فأقر باحدهما 
ونفى الآخر أو سكت عنه خلم يقر به 
ولم ينفه لحقه نسبهما حيث كان بينهما دون 
ستة أشهر لأنه حمل واحد خلا يجوز أن يكون 
بحت هلة مياينة عن عبيه لان التسلدا يقتا 
لاثاته لا لنفيه وكذلك يثبت بمجرد الامكان 
فلذلك لم يحكم بنفى ما أقر به تبعا للذى نفاه 
بل حكم بثبوت نسب من نفاه تبعا أن أقر به 
وان كان قذف امهما خطاليته بالحد خله اسقاطه 
باللعان ٠‏ 
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والاعجران لقان خسوا القم نع 
لا يتوارثان باخوة أبوة » وان أتت بولد خنفاه 
ولاعن لنفيه ثم ولدت آخر لأقل من ستة 
أشهر لم ينتفى الثانى باللعان الأول ويحتاج ف 
نفيه الى لعان ثان » خان أقر بالثانى أو سكت 
' عن نقيه خانهما توأمان لكون ما بينهما أقل من 
ستة أشهر وان أتت بالواد الثانى بعد ستة 
أشهر خليسا توأمين وله نفيه باللعان وان 
استلحق الولد الثانى أو ترك نفيه لحقه نسبه 
ولو كانت قد بانت باللعان لأنه يمكن أن يكون 
قد وطثها بعد وضع الأول وان لاعنها قبل 
وضع الأول خأتت بولد ثم ولدت آخر بعد 
ستة أشهر لم يلحقه نسب الثانى ٠‏ لأنه 
لا يمكن أن يكون الولدان حملا وأحدا خعلم 
انها علقت به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة 
ختكون قد حملت به وهى أجنبية ٠‏ 


وف منتهى الارادات7© : ولو أتت زوجته 
نواد يعم تمق بينة اق بكة اشير عنة أمكن 
اجتماعه بها ولو مع غيبة خوق أربع سنين ولو 
عشرين سنة قال فالفروع والمبدع ولعلالمراد 
ويخفى سيره والا فالخلاف على ما يأتى 
ولا ينقطع الامكان عن الاجتماع بحيض قال 
فى الترغغب لاحتماله دم خكاسد أو أتت بالولد 
لدون أربع سنين منذ ابانها زوجها ولو كان 
الزوج ابن عشر سنين خيما اذا أتت بالود 
لنيبتة افهر مت أمكن اجتماعه بها أو لحو 


)١(‏ منتهى الارادات لابن, يونس البهوتى مع 
كشاف القناع فى كتاب جح ا ص 15 ل 19؟ 
وما بعدهيا الطبعة السابقة . 
كشاف القناع فى كتاب جح 7 ص "١6‏ © 19م 
المقدسى ومعه الششرح الكبير لآبى عمر بن أحمد 
المتدسى على متن الخرقى + 1 ص 77 » ص لاه 
وما بعدها طبع مطابع المثار بمصر سنة م5؟اه 


أربع سنين منذ آبائها لحقه نسبه لحديث 
الولد للفراش ولامكان كونه منه وقدروه 
بعشر سنين لحديث ( أضربوهم عليها لعشر 
وخرقوا بينهم ف المضاجع ولأن العشر يمكن 
فيها البلوغ خالحق به الولد كالبالغ المتيقن 
وقد روى أن عمرو بن العاص وابنه رضى الله 
تعالى عنهما لم يكن بينهما الا اثنا عشر عاما 
وأمره رسولالله صلىالله عليه وسلم بالتفريق 
بينهم فى المضاجم دليل امكان الوطء وهو 
سيب الولادة ومع هذا أى لحوق الولد يباين 
عشر لا يحكم ببلوغه لاستدعاء الحكم ببلوغه 
يقينا لترتب الاحكام عليه من التكليف ووجوب 
الغرامات خلا يحكم به مع الشك والحاق الولد 
به لحفظ النسب احتياطا ولا يكمل بالحاق 
اليب مه مهر :ان ام يكبت الدخول أو الخلوة 
ونحوه لأن الأصل براءته منه ولا تثبيت به. 
عذة ولا رجعة العدم عدوت موعزها وان لم يطين 
كونه ألولد من الزوج كأن أتت به لدون نصف ' 
سنة منذ تزوجها وعاش لم بلحقه للعلم بأنها 
كانت حاملا به قبل التزويج خان مات أو ولدته 
ميتا لحقه بالامكان أو أتت بالولد لأكثر من 
أربع سنين منذ آبانها لم يلحقه للعام بأنها 
حملت به بعد بيئونتها اذ لا يمكن بقاؤها حاملا 
نه بف البيتونة الى ظلك المدة + ١‏ 


وجاء فى كشاف القناع:” : لو أخبرت 
به لأكثر من ستة أشهر لم يلحق الزوج نسبه 
لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها فى 


(؟) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حتبل ج؟ 
ص 1١5 2» 1١.6‏ وما بعدها الطبعة السنابقة _ 
وكشاف القناع لابنادريس الحنبلى وبهامشهمنتهى ' 
الارادات لابن يونس البهوتى ج ؟ ص 07؟ © 
ص 554 الطبعة السابقة . 
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وقت يمكن أن لا يكون منه خلم يلحقه كما 
لو انقضت عدتها بوضع الحمل وانما يعتبر 
الامكان مع بقاء الزوجية أو العدة وأما بعدهما 
خلا يكتفى بالامكان للحاقه وذلك لأن الفراشس 
تسيب ومع وجود السيب يكتفى بامكان الحكم 
خاذا انتفى السبب انتفى الحكم لانتفاكه » 
خآما ان طلقها ولو بائنا خاعتدت بالاقراء ثم 
ولحك قبل نين سسقة اشتهر من آآخر امزائها 
لحقه نسب الولد ولزم آلا يكون ألدم حيضا 
لعلمنا انها كانت حاملا فى زمن رؤية الدم 
والحامل لا تحيض » وان خارقها حاملا خولدت 
ولدا أو أكثر ثم ولدت ولدا آخر قبل مضى 
ستة أشهر لحقه نسب الثانى كالأول لأنهما 
حمل واحد » وان كان بينهما أكثر من ستة 
أشهر لم يلحقه نسب الثانى وانتفى عنه من 
غير لعان لأنه لا يمكن أن يكون الولدان 
حملا واحدا وبينهما مدة الحمل خعلم أنها 
علقت بالولد معد زوال الزوجية وانقضاء العدة 
وكونها أجنبية كسائر الأجنبيات ٠‏ 


وان تزوج امرأة علم أنه لا يجتمع 
' بها كالذى يتزوجها بحضرة الحاكم 
أو غيره ويطلقها ف المجلس أو يموت 
قبل غيبته عن أهل المجلس لم يلحقه 
للعلم حسا ونظرا لأنه ليس منه أو يتزوجها 
وين أى الذوكين عتافة لا يحيدك: اليها .فى 
المدة التى ولدت يها لم يلحقه ٠‏ 


ؤاق :سكن اوس بسفولة فى اند القن 
مضت يعد العقد والولادة لحقه 
النسب وإن كان الزوج صبيا له دون 
عشر سنين لم يلحقه نسب لأنه لم يعهد بلوغ 
قبل العشرة أو كان الزوج مقطوع الذكر 


والانثيين أو مقطوع الأنثيين فقط أى مع بقاء 


الذكر لم يلحقه نسبه لأن الولد لا يوجد 
الا من منى ومن قطعت خصيتاه لا منى له 
لأنه لا ينزل الا ماء رقيقا لا يخلق منه الولذ 
ولا وجد ذلك ولا اعتبار بايلاج لا يخلق منه 
الولد كما لو أولج الصغير ويلحق الولد مقطوع 
الذكر خقط لأنه يمكن أن يساحق غينزل ما يخلق 
منه الولد ولهذا آلحقنا ولد الأمة مسيدها اذا 
اعترف بوطئها دون الفرج ويلحق العنين 
لامكان انزاله ما يخلق منه الولد ٠‏ 


وان طلق27 الزوج امرأته طلاقا رجعيا غولدت . 
لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل خنصف 
سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أن كانت أخبرت 
بها أو ولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها 
ان لم تخبر بانقضائها لحقه نسبه أو ولدت 
لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها لحقه 
نسبه لأنها فى حكم الزوجات أشبه ما قبل 
الللاق وان أكيرت الدراة بخيوت روجا 
خفاعتدت للوفاة ثم تزوجت وولدت لحقه الثانى 
ما ولدته لنصف سنة فأكثر لأنه ولد على 


1 خراشه لا ما ولدته لدون ذلك وعاش لأنه ليس 


منه بقينا ٠‏ 


وان وطىء رجل امرأة بشبهة وهى 
لا زوج لها خآأتت بولد لحقه نسبه للشبهة 
وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى كل من 
درأت عنه الحد ألحقت به الولد ٠‏ 


ولو تزوج رجلان أختين أو غيرهما 
فزخت كل واحدة منهما الى زوج الأخرى 
غلطا خوطئها وحملت منه لحق الولد 


)١(‏ كشاف القناع مع منتهى الارادات لابن 
يونس البهوتى ج 7 ص 5558 وما بعدها الطبعة 
السابقة . ٍ: 


الحعاق 16 


بالواطىء للشبهة ولا يلحق بالزوج للعلم 
بأنه ليس منه وان وطثت امرأته أو أمته 
بشبهة فى طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى 
أتت بولد لستة أشهر من حين الوطىء لحق 
الولد الواطىء للعلم بأنه منه وانتفى عن 
الزوج من غير لعان للعلم أنه ليس منه وان 
أذكر الواطىء الوطء فالقول قوله بِغْير يمين 
لأن الأصل عدمه ٠‏ 


ويلحق نسب الولد بالزوج لأن الولد 
للفراش وان أتت الموطؤة بشبهة بالولد 
لدون ستة أشهر من حين الوطء أى 
وطء الشبهة لحق الولد الزوج للعلم بأنه ليس 
من وطء الشبهة وان اشترك الزوج والواطىء 
بالشبهة فى وطئها فى طهر واحد خأتت بولد 
يمكن أن يكون منهما لحق الولد الزوج لأن 
الولد للفراش سواء ادعياه معا أو ادعاه 
احدهما أو لم يدعه واحد منهما وان ادعى 
الزوج أنه من الواطىء غقال بعض أصحابنا 
ومنهم صاحب المستوعب ٠‏ 


يعرض الولد والزوج والواطىء بشبهة على 
القاغة غيلحق يمن ألحقته به منهما لاحتمال 
أن يكون من كل منهما خان ألحقته بالواطىء 
لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه لتعذر اللعان 
منه لفقد الزوجية وانتفى عن الزوج بغير 
لعان لأن الحاق القافة كالحكم وان ألحقته 
القاخة بالزوج لحق به ولم يملك الواطىء نفيه 
باللعان لأنه نقض لقول القاكف ٠‏ 

وان ألحقته القافة بهما لحق بهما لامكانه ٠‏ 


ولم يملك الواطى» نفيه عن تفسه 
وهل يملك الزوج نفيه باللعان على روايتين 
أطلقهما قف المغنى وغيره ٠‏ 


خان لم يوجد قافة أو أشتيه عليهم 
لحق الزوج لأن الولد للفراش ء 
وان أتت امرأته بولد خادعى أنه من زوج كا 
قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة أو بعد 
أربع سنين منذ بانت من الأول لم يلحق الولد 
بالأول لما سبق وان وضعته لأقل من ستة 
أشهر منذ تزوجها الثانى لم يلحق الولد أيضا 
به حيث عاش لعدم الامكان وينتفى نسب 
الولد عن الأول والثائى وان كان وضعها تاولد 
لأكثر من ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها 
فالولد ولد الثانى.لأنها خراشه وأمكن كونه منه 
فيلحقه وان كان وضعها للولد لأكثر من ستة 
أشهر منذ تزوجها الثانى ولأقل من أربع سنين 
من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة عرض 
على القافة معهما لامكان أن يكون من كل منهما 
ولحق بمن ألحقته القافة به منهما خان ألحقته 
بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان وان الحقته 
بالزوج انتفى عن الأول وليس للزوج نفيه 
باللعان20 وتعتير عدالة القائفوذكوريته وكثرة 
اصابته ولا تعتبر حريته كالشاهد ٠‏ ويكفى 
قائف واحد لأنه ينفذ ما يقوله فهو كالحاكم 
ولا يبطل قول القافة بقول قافة أخرى 
ولا بالحاقها غيره كما لا يبطل حكم الحاكم 
بحكم غيره ولا بابطاله ٠‏ ومن اعترف بوطء 
أمته فى الفرج أو دون الفرج صارت خراشا 
له لأنه قد يجامع فى غير الفرج خيسيق الماء 
الى الفرج خاذا ولدت ولدا لستة أشهر خأكثر 
لحقه ئسية وان ادعى العزل أو عدم الانزال 
لحديث عاشة رضى الله تعالى عنها فى ابن زمعة 
المشهور ولقول عمر رضى الله تعالى عنه 


. 017 © 5016 المرجع السابق ج 8 ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


1 الاق 


لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها 
الإ ألحقت به ولدها خأنزلوا بعد ذلك أو أتركوا 
رواه الشافمى رحمه الله تعالى عن مالك 
رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن عمر رضى الله تعالى 
عنهم وقياسا عن التكاح وخارق الملك النكاح 
بانه لا يتعلق به تحريم المصاهرة وينعقد فى 
محل يحرم الوطىء فيه كالمجوسية وذوات 
معارمة ومغل لحوق النني كما تدم اذا لم 
يدع الاستيراء خان ادعى الاستبراء لم بلحقه 
النسب لأنه دليل على براءة الرحم ٠‏ 


وان0© وطتها ف الدبر لم تصر را 

فق الافتمير لأنة لين مت وهنا علية 
ولا فى معناه والقول قوله فى حصوله 
لأنه أمر خفى لا يمكن الاطلاع 
ليه الا بسر ومشقة ويطف عليه لأن 
الاستبراء غير مختص به أشبه سائر الحقوق 
فينتفى الولد عن السيد بولادتها له لستة أشهر 
فأكثر بعد استبرائها اياها لأن الأصل عدمه 
وليست خراشا له ٠‏ 


مان ادعى الاستيراء فأتت يولدين 
ليس. بينهما ستة أشهر فأكثر فأقر 
بأحدهما ونفى عنه الآخر لحقاه لأنهما حمل 
واحد فااذا استلحق معضه لحق باقيه 
بالضرورة » وان أعتقها أو باعها ونحوه كما 
لو وهبها أو جعلها عوضا فى أجرة أو نكاح بعد 
اعتراخه موطئها خأتت بولد لدون ستة أشهر من 


حين العتق أو البيع ونحوه لحق به لأنها حملت؟ . 


)١(‏ المرجع السابق لابن ادريس الحنبلى 
وبهامشه منتهئ. الارادات لابن يونس اليهوتى 
ج “ا ص 501 وما بعدها الطبعة السابقة . 


به وهى خراش لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر 
وتصير أم ولد له لكونها حملت به فى ملكه 
والبيع باطل لأنها صارت آم ولد وكذا ان لم 
يستبرئها خأتت به لأكثر من ستة أشهر وادعى 
المشترى أنه منالبائع خهو ولد البائع لأنه وجد 
منه سببه وهو الوطء ولم يوجد ما يعارضه 
ولا ما بمنعه ختعين أحالة | 
ادعاه البائع أو لم يدعه لأن الموجب لالحاقه 
أنها لو أتت به فى ملكه فى تلك المدة للحق به 
وانتقال الملك عنه لم يتجدد به شىء ٠‏ 


لبه سكواء 


وان ادعاه المشترى لئفسه وكان البيع قبل 
استبرائها وولدت لأكثر من ستة أشهر من حين 
رؤبة القافة أو ادعى كل واحد منها أن الولد 
للآخر بأن ادعى البائع أنه للمشترى وادعى 
المشترى انه للبائعوالاشترى مقر بالوطء عرض 
النسب عند الاحتمال » وان استيرئت الأمة 


المبيعة2 ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم 


يلحق البائع نسبه لأن الاستبراء يدل على 
براعتها من الحمل وقد أمكن أن يكون من غيره 
لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء مع قيام 
الدليل خلو أتت به لأقل من ستة أشهر 2 
الأمة المبيعة وأتت بالولد لأكثر من ستة أشهر 
ولم يقر الاسترى للبائع بالولد خلا يلحق البائع 
نسب الولد لأنه ولد أمة المشترى خلا تقيل 
دعوى غير المشترى للولد الا باقرار من 
المشترى » وان ادعى البائع أن الولد منه بعد 
أن ولدته لستة أشهر وصدقه المشترى لحق 
م كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى 


وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج؟ 
ص /07؟ وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


الاق 0 


الباكع نسبه وبطل البيع لأنها أم ولد خان لم 
يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه 
الولد يمال سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل 
منها لأنه يحتمل أن يكون من غيره » وان اتفق 
البائع والمشترى على أنه ولد البائع فهو ولده 
لأن الحق لهما يثبت باتفاقهما » ويطل البيع 
لأنها آم ولد وان ادعاه البائع أنه ولده ولم 
يصدقه المشترى فهو عبد للمشترى ولا يقبل 
قول البائع ف الايلاد لأنالملك انتقل الىالمشترى 
فى الظاهر خلا يقبل قول البائع خيما يبطل حق 
المشترى كما لو باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه 
والقول قول المشترى مع يمينه لاحتمال صدق 
البائع وهل يلحق البائع نسبه مع كونه عيدا 
للمشترى لأنه يجوز أن يكون ابنا لأحدهما 
مملوكا للآخر أولا ٠‏ لأن فيه ضررا على 
المشترى خانه لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه 
وجهان » ويثبت النسب ويلحق الولد بوطء 
الشبهة » كما يثبت ويلحق فى كل نكاح خاسد 
فيه شبهة كالتكاح المختلف ى صحته خيكون 
كنكاح صحيح ف لحوق النسب حيث أتت 
به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولا يكون 
كملك اليمين بحيث يتوقف لحوق النسب فيه 
على الاقرار بالوطء » ولا أثر لشبهة ملك مع 
غراش لحديث الولد للفراش وان وطىء 
الحجنون من لا شبهة له عليها ولا شبهة ملك لم 
يلحقه نسبه لأنه لا يستند الى ملك ولا اعتقاد 
اباحة وعليه مهر المثل ان أكرهها على الوطء 
لأن الضمان يستوى خيه المكلف وغيره وتبعه 
نسب الأب أجماعا ما لم ينتف ٠‏ 


وان أقر انسان مسلما كان أو ذميا حرا 
كان أو رققيقا رجلا كان أو امرأة أن اللقيط ولده 
حيا كان اللقيط أو“فيتا. الحق به نسب اللقيط 


بالمقر297 اذا أمكن كوناللقيط منه لأنه استلحاق 
أحيول الست :"اذاه ,مق سكن أنه هذه من 
غير ضرر فيه ولا داخع عنه ولا ظاهر يرده 
غوجب اللحاق ولأنه محض مصلحة للطفل 
لوجوب نفقة وكسوته واتصال نسيبه فكما 
لو أقر له يمال » ولا تخب نفقة اللقيط على 
العبد اذا الحقناه به لأنه لا يملك ولا حضانة 
للعيد على :من 'التتطحفة لأنتغالة بالشيد 
فيضيع خلا يتأهل للحضانة كما قال الحارثى 


وان أذن السيد جاز لانتفاء مانع الشغل 


ولا تجب نفقة من استلحقه العيد على سيده 
لأن اللقيط محكوم بحريته والسيد غير 
نسيب له وتكون نفقته فى بيت المال لأنه 


' للمصالح العامة ولا يلحق اللقيط يزوج المرأة 


المقرة به يدون تصديق الزوج لأن اقرارها 
لا ينفذ على غيرها خلا يلحقه بذلك نسب 
لم يقر به ولا يلحق اللقيط بالرقيق اذا 
استلحقه فى رقه لأنه خلاف الأصل واضرار 
بالطفل بدون بينة الفراش خيهما خان أقامت 
المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها لحق 
به وكذا لو أقيمت بينة برقه بأن تشهد بأنه 
عبده أو قنه أو أن أمته ولدته فى ملكه ٠‏ كما 
لو استلحق حر رقيقا خيثبت نسبه دون حريته 
الا يبينة تشهد أنه ولد على خراشه » ولا يلحق 
اللقيط بزوجة المقر بدون تصديقها لأن اقراره 
لا يسرى عليها ويلحق اللقيط الذمى اذا . 
استلحقه نسبا كالممسام لا دينا لأنه محكوم 
باسلامه خلا يتأثر بدعوى الكافر ولأنه مخالف 


)١(‏ كتاب كشساف القناع لابن, ادريس الحنيلى 
ويهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى 
جح اص 55١‏ » /5 وما بعدها طبع المطبعة 
العامرة الشرفية بمصر سنة 1714ه الطبعة 
الأولى . ش 


5 ش العفاق 


للظاهر وخيه أضرار باللقيط ولا حق للذمى فى 
حضانة اللقيط الذى استلحقه لأنه ليس أهلا 
ونفقته فى بيت المال ولا يسلم اليه الا أن 
يقيم الذمى بينة أنه ولد على خراشه خيلحقه 
دينا لثبوت أنه ولد ذميين كما لو لم يكن لقيطا 
بشرط استمزار أبويه على الحياة والكفز الى 
بلوغه عاقلا خان مات أحدهما أو أسلم قبل 
بلوغه حكم باسلامه والمجنون كالطفل اذا 
آقن اكيشان أنهرؤلدة لحق بها |ذ] امكن أن يكون 
منه وكان المجنون مجهول النسب لأن قول 
المجنون غير معتبر خهو كالطفل وكل من ثبت 
لحاقه بالاستلحاق لو بلغ أو عقل وأتكر لم 
يلتفت الى قوله لتفوة الأقرار عليه فى صغره 
أو جنونه لمستند صحيح أشبه الثابت بالبينة 
وان ادعى(١؟‏ نسب اللقيط اثنان أو أكثر 
سمعت الدعوى لأن كل واحد لو انفرد صحت 
دعواه خاذا تنازعوا تساووا ف الدعوى 
ولا خرق بين المسلم والكاخر والحر والعيد 
خان كان لأحدهما بينة قدم بها لأنها تظهر 
الحق وتبينه وان كان اللقيط المدعى نسبه فى 
بد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج 
كالمال وان كان اللقيط فى يد امرأة وادعت نسبه 
وأقامت به بينة قدمت علىامرأة أدعته بلا بينة 
لأن البينة موضحة وان «تساووا ف البينة 
بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيديهم أو 
ليس بيد واحد منهم أو قساووا فى عدمها 
عرض اللقيط على القاخة مع المدعيين ان ادعياه 
معا والا لحق بالأول الا أن تلحقه القاخة 
بالثانى خيلحق به وينقطع نسبة عن الأول 


)١(‏ كشاف القناع جح ؟ ص 537 وما بعدها 
مع منتهى الارادات فى كتاب طبع المطبعة العامرة 
الشرفية بمصر سنة 815١ه‏ الطبعة الاولى . 


لأنها بيئة فى الحاق النسب غيزول بها 
الحكم الثابت بمجرد الدع وى أو عرض مع 
أقاريهما ان ماتا المدعيان كلأخ والأخت 
والغمة والخالة خان ألحقته القافة بأحدهما لحق 
بهاهديت عروة عن :عاتفيلة ترف اللةتعيالى 
عنها قالت ( دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور خقال أى 
عائشة ألم ترى الى مجزز المدلجى دخل 
غرأى أسامة وزيدا رضى الله تعالى عنهما 
وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما ويدت 
أقدامهما خقال ان هذه الأقدام بعضها من 
يفن )1+ واق قط ذكل قاكف والنمى صل الله 
عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن 
حارثة رفى الله تعالى عنهما مضجعان خقال 
ان هذه الأقدام بعضها من بعض خسر بذلك 
الف مستا اللا طبه وتتلى و]عميه وآخير 
به عائشة رضى الله تعالى عنها متفق عليهما 
وبه قال عمرو وأبو موسى واين عباس وأنئس 
رضى الله تعالى عنهم وقضى به عمر رضى 
الله تعالى عنه بحضرة الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم خكان اجماعا » وان الحقته القاخة 
بالماعني الدق خسية يها 1 زو بسنية عن 
عمر رضى الله تعالى عنهما فى امرأة وطثها 
رجلان فى طهر خقال القاكف قد اشتركا خيه 
جميعا خجعله بينهما وباسناده عن الشعبى 
رحمه الله تعالى قال وعلى رضى الله تعالى 
عنه يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه 
ورواه الزبير بن بكار عن عمر رضى الله تعالى 
عنه خيرث الملحق بأنوين كل واحد منهما أرث 
ولد كامل ويرثانه ارث أب واحد وان وصى 
للملحق باثنين قبلا الوصية له جميعا لأنهما 
بمنزلة أب واحد وعلى قياس ذلك سائر . 
التصرخات من نكاح وقبول هبة ونحوها قال 


المحجاق نلق 


الموضح وهما وليان ف غير ذلك كنكاح 
وغيره وان خلف اللملحق باثنين احدهما خله 
ارث آب: كامل ونسيه ثابت من الميت 
كما أن الجدة اذا انفردت أخذت 
ما يأخذه الجدات والزوجة كالزوجات ولأمى 
أبويه مع أم أمه نصف السدس لأنهما بمنزلة 
آم أب مع أم أم ولأم أمه نصف السدس ولو 
توقفت القافة فى الحاقه باحدهما أو نفته عن 
الآخر لم يلحق بالذى توقفت خيه لأنه لا دليل 
له ولا يلحق الولد بأكثر من أم واحدة لأنه 
يستحيل أن يكون من أمين ٠‏ 


غان الحقته0© القافة بأكثر من أم سقط 
قولها ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأالقاخة 
وليست احداهما! أولى من الأخرى وان ادعى 
نسبه رجل وامرأةألحقبهما لأنه لا تناق بينهما 
لامكان كونه بِيديُما بنكاح أو وطء شبهة فيكون 
اننهما بمجرد دعواهها كالاتقراد > خان قال 
الرجل هو ابنى من زوجتى وادعت زوجته ذلك 


أى أنه ابنها منه وأدعت امرأة أخرى أنه أينها - 


فهو ابنه وترجح زوجته على الأخرى لأن 
زوجها أبوه خالظاهر أنها أمه والقافة قوم 
يعرخون الأنساب بالشبهة ولا يختص ذلك 
بقبيلة معينة كبنى مدلج » بل من عرف منه 
المعرفة بذلك وتكررت منه الاصابة خهو قائف 
وان ادعى نسب اللقيط ونحوه أكثر من اثنين 
كثلاثة فأكثر خالحقته القافة بهم لحق بهم وان 
كثروا لأن المعنى الذى لأجله الحق باثنين 
موجود خما زاد عليه قياسا ولا يرجح أحدهم 
بذكر علامة فى جسده لأنه قد يطلع عليها اله 


)1١(‏ المرجع السنايق ج ؟ ص 577 وما يعدها 
لابن ادريس ‏ الحئبلى وبهامشه منتهى الارادات 


خلا تحصل الثقة بذكرها وان نفته القاخة عنهم 
أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة يمكن 
الذعاك: :آلنها ولق بعيدة افبناع ستيه زانه 
لا دليل لأحدهم خأشبه من لم بدع نسبه » 
أو اختلف قاكفان أو اختلف اثنان وثلاثة فأكثر 
ضاع نسبه لعدم المرجح لأحد المدعيين كما 
لو تعارضت بينتاهما » وان اتفق قائفان اثنان 
وخالفهما قائف ثالث أخذ بهما لكمال النصاب 
ومثله .طلبيبان وبيطاران فى عيب خالفهما ثالث 
فيقدمان عليه ولو رجعا بعد التقويم بأن قوماه 
بعشرة ثم رجعا الى اثنى عشر أو ثمانية لم 
يقبل قال الحارثى وينبغى حمله على ما بعد 
الحكم ولو رجع من. الحقته به القافة عن 
دعواه لم بقيل منه ومع عدم الحاقها بواحد 
من اثنين غرجم أحدهما يلحق بالآخر » ولو 
ألحقته القافة بواحد لانفراده بالدعوى ثم 
عادت خالحقته بغيره كان للأول أو الحقته قاخة 
بواحد خجاءت قافة أخرى خألحقته بآخر كان 
للاول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وان 
أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط 
قول القاكف لأنه بدل خسقط بوجود الأصل 

الحاكم وان ولدت امرأة ذكرا وولدت 
أخرى أنثى وادعت كل واحدة منهما ان 
الذكر ولدها دون الأنثى عرضتا مع الولدين 
على القافة فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته 
به القافة كما لو لم يكن لها ولد آخر ٠‏ 


خان لم توجد”؟ قاخةاعتير باللبن خاصة خان 
لبن الذكر يخالف لبن الأنثى فى طبعه وزنته 
وقد قيل ان لبن الأبن أثقل من لبن الأنثى 


(؟) المرجع السابق جح ؟ ص 558 وما بعدها 
لابن ادريس الحنيلى وبهامشه منتهى الارادات 


: لابن يونس البهوتى الطبعة السابقة . 


55ص 1 الحصاق 


فو كان لزنه لذن الاو نلو ولف ولبقت 
للأخرى وان كان الولدان ذكرين أو أنثيين 
وادعتا أحدهما تعين عرض الواد المتنازع فيه 
على القافة كما تقدم ٠‏ ' 


وان ادعى اثثان مولودا خقال 
أحدهما هو ابنى وقال الآخر هو بنتى 
نظر أن كان ذكرا فلمدعيه وان كان أنثى 
خلمدعيها سواء كان هناك بينة أولا لأن كل 
واحد منهما لا يستحق سوى ما ادعاه وان 
كان خنثى مشكلا عرض معهما على القاخة لأنه 
ليس قول أحدهما أولى من الآخر » وان وطىء 


اثنان امرأة بشبهة أو وطئًا جارية مشتركة ' 


بينهما فى طهر واحد أو وطئت زوجة رجل 
أو وطكت أم ولده وأتت بولد يمكن أن يكون 
من الواطىء خان ادعى الزوج أنه من الواطىء 
عرض الولد على القاخة مع الواطئين ان كانا 
' موجودين والا خمع أقاريهما كاللقيط وألحق 


يمن الحقوه ابه متهما سواء اذعياة وأو جهداه: ‏ 


أو ادعاه أحدهما وجحده الآخر وقد ثبت 
الفراش ذكره القاضى رحمه الله تعالى وغيره 
اذ لا يلائم آخر كلامه ٠‏ 


وكذا لو تزوجها كل منهما زواجا خاسدا أو 
كان اخدهما صحيها والآخن فابيدا أو .بيت 
أمته خوطتها المشترى قبل الاستبراء وليس7) 
لزوج ألحق به النسب أن يلاعن لنفى هذا 
النسب » ونفقة المولود المشتبه فسبه على 
الواطئين لاستوائهما فى امكان لحوقه بهما خاذا 
ألحق الولد بأحدهما رجع من ام يلحق به 
على الآخر بنفقته لتبين أنه محل الوجوب » 


(') المرجع السابق ج؟ ص588؟5 وما بعدها. 


ويقبل قول القاخة فى غير بنوة كأخوة وعمومة 
وخؤولة لحديث عروة عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال اذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد 
أخواله واذا علا ماء الرجل ماءها أثنبه 
أعمامه ٠‏ ذكره الحارثى رحمه الله تعالى 
ولا يختص بالعصبات لأن المقصود معرخة شبه 
المدعى للميت بشسبه مناسبيه وهو موجود فيما 
هو أعم من العصبات ؛ ولا يقبل قول القاكئف 
الا أن يكون ذكرا عدلا مجربا فى الاصابة لأن 
قوله حكم فاعتبرت له هذه الشروط ولا تشترط 
حريته ٠‏ وقيل تشترط حريته جزم به القاضى 
رحمه الله تعالى وصاحب المستوعب والموفق 
والشارح ٠‏ وذكره فى الترغيب عن الأصحاب 
رحمهم الله تعالى قال فى القواعد الأصولية ' 
الأكثرون على أنه كحاكم ختعتبر حريته وقدمه 
فى الرعاية الكبرى والحاوى الصغير وجزم 


به فى المنتمى قال فى المبدع ولا يشترط ‏ . 


الاسلام وقال صاحب المستوعب : لم أجد 
أحدا من أصحابنا اشترط اسسلام القائف 
وعندى أنه يشترط وجزم باشتراطه فى شرم ' 
المنتهى أخذا من اشتراط العدالة ٠‏ 


قال صاحب كشاف القناع 29» مقتضى قول 
قطعا ٠‏ وان قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها 
طفل خأقر به رجل أنه ابنه مع امكانه ولا منازع 
لحته نسبه لوجود الامكان وعدم المنازع 


(؟4 كتاب كشساف القناع لابن ادريس الحتبلى 
وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى 
ج :4 ص 7١+‏ © 501 وما بعدها طبع الطبعة 
العامرة الشرفية بمصر سنة 511؟١ه‏ الطبعة 
الآولى» وكتاب الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حتيل 
د ) من .45 وما بعدها الطبعة السابقة . 


العاق 5 


والنسب يحتاط لاثباته ولهذا لو ولدت امرأة 
رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر 
من غبيته لحقه الولد وان لم .يعرف للرجل 
قدوم اليها ولا عرف لها خروج من بلدها ٠‏ 
ومن له امتان لكل واحدة منهما ولد ؤلا:زوج 
لواحدة منهما ولم يقر بوطتهما خقال أحد هذين 
أبنى أخذ بالبيان خفان عين أحدهما ثيت نسبه 
وحريته ويطالب ببيان الاستيلاد خان قال 
استولدتها فى ملكى خالولد حر الأصل وأمه 


أم ولد وان ن قنال من نكاح أو وطء بشسبهة خامه 1 


رقيقة قن » ذكره فالكاف وغيره وترقالأخرى 
وولدها » وان ادعت الأخرى أنها المستولدة 
هالقول قوله بيمينه وان مات قبل البيان قام 


وارثه مقامه خان لم يكن له وارثا أو لم يعين 


الوارث عرض على القافة خالحق به من تلحقه 
به وان لم تكن قاخة أو أشكل أقرع بينهما 
فيعتق أحدهما بالقرعة وتقدم انه لا مدخل 
للقرعة فى تمييز النسب ويجعل سهمه فى 


بيت المال لأنا نعلم أن أحدهما يستحق نصيب ‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ىف المحليى 200 : أنه ان تزوج رجلان 
يجهالة امرأة فى طهر واحد أو ابتاع احدهما 
أمة من الآخر خوطئها وكان الأول قد وطتها 
أيضا ولم يعرف أيهما الأول ولا تاريخ 
النكاحين أو الملكين خظهر بها حمل خأتت بولد 


)١(‏ كتاب المحلى لأبى سعيد بن.على بن حزم 
' الظامرى الاندلسى > ٠‏ ص 4 مسألة رقم 
.54 5 مطبعة ادارة الطباعة المنيرية 


خانه ان تداعياه جميعا خانه يقرع بينهما فيه 
فآيهما خرجت قرعته آلحق به الولد وقضى 
عليه الخصيمة ا من الدية ان كا 

واحدا خنصف الدية وان كانوا أربعة خثلاثة 
أرباع الدية وهكذا الخكم خيما زاد سواء كان 
المتداعيان أجنبيين أو قريبين أو أبا وابنا أو 
حرا وعبدا فان كان أحدهما مسلما والآخر 
كافرا الحق بالمسام ولابد بلا قرعة خان 

تدافعاه جميعا أو لم ينكراه ولا تداعياه 
خائه يدعى له بالقاخة « الذين يعرخون الشيه 
والأثر » خان شهد منهم واحد عالم عدل أو 
أكثر من واحد بأنه ولد هذا ألحق به نسيبه 
خان ألحقه واحد أو أكثر باثنين 
غصاعدا طرح كلامهم وطلب غيرهم 
ولا يهوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين 
ولا ابن امرأتين وكذلك ان تداعت امرأتان 
فأكثر ولدا فان كان فى يد احداهما فهو 
ابنها وان كان فى أيديهن كلهن أو لم يتداعياه 
ولا أنكرتاه أو تدافعتاه دعى له القاخة كما 
قلنا برهان ذلك ما رويناه من طريق الليث 
أبن سعد رحمه الله تعالى عن ابن شهاب رحمه 
الله تعالى عن عروة بن الزبير رحمه الله 

تعالى عن عائشة أم المؤمنين رغى الله تعالى . 
عنها قالت : ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل على مسرورا تبرق أسارير وجهه 
خقال: ألم ترى أن مجززا نظرالى زيد بنحارثة 
وأسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما 
خقال : ان بعض هذه الأقدام أن بعض 
وروى من طريق أبى داود رحمه الله تعالى 
حدثنا عمرو بن عثمان الحمصى حدثنا الوليد 
رحمهاللهتعالى ‏ هو ابنمسلم ‏ عنالأوزاعى 
رحمه الله تعالى عن يحيى بن أبى كثير رحمه 
الله تعالى عن أبى قلابة عن أنس بن مالك 


200 الحاق 


رضى الله تعالى عنهما خذكر حديث العرينين 
وقتلهم الرعاة وأخذهم ابل النبى صلى الله 
عليه وسام قال أنس رحمه الله تعالى عنه 
خبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قاخة فى 
طلبهم خأتى بهم وذكر الحديث خصح أن 
القيافة علم صحخيح يجب القضاء به فى 
الأنساب والآثار ٠‏ 


وروى من طريق عبد الرازق عن معمر عن 
الزهعرى رحمهم الله تعالى فى رجل وقع على 
امرأة لعبده وهى أمته قال خدعى لها القاغة 
خان عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أخبرنى 
أن عض بق القطات رفي الله الى عنه دعن 
القافة فى رجلين اشتركا فى الوقوع على امرأة 
قطي واحة ؤادعاه ولذها فالمقة يأحدهماة 
قال الزهرى أخذ عمر بن الخطاب رضى الله 
تال عنه. ومن بده يتن القافة مكل عا + 
وقال ابن حزم<© : ومن استلحق ولد خادم 
له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببينة أنه 
وطتها أو باقرار منه قبل بيعه لها بوطثه اياها 
لم يصدق ولم يلحق به سواء باعها حاملا أو 
حدث الحمل يها بعد بيعه لها أو باعها دون 
ولدها أو باع ولدها دونها كل ذلك سواء غلو 
صح ببينة عدل انه وطئها قبل بيعه لها أو 
بآنه أقر قبل أن يبيعها بوطثه لها خان ظهر 
يها حمل كان مبدآه قبل بيعه لها بلا شك غسخ 
البيع بكل حال وردت اليه آم الولد ولحق 
به ولدها أحب أم كره أقر به أو لم يقر وكل 
أمة لانئسان صح أنه وطكها ببينة أو باقرار 
منه خانه يلحق به ما ولدت آحب أم كره 


0 وما بعدها أ رقم ١.11‏ الطبعة 
السابتة ٠.‏ 


ولا ينتفع أن يدعى استيراء أو يدعواه 
العزل وبرهان ذلك قول الله عز وجل 
« ولا تكسب كل نفس الا عليها » وقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم وأموالكم 
عليكم حزام ولا شك ان فى الأمة قد صح 
ملكها أو ملك ولدها أو ملكهما للمشترى خقد 
منع الله عز وجل من قبول دعوى البائع فى 
ابطال ملك المشترى بالملك لأنه كاسب على 
غيره ومدعى ف مال سوأه بلا بينة » وآما اذا 
صح وطؤه لها اذا كانت فى ملكه أو صح حينئذ 
اقراره بيؤطئها خبرهان9 قولنا فى لحاق الولد 
به وفسخ العتق والبيع والايلاد خيهما ٠‏ 
ما روينا من طريق أبى داود السجستانى قال 
حدثنا مسعود حدثنا سفيان بن عينة عن 
الزهرى رحمه الله تعالى عن عروة عن عائكشة 
أم المؤمنين رضى الله عنها قالت اختصم سعد 
ابن أبى وقاص وعبد بن زمعة رخى الله عنهما 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابن 
أمة زمعة غقال ابن زمعة أخى ابن أمة أبى ولذ 
على غراش أبى خفقال رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم : الولد للفراش احتجبى منه 
ياسودة هو أخوك يا عبد وعن محمد بن زياد 
رحمه الله تعالى انه سمع أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه يحدث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال : ( الولد لصاحب الفرااثش) 
غقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالولد لصاحب الفراش سعد موته فى أمة لم 
يحفظ أقرار سيدها ذلك الولد ولو أقر به 
م ير 
الصلاة والسلام با ن الأمة خراش وان الولد ' 


)ع( - لان حزم الظاهرى . <> 


1 من 


الاق 1 


لصاحب الفراش وانما تكون الأمة خراشا اذا 

أن سيدها اخترشها ببينة بذلك أو ببينة 
باقراره بذلك » واذا9» صم أن الحمل منه 
خواجب خسخ بيع الحر وبيع أم الولد وفسخ 
عتق من أعتقهما وفسخ ايلاد من أولدها بعد 
ذلك وبهذا جاء الاثر عن السلف روينا عن 
طريق عبد الرازق حدثنا معمر وابن جريح 
كلاهما عن الزهرى رحمه الله تعالى عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عنأبيه عن عمر بن الخطاب 
١‏ رن لاسا صب قل لس أ رجالا 
منكم يعزلون خاذا حملت الجارية قال : ليس 
منى » والله لا أوتى برجل منكم خمل ذلك 
الا ألحقت به الولد خمن شاء خليعزل ومن ششاء 
لا يعزل » ومن طريق عبد الرازق عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : من 
كان منكم يطأ جاريته خليحصنها قان أحدكم 
لا يقر باصابته جاريته الا ألحقت به الولد » 
ثم قال ابن حزم : الولد يلحق ف التكاح 
الصحيح وفى العقد الفاسد يمن جهل خساده 
ولا يلحق بالعالم بفساده » ويلحق ف الملك 
الصحيح وف المتملكة يعقد خاسد بالجاهل 
ولا يلحق بالعالم بقساده لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألحق الناس بمن ولدوا 
ممن تزوجوا من النساء وممن تملكوا فى 
الجاهلية ولا شك أنه كان فيهم من نكاحه فاسد 
وملكه خاسد ونفى أولاد الزنا جملة بقوله 
عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر وأما 
العالم بفساد عقد النكاح أو عقد المالك فهو 
عاهر عليه الحد فلا يلحق به الولد والواد 


1). المجلى لابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص 
بق ٠‏ 
() المرجع السابق ج ١١‏ ص ؟75 © 717 


يلحق بالمرآة اذا زنت وحملت به ولا يلحق 
بالرجل ويرث أمه وترثه لأنه غليه الصلاة 
والسلام آلحق الولد بالمرأة فى اللعان ونفاه 
عن الرجل والمرآة فى استلحاق الولد ينفسها 
كالرجل بل هى أقوى سينا فى ذلك لما ذكرنا 
من أنه يلحق بها من حلال كان أو من حرام 
ولأنه لا شك انه منها اذا صح أنها حملته ٠‏ 


وقال ان كل من أدعى من المسلمين حرا كان 
أو عبدا ان ذلك اللقيط ابنه صدق ان أمكن أن 
يكون ما.قال حقا خان تيقن كذبه أم يلتفت ٠‏ 
برهان ذلك أن الولادات لا تعرف الا بقول 
الآباء والأمهات وهكذا انناب الناس 
ما لم يتيقن الكذب» وانما قلنا من المسلمين # 
للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قوله ( كل مولود يولد على الفطرة وعلى 
الملة ) وقوله عليه السلام عن ربه تعالى' 
فى حديث عياض بن حماد المجاشعى رحمه الله 
تعالى : « خلقت عبادى حنفاء كلهم » ولقوله 
تعالى « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا؟ بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
انا كنا عن هذا غافلين » خان ادعاه كافر لم 
يصدق لأن فى تصديقه اخراجه عن ما قد 
صح له من الاسلام ولا يجوز ذلك الا حيث 
أجازه النص ممن ولد على خراش كافر من 
كافرة خقط ولا خرق بين حر وعبد خيما ذكرنا 
وقال البعض لا يصدق العبد لأن فى تصديقه 
ارقاق الولد وكذبوا فى هذا ولد العميد من 
الحرة حر لا سيما على أصلهم. ى أن العبد 
لا يتسرى ٠‏ وأما نحن خقد قلنا : ان الناس 
على الحرية ولا تحمل امرأة الميد الا على 


(0) الآية رقم 1/5 من سورة الاعراف . 


ةل ٠‏ الحساق 


انها حرة خولده حر حتى يثيت انتقاله عن 
أصله ٠‏ 


مذهب الزيدية : . 


جاء فى التاج المذهب أن الفراش هو عبارة 
فق لكوق سيت ها :طده الراة: بالوالء ألا 
بشرائط ٠‏ وهو قسمان : فراش زوجة وخراش 
مملوكة ٠‏ أما فراش الزوجة خانما يثبت 


للزوجة ٠‏ بشروط أربعة : 


العاف #أنمنكوى كين الحكن أرما 
فى النكاح الصحيح أو فى الفاسد خاذا تزوجها 
بعقد صحيح أو خفاسد وأمكن الوطء ولو كان 
الزوج خصيا أو مجبوبا ديت الفراش ولو 
ادعى أنه لم يطأها » خأما اذا لم يمكن الوطء 
بأن حبس عنها من بعد العقد أو كان مقطوع 
الذكر والانثيين خجاءت بولد لم يلحق به ٠‏ 
وهكذا لو كانت فى جهة نازحة عنه خجاءعت 
بولد قبل مضى مدة يم كنه خيها الوصول اليها 
وقبل مضى ستة أشهر لم يلحق به ٠‏ أو وقع 
بيتيما عقد نكا بائال أن 'مقلوظ تهنا تحو 
أن يتزوجها ى العدة جهلا خانه يثبت به 
الحسب يفرطق. + 


الشرط الأول : أن يكون وقع على وجهيوجب 
المهر وذلك بآن يكون جاهلين جميعا احترازا 
مما لو علمت المرأة التحريم وجهله الزوج خانه 
يثبيت النسب ولو لم يجب المهر ومهما ثبت 
النسب خلا حد ٠‏ 


الشرط الثانى : النكاح الياطل الذىئيشيت به 
النسب أن يكونا قد تصادخا فى كل حمل أو 
بين مدعيه على حصول الوطء فى الباطل خلو لم 
يتصادقا على حصول الوطهء لم يثبت يه 
القت * 


الثالث : من ش روط فراش الزوجة 
أن يكون امكان الوطء فى الصحيح والفاسد 
ووقوعه فى الباطل حاصلا مع امكان بلوغهما 
أى يجوز عليهما البلوغ كاين عشر سنين 
وما خوقها وبنت تسع سنين وما خوقها خلو أمكن 
الوطء ولم يجوز بلوغ أحدهما لم يثبت 
الفراش ٠‏ 


الرابع : مضى أقل مدة الحمل من 
يوم امكان الوطء الى أن أتت به المرآة وذلك 
بآن تمفى ينتة أشهر كافلة فى بجاعك بولد 
دون ذلك لم يلحق به لأنه حصل قبل ثبوت 
الفراش » وهذا حيث خرج حيا لأن الحمل 
لا يخرج حيا لدون ستة أشهر ٠‏ قال فى البيان 
لو اختلفا ى مضى هذه المدة خالبينة على 
مدعى المضى » خلو عقد بامرآة بينه وبينها 
مسافة شهر لم يلحق به آلا ما ولدته بعد 
سبعة أشهر ولو قد طلقها بعد مضى الشهر: 
لا قبله ما لم تقم .بينة على منعه منها أو منعها 
منه فى تلك المدة لم يلحق به فى الصورتين 5 
وأما خراش الأمة(©2 وهو القسم الثانى خانه 
يثبت للأمة بشروط أربعة : 


مشتركة أو شبهة ملك كأمة الولد ولا يكفى ى 


(1) التاج المذهب لأحكام المذهب لابن قاسم 
العنسى اليماتى ج ؟ ص 1١١5621١١56 1١١١‏ ) 
5 وما بعدها الطبعة السابقة . 
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. الأمة امكان الوطء كما فى الحرة بل لابد من 
وقوع الوطء معذيتك الشرطين اللذين قدمناهما 
فى وطء الحرة وهما أن يقع الوطء مع امكان 
بلوغهما وان تمضى أقل مدة الحمل من يوم 
الوظه لها + 


الشرط الرابع : الدعوى» خلو وطتها وجاءت 
يواد :ولمجدعه لم ,يكن لها الفراقن ولو آقر 
تالوم .وك +قدة العمل قلق كان الواطوة 
مجنونا أن يدعى له وليه ٠‏ 


ومتى ثبت الفراش للرجل فكان ما ولد 
قبل أن يرتفع الفراش لحق نسب الولد 
بصاحب الفراش ولو لم يدعه » وأعلم أن 
فراش الزوجة حرة كانت أو أمة يرتفع 
بارتفاع النكاح وانقضاء العدة مع مفى 
ستة أشهر بعدها فى الرجعى مطلقا لا فى البائن 
خبانتضائها احقط أو ,ممى. أربع ,يتين من يدم 
الطلاق وان لم تمض العدة وأما المملوكة 
فيرتفع الفراش فى حقها بآن يعتقها سيدها 
وتنقض عدتها بحيضتين بعد العتق خما ولدت 
بعد لم يلحق بالسيد ان أتت به لستة 
أشهر من يوم الانقضاء خان انقطع حيضها 
لعارض خبأريعة أشهر وعشرة »© وتأتى به 
لستة أشهر بعدها خقد ارتفع الفراش بذلك 
خما أتت خلا يلحق بالسيد ٠‏ 


قال الفقيه حسن ومعناه أن ما ولدته الأمة 
خائه يلحق بمن قد 


أولا من دون دعوة للآخر » وان 


بعد ثبوت الفراش 


له الفراش 


تعدد صاحب الفراش الأول بأن يكونوا جماعة ' 


ن الولد يلحق .يهم جميعا كامشتركة اذا 
1 الشركاء جديا نا ادا ولدها لحق الولد 


. به خائه يلحق بهم < 


يرتفم الفراش - والمتناسخة وهى التى باعها 
مالكها من آخر ثم باعها الآخر ثم كذلك وباعها 
هؤلاء كلهم فى طهر واحد من غير استبراء وقد 
وطثها كل واحد من المتبايعين فى ذلك الطهر 
قبل تسليمه اياها ٠‏ 


وصادقهم الآخر ٠‏ وهو الذى اشتراها 
آخرهم على أنهم وطئوها قبل التسليم اليه 
خان المتناسخة على هذه 'الصفة اذا جاءعت 
بولد وادعاه المتناسخون لها كلهم حين علموا 
جميعا وتكون المتناسخة 
كالمشتركة فى أن وَلذها لاحق بالجماعة وان 
خفراشها ثابت لهم جميعا خما جاءعت به بعد 
هذا خهو لاحق بهم جميعا ولو لم يدعوه حتى 
المسئلة وفى المشتركة ان الولد الحادث بعد 
الا يعد الدعوى ٠‏ 


فان02؟ اتفق فراشان مترتجه ان 
غبالآخر من الفراشين يلحق الولد ٠‏ وصورة 
ذلك ان تزوج رجل امرأة المفقود بعد قيام 
خانه يلحق بالثائى » وكذا اذا تزوجت امرأة 
وهى فى العدة جهلا بذلك خآتت بولد خانه 
يلحق بالثانى ٠‏ ان أمكن الحاقه به وذلك 
حيث تأتى به لستة أشهر من وطء الثانى 
فهاهنا يلحق بالثانى » ولو أمكن الحاقه بكل 
واحد منهما وذلك اذا جاءعت به لأرمع سئين 
خما دون منذ غاب الأول أو طلقها طلاقا 
رجعيا أو باكنا » ولستة أشهر خما خوق 


)0( التاج المذهب, لاحكام المذهب لابن قا 
أليمانى الصتعانى نج ؟ ص ١١7‏ وما بعدها الطبعة 
السائقة 5 


00 الاق 


مق اوطء: الثائى خان ‏ الحاقة هما ممكن. لين 
الواجب الحاقه بالآخر منهما لأن خراشه أجد 
مع المصادقة بالوطء أو البينة ٠‏ قال فى الغيث 
واذا تزوجت المعتدة بعد مضى مدة يمكن 
انقضاء العدة فيها وهى تسعة وعشرون 
يوما فقط كان نكاحها اقرارا بانقضاء العدة ٠‏ 
وان لم يمكن الحاقه بالثانى خبالأول يلحق 
هذا الولد ان أمكن الحاقه به وذلك حيث تأتى 
به لأربع .سنين خما دون منذ طلقها الأول 
ولدون ستة أشكهر من وطهء الثانى انه 
لا يمكن الحاقه بالثانى ٠‏ وان لا يمكن الحاقه 
بالثانى ولا بالأول خلا يلحق بأيهما وذلك 
بأن تأتى به لفوق أريع سنين من طلاق 
الأول ولدون ستة أشهر من وطهء الثانى 
فانه ههنا لا يمكن الحاقه بواحد منهما ٠‏ 


واذا علم الرجلانه لم يطأ امرأتهفأتت بولد 
وألحقه الشرع به جاز له خيما بينه وبين الله 
تعالى أن يزوى عنه الميراث بل يجب عليه 
ذلك » ويجب عليه أن يمنع بناته من الخروج 
عليه وكذا يمنع أولاده من الخروج عليها 
لو كانالمولود أنثى٠‏ وقال فى7؟2 شرح الأزهار 
عن حكم الأماء فى الوطء من لحوق النسب 
ووجوب الحد وسقوطه : أما لحوق النسب 
فقد فصل ذلك المهدى عليه السلام بقوله ٠‏ 
ومن وطىء أمة أيما والأيم هى التى ليست 
تحت زوج ولا معتدة ‏ ولا حاملا من غيره ‏ 
1 كان له ملك فى رقبتها ‏ ثب تالنسب سواء 

الوماء جائرا أم غير جائز كالمشتركة 
08 يفك لين اله بوذن الشرطين 
احدهما أن يطأها وهى أيم والثانى 1 ن يكون 


)غ0( شرح الأزقار > ؟ اصن 801 وما بعدها 
الطبعة السابقة 


له ملك فى رقبتها وان لم يكن له ملك فى رتبت 
خلا يثيت النسب مطلقا ‏ عالما أو جاهلا ‏ 
الا فى ثمانى غانهن اذأ وطكن ثبت النسب ولو 


الم يعن للواطىء خيهن ملك الأولى ٠29‏ أمةالولد 


اذا وطثها الأب وهى غير مزوجة ولا معتدة 
ولا حامل خانها اذا ولدت منه لحقه الشسب 
مطلقا أى سواء وطئها عالما بالتحريم أم 
جاهلا وهذا اذا لم يكن الابن قد وطثها 
أو قبلها أو نظر اليها لشهوة خان كان قد 
جرى شىء من ذلك وعلمه الأب خزان يجب 
حده ٠‏ والثانية اللقيطة لأنها تشبه الغنيمة 
وقال المنصور بالله لا يلحق النسب سواء علم 
أو جهل ولا يحد مع الجهل ٠‏ والثالثة المحللة 
للوطء وهى التى قال مالكها أحللت لك وطاها أو 
أبحت لك أو أطلقت لك لأنها تشضيه المعقود 
عليها عقد النكاح منه ‏ والرابعة المستأجرة 
أذا كانت مستأجرة للوطء لأنها تشبه المعقود 
عليها والخامسة المستعارة اذا كانت للوطء 
لأنها تشيه المحللة أما اذا كانت مستأجرة أو 
مستعارة للخدمة خانه لا يلحقه السب ويحد 
مع العلم بالتحريم والجهل به والسادسة 
الموقوفة اذا وها من هى موقوفة عليه خانه 
يلحق النسب لأن له شبهة ملك للكه منافعها 
قال الفقيه على وكذا اذا وطئها الواقف لأن له 
شبهة الولاية ٠‏ والسابعة المرقبة المؤقتة لأنها 
تشبه المرقبة المطلقة من حيث تناول الاباحة 
منافعها جميعا والمرقبة هى التى قال مالكها قد 
أرقبتك هذهالجاريةشهرا أو سنة أو نحو ذلك. 
الثامنة مغصوبة اشتراها وهو جاهل كونها 
مغصوية اما اذا علم كونها مغصوبة وظن أنها 

(؟) التاج المذهب 4 المذهب, لابن 2 


الطبعة السابقة . 


الحاق ١.؟‏ 


تحل له بالشراء من الغاصب ٠‏ قال المهدى 
عليه السلام الأقرب انه كجهله غصبها خهؤلاء 
السيع المذكورات بعد أمة الاين يلحق النسب 
اذا وطتّن مع الجهل خيهن جميعا لا مع العلم 
فلا يلحق كما :أن ثبوت النسب ف الثمانية 
لايد خيه من الاقرار بالوطء وأما سقوط 
الحد فقد خصله المهدى عليه السلام يقوله 
ومهما ثبت النسب ولحق بالواطىء خلا حد 
عليه ولو كان الوطء محظورا ٠‏ قال المهدى0© 
عليه السلام ولا أحفظ خلافا فى أن الحد 
يسقط حيث يثيت النسب ٠‏ والعكس فى 
العكس ٠‏ أئ وحيث لا يلحق النسب بالواطىء 
يلزمه الحد ٠‏ الا فى أربع خانه لا يلحق النسب 
فيهن ولا يلزم الحد ٠‏ 


الأولى : المرهونة اذا وطثها المرتهن ٠‏ 


الثانية : المصدقة ( الجارية التى جعلت 
صداقا ( اذا وطكها الزوج قيل التسليم 
أى قبل أن يسلمها للزوجة ولا يسقط الحد 
فى هاتين الا مع الجهل خاما لو وطئها المرتهن أو 
الزوج وهو عالم بالتعريم لزمه الحد ٠‏ 


الثالثة : المسبية اذا وطثها أحد الغانمين قبل 
القسمة وانما سقط عنه الحد لأن له خيها 
نصيبا وأما كون النسب ام يلحقه غلان نصيبه 
فيها غير مستقر قبل القسمة لجواز مصيرها 


البائع قبل التسليم قال المنصور بالله وكذا 
(1) شرح الأزهار فى غقه الائهة الأطهار 


للقاسم الصنتعانى جح ؟.ص .5؟ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


المتصدق بها والمنذور بها قبلٍ التسليم 
سواء كان الغائم والبائع عالمين بالتحريم أم 
جاهلين خان الحد يسقط عنهما والولد اذا 
حدث من الثمانالأول التى تقدمت حيث يلحق 
النسب خانه حر وعلى الواطىء قيمته « مالك 
الأمة لو خرضناه رقيقا » خأما اذا كانت الأمة 
موقوفة قال المحمدى عليه السلام 
مشتريها الجاهل أنها مغصوبة قيمة الولد 
اشتراها الأخ أو الابن مع الجهل أو مستآجرة 
أو مستعارة خانه .لا يلزم الواطىء قيمة الولد 
مالك الأمة وأما اذا حدث الولد من الأربع 
الأخر ٠‏ وهى المرهونة والمصدقة والمسبية 
والمبيعة فخان الولد منهن عبد وكذلك سائر 
الموطؤات من الاماء كلها حيث لا ملك للواطىء 
فى رقبتها وحيث يكون الولد عبدا ولم يلحق 
بأبيه فى النسب خانه يعتق على أبيه ان ملكه 
بشراء أو نحوه قال المهدى عليه السلام نص 
عليه أصحاينا فى المصدقة والمبيعة اذا وطئها 
قبل التسليم خقسنا عليه سائر الأولاد من 
المرهونة وغيرها وهؤلاء الأماء جميعا الاثنتا 
عشرة يلزم لهن المهر على من وطئهن حيث 
لا يبوجب الحد الا المبيعة التى وطتها البائع 
قبل التسليم خائه لا يلزمه لها مهر اذا اختار 
المشترى أخذها ذكره القاضى زيد ٠‏ وعن 
بالله يبطل البيع وتكون أم ولد ويلحق النسب 
وكذا عن الكنى ٠‏ 


ثم قال فى موضع آخر من الأرهار9© ٠‏ 


اذا اشترك ذميان فى أمة خوطتاها ثم 'لحقا 
بدار الحرب خسبيا فأسلم أحدهما دون الآخر 
ثم ادعيا الولد فهما هنا عبدان أحدهما 
فيلحق الولد بالمسلم دون الكاخر ٠‏ ومثال0»© 
كونهما حرين أحدهما مسلم أن يشترك خيها 
ذميان خوطقاها ثم يسلم أحدهما وبقى 
الآخر ثم ادعيا الولد خانه يلحق بالمسلم دون 
الكافر واذا صارت الجارية أم ولد للشريكين 
حيث يلحق الولد بهما ثم مات أحدهما خقال 
المنصور بالله لا تعتق الا بموت الآخر منهما 
وقال بعض المذاكرين يلحق بالأول وهكذا عن 
الواى قال الفقيه محمد بن يحيى فعلى هذا 
القول يحتمل أنه اذا مات الأول ضمنت قيمتها 
من تركته لأنه بموته يعد أنه مستهلكها وقيل 
لا شىء عليه وعن التفريعات أنها تسعى ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة”" البهية أنه يلحق الولد 
بالزوج فى الزواج الدائم بالدخول بالزوجة 
ومضى ستة أشهر هلالية من حين الوطء » 
والمراد به على ما يظهر من أطلاقهم وتصريحهم 
به غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وان لم 


)١(‏ كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيك 
المدرار فى فقه الائمة الأطهار ج ؟ ص 6دم 
وما بعدها الطبعة الأولى طبع مطبعة حجازى 
بمصر سئة 17617ه الطبعة الآولى . 

(١‏ المرجع السابق ج كا ص 7656 وما بعدها 
الطبعة الآولى طبع مطبعة حجازى بمصر سنة 
1517 ه الطبعة الأولى . 
للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ؟ 
ص 1١5 © ١١5‏ وما بعدها طبع مطبعة دار 
الكتاب العربى بمصر سنة 179/4 هالطبعةالثانية. 


ينزل » ولا يخلو ذلك من اشكال أن لم يكن 
مجمعا عليه للقطع بانتفاء التولد عنه عادة 
فى كثير من موارده مع عدم تجاوز أقصى 
مدة الحمل وقد اختلف الأصحاب ر 

الله تعالى فى تحديده خقيل تسعة أشهر وقيل 
عشرة وغاية ماقيل خيه عندنا سنئة ومستئد الكل 
مفهوم الروايات وعدل صاحب اللمعة عن 
ترجيح قول لعدم دليل قوى على الترجيح 
ويمكن حمل الروايات على اختلاف عادات 
الننساء فان بعضهن تلد لتسعة وبعضهن 
لعشرة وقد بتفق نادرا بلوغ سنة » وهذا 
فى الولد التام الذى ولجته الروح وف غيره. 
مما تسقطه المرأة يرجع فى الحاقه بالزوج 
حيث يحتاج الى الالحاق ليجب عليه تكفينه 
ومؤنة تجهيزه ونحو ذلك من الأحكام التى 
لا تترتب على حياته الى المعتاد لمثله من الأيام 
والأشهر وان نقصت عن الستة الأشهر غان 


أمكن عادة كونه منه لحقه الحكم » وان علم 


عادة انتفاؤه عنه لغييته عنها مدة تزيد عن 


تخلفه عادة منه انتفى عنه » ولو غجر بالزوجة 
قف النكاح الدائم خاجر فالولد. للزوج وللعاهر 
الحجر ولا يجوز له نفيه للهكم للحوقه 
بالفراش شرعا وان أشسبه الزائى خلقه واو 
نفاه لم ينتف عنه الا باللعان لأمه خان لم 
يلاعن حد به » ولو اختلفا فى الدخول فخادعته 
وأنكره هو أو فى ولادته بأن أنكر كونها ولدته 
حلف الزوج لأصالة عدمهما » ولآأن النزاع 5 
الأول فى فعله ويمكنها اقامة البينة على الولادة 
فى الثانى خلا يقبل قولها بير بيئة ولو اتفقا 
عليهما واختلفا فى المدة خادعى ولادته لدون 
ستة أشهر أو لأزيد من أقصى مدة الحمل 
حلفت هى تغليبا للفراش ولأصالة عدم زيادة 
المدة فى الثانى أما الأول خالأصل معه خيحتمل 


الاق ال 


قبول قوله خيه عملا بالأصل ولأن ماله 
الى النزاع فى الدخول خانه اذا قال لم تنقض 
مدة ستة أشهر من حين الوطء خمعناه أنه لم 
يطأ منذ مدة ستة أشهر وانما وقع الوطء 
خيما دونها » وولد المملوكة اذا حصلت الشروط 
الثلائة » وهى الدخول وولادته لستة أشهر 
خصاعدا ولم يتجاوز الأقصى يلحق به » وكذاك 
ولد المتعة ولا يجوز له نفيه لمكان الشبهة خيهما 
لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان خيهما وان 
فعل حراما حيث نفى ٠‏ ما حكم الشارع ظاهرا 
يلحوقه به » أما ولد الأمة فموضع وماق » 
ولتعليق اللعان على رمى الزوجة فى الآية » 
وأما ولد المتعة خانتفاؤه بذلك هو المشهور 
ومستنده غلبة اطلاق الزوجة على الدائمة » 
ومن ثم حملت عليها فى آية الارث وغيره » 
وذهب المرتضى وجماعة ألى الحاقها بالدائمة 
هنا لأنها زوجة حقيقة والا لحرمت بقوله 
تعالى : « خمن ابتغى وراء ذلك خأولئك هم 
العادون27 » خلو عاد واعترف به صح ولحق 
به » بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه 
خانه لا ينتفى عنه وألحق به » ولا يجوز نفى 
الولد مطلقا لكان العزل عن أمه لاطلاق النص 
والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطىء وهو 
صادق مع العزل ويمكن سبق الماء قبله » 
وعلى ما ذكرناه سابقا لا اعتبار بالانزال ى 
الحاق الولد مطلقا خمع العزل بالماء أولى وقيد 
بعضهم هنا الوطء مع العزل يكونه فى القبل 
وصرح فى القواعد باستواء القبل والدبر فى 


ذلك 3 وق ياب العدد صرحوا بعدم الفرق. 


بينهما فى اعتبار العدة » وولد الشبهة يلحق 


(1) الآية رقم لا من سورة المؤمتون . 


الحاضر الداخل بها يحيث يمكن الحاقه به 
واأولى فى كلك له هكم الزوج سكن أن 
انتفى عن المولى ولحق بالواطىء أغرم قيمة 
الولد يوم سقط حيا لمولاها » وان انكار”© 
من ولد على خراشه بالشرائط السايقة المعتبرة 
فى الحاق الولد به » وهى وض عه لستة أشهر 
فلساعة ا من نحن وقلقه ولم يقاو دلوا اقم 
مدته » وكونها موطؤة . بالعقد الدائم يعتير 
سييا من أسباب اللعان وان سكت حال الولادة 
ولم ينفه على الأقوى لأن السكوت أعم من 
الاعتراف به خلا يدل عليه وقال الشيخ 
أبو جعفر الطوسى رحمه الله تعالى ليس له 
انكاره حينئكذ لحكم الشارع بالحاقه به بمجرد 
الولادة »العارى عنالمنفى» اذ اللحوق لاا يحتاج 
الى غير الفراش خيمتنع أن يزيل انكاره حكم 
الشارع ولأدائه الى عدم استقرار الأنشاب » 
وغيه أن حكم الشارع بالالحاق مبنى على 
أصالة عدم النفى أو على الظاهر وقد ظهر 
خلاخه » هذا واذ لم يمكنه النفى حالة 
الولادة اما لعدم قدرته عليه لمرض أو حبس 
أو اشتغال بحفظ ماله من حرق أو غرق أو 
لص ولم يمكنه الاشهاد ونحو ذلك أو لعدم 
علمه بآن له الننى لقزية طيدة بالاضلام أو 
بعده عن الأحكام خلا أشكال فى قبوله عند 
زوال المانع » ولو ادعى عدم العلم به قبل 
مع امكانه فى حقه » وجواز انكار صاحب 


الفراش للولد على الوجه السابق بيانه مشروط 


بعدم سبق الاعتراف به صريحا أو فحوى 
غالأول ظاهر والثانى أن يجيب المبشر بما يدل 
على الرضا به والاعتراف مثل أن يقال له بارك 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشتية 
للشهيد السعيد الجيعى العاملى جح ؟ ص »2١1875‏ 
“.م١‏ © 186 وما بعدها الطبعة السابقة ٠.‏ 


3, العاق 


الله لك فى هذا الولد فيؤمن أو يقول أن شاء 
الله تعالى بخلاف قوله فى الجواب بارك الله 
خيك وأحسن الله اليك ورزقك الله مثله وشبه 
ذلك خانه لا يقتضى الاقرار لاحتماله غيره 
احتمالا ظاهرا » ويجب على ذى الفراشن مطلقا 
.نفى الولد المولود على فراشه اذا عرف اختلال 
شروط الالحاق خيلاعن وجوبا لأنه لا ينفى 


بدونه ويحرم عليه نفيه بدون علمه اختلال . 


شروط الالحاق وان ظن انتفاوه عنه بزنا أمه 
أو غيره أو خالف صفاته لأن ذلك لا مدخل له 
فى الالحاق والخالق على كل شىء قدير » 
والحكم مبنى على الظاهر ويلحق الولد 
بالفراش دون غيره » واذا لم يوجد من يقيم 
اللعان بين الطرخفين خلا فائدة فى نفى الولد » 
ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها الا بالاقرار 
به على أشكر القولين والروايتين لو اعترف 
بوطثها ولو نفاه انتفى بغير لعان وانكار صاحب 
الفراش الولد بعد تحقق شروط الحاق الولد 
به أيكون سبيا من أسباب اللعان فيقتضى 
عدم الحاق الولد به أم لا ء٠‏ 


فتال محاحه الزوفحة النيية احياما 
وانما الخلاف فى أنه هل يلحق به 
مجرد امكان كونه منه وان لم يقر 
به أم لابد من العلم بوطئه وامكان لحوقه به 
واقراره به » وف اختيار الأكثر لا يلحق 
به الا باقراره ووطته وامكان لحوقه به وق 
القول الآخر لا ينتفى الا بنفيه أو العلم 
بانتفاكه عنه ويظهر من عبارات بعض المحتقين 
أنه لا يلحق الولد بمولى المملوكة الا باقراره 
خلو سكت ولم ينقه ولم يقر به لم يلحق به 
وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة خراشا 
بالوطء » والذى حققه جماعة أنه يلحق باقراره 


أو العلم بوطئه وامكان لحوقه به وان لم يقر 
به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره أن 
الفراش يلحق به الولد وان لم يعلم وطثه 
مع امكانه والا مع النفى واللعان وغيره من 
الأمة والمتمتعم بها يلحق به الولد الا مع 
النفى » وحملوا عدم لحوقه الا مع الاقرار 
على اللحوق اللازم لأنه بدون الاقرار ينتغى 
بنفيه من غير لعان » ولو أقر به استقر ولم 
يكن له نفيه بعده » وهذا هو الظاهر » ولو 
تداعى بنوة”2 اللقيط اثنان ولا بيئة لأحدهما 
أو لكل منهما بينة غالقرعة لأنه من الأمور 
المشكلة وهى لكل أمر مش كل ولا ترجيح 
لأحدهما بالاسلام وان كان اللقيط محكوما 
باسلامه ظاهرا على قول الشيخ فى الخلاف . 
لعموم الأخبار فيمن تداعو نسيا لتكافؤهها 
فى الدعوى ورجح ف المسوط دعوى المسلم ' 
لتاييده بالحكم باسلام اللقيط على تقديره 
ومثله تنازع الحر والعبد مع الحكم بحرية 
اللقيط وحيث يحكم به للكافر يحكم بكفره 
على الأقوى للتبعية وكذا لا ترجيح بالالتقاط 
بل الملتقط كغيره فى دغوى نسبه لجواز أن 
يكون قد سقط أو نبذه ثم عاد الى أخذه 
ولا ترجيح لليد فى النسب ٠‏ نعم لو لم يعلم 
كونه ملتقطا ولا صرح يبنوته فادعاه الغير 
خنازعه » خان قال هو لقيط وهو ابنى غهو وغيره 
سواء وان قال هو ابنى واقتصر ولم يكن هناك 
بينة على أنه التقطه خقد. قرب فى الدروس ٠»‏ 
ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد وجاء قى 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ١‏ ص ؟15 وما بعدها الطبعة السابقة . 


الحاق 6" 


الخلاف27 : أنهاذا اشتركاثنان فى وطء امرأة 
فى طهر واحد وكان وطء يصح أن بلحق 
به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون من 
كل واحد منهما أقرعنا بينهما خمن خرجت 
قرعته ألحقناه به ولا يرجع الى القاخه فى ذلك 
وبه قال على عليه الصلاة والسلام» وفالمختصر 
قال : ان اشترك اثنان فى وطء امرأة » ختداعياه 
فقال كل واحد منهما هذا ابنى ألحقه بهما 
معا ولا يلحق بثلاثة فأكثر ان اشتركوا ى 
الوطء وادعوه » ودليل الرأى الأول اجماع 
الفرقة واخبارهم لأنهم (فانهم) لا يختلفون فى 
ذلك خاما الدليل على أن القياخة لا حكم لها ى 
الشرع ما روى أن العجلانى قذف زوجته 
بشريك بن السحماء وكانت حاملا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أت 
به على نعت كذا وكذا غلا أرى « خما أراه » 
الا أنه قد كذب عليها وان 00 
كذا وكذا فهو من شريك بن السحماء خأتت 

به على النعت المكروه فقال عليه السلام 
لولا الايمان لكان لى ولها شأن خوجه الدلالة 
أنه عليه الملاة والسلام عرف الشبه ولم 
يعلق الحكم به فلو كان له حكم لكان يعلق 
الحكم به فيقم الحد على الزانى لما لم يفعل 
هذا ثبت أن الشبه لا يعلق به حكم والدليل 
. على أن الولد لا يلحق برجلين ‏ كما جاء فى 
المختصر ‏ قوله تعالى « ياأيها الناس انا 


)١(‏ كتاب الخلاف فى الغقه الطائفة 
امن 16 ونا بعدها بسلة وتم ١‏ طبع 
سنة //161ه . 


خلقناكم من ذكر”" وأنثى » » فلا يخلو 
أن يكون كل الناس من ذكر وأنثى 
أو كل واحد منهم من ذكر وأنثى خبطل أن يريد 
كل النامس "من ذكر . وأنقى الآن :كل «النابين .هن 
ذكر واحد وهو آدم عليه السلام خلق وحده 
تم حل اللهاحواء من مبتلةه الأيسيز ثم خلق 
الناس منهما اذا بطل هذا ثبت أنه أراد 
خلق كل وانحد .من ذكن وأنثئ خمن لمن 
أنثى وذكرين فقد ترك الآية » واذا9» كان 
وطء أحدهما فى نكاح صحيح والآخر فى نكاح 
فاسد خالذى يقتضيه مذهينا أنه لا خرق 
بينهما وأنه يجب أن يقرع بينهما »ع 

ما قدمناه فى المسائل الأولى سواء »ء :واذا 
وطىء7؟) الرجل أمة ثم باعها قبل أن ب 0 يستيرئها 


غوطتها المشترى قبل أن يستبرئها ثم أتت 
بود يمكن ]أن يكون منيما داه بلحل بالخ : 


ودليل ذلك اجماع الفرقة وأخبارهم » واذا 
ملعي أو ا الحاهها انلها والتعتير كاهنا 
أن العدمينا" ابنج و لكين أنا لأ خط 
الحكم فيه فأنه يقرع بينهما دليل ذلكاجتماع 
الفرقة وعموم الأخبار التى قدمناها غمن ادعى 
التخصيص غعليه الدلالة خاما الأب والابن خلا 
يتقدر خيهما الا وطء الشبهة أو عقد الشبهة ٠‏ 
20س( الآية رقم ؟١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


9) الخلاف فى الفقه للطوسى جح ؟" ص 510 
وما بعدها مسألة رقم 1 الطيعة السابقة . 


(:) المرجع السابق ج ؟ ص 565 وما يعدها 
مسألة رقم 1" » مسألة رقم 1"؟ الطبعة السابقة. 


ال الاق 


مذهب الأباضية : 


جاء فى(2)0 شرح النئل 1 يستحلق الأب 


أولها : أن لا يكون المستحلق معروف النسب 
لغير ا لمستلحق ٠‏ 


ثانيها : أن لا يكذبه العرف ٠‏ 
ثالثها : أن لا يكذيه الولد اذا كان كبيرا ٠‏ 


رابعها: أن يكونمثله يولد له هذا الولدفمتى 
اختل شرط من هذه الشروط لم يصح استلحاق 
واختلف فى شرط خاص وهو كون أم الولد 
فى عصة المستلحق أو فى ملكه ان كائت 
أمة والمرأة ان قالت هذا ابنى خقيل لا تصدق 
الا ان أتت يمن بشهد على ولادته وجوز ان 
صدقها أبوه لأن الفراش له لا لها كالاستلحاق 
له لا لها والمختار تصديقها خيما يصدق خيه 
الرجل كله ويشترط فيها ما يشترط فى الأب 
ولكن الظاهر أنه ان أنكره بطل ثم اذا أقرت 
به لم يدخل الى الأب وجهته ويرثها هى ولو 
أنكره الأب لأن أقرارها راجع لأن يرثها خقط 
قال واستلحاقالابن أباه جائز وهو أن يقر ب 
غلانا أبوه فان صدقه الأب صار مستلحقا ولزم 
ذلك وثبت به النسب وان كذيه خلا عبرة به 
وان ولدت؟ امرأتان مسلمتلن أو مشركتان 
أو أحداهما مسلمة والأخرى مشركة حرتان 


5 تدنيبت ل » 53١4‏ 
وما يعدها طبع مطبعة محمد بن يويسف البارونى 
وشركاه بعصر سنة همهم الطبعة الاولىم 1 

(؟") شرح النيلوشفاءالعليل لمحمد بن يوسف 
أطفيش ج 1" ص 588 ©» ٠‏ وما بعدهيا طيع 
مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه يمصر 
سسمنة 1757١ه‏ الطبعة الأولى 


أو أمتان أو أحداهما حرة والأخرى أمة زوجان 
أو احداهما زوج والأخرى سرية فى بيت 
على الولدين سواء كانا ذكرين أو أنثيين 
قرينة تدل على صدق أحدهما خالولدان خليطان 
وكذا ثلاث نسوة خأكثر لثلاثة رجال خأكثر 
وامرأتان فأكثر لرجل وولدان خأكثر لامرأة مم 
ولد غصاعدا لأخرى وقيل يحكم بالشبه 
أو القاخة ٠‏ 


ومن تروج آمة ثم اشتراها لم يلزمه 
استبراؤها لأن الماء له والولد له وليشهد على 
التسرى لأن أولاده منها قبل شرائه اياها عبيد 
لولاها وبعده أحرار خيما قال البعض وعبيد 
له لا يبيعهم خيما قال آخر كما ولد يعد ش 
التسرى يستة أشهر حر ان لم يتبين أنه من 
حمل سابق وما تبين حمله أو ولد قبل الستة 
الأشهر عبد للسيد الأول وكذا غير الشراء من 

وجوه (الملك) وان ملك بعضها لم يجز له شيا 
لانفساخ النكاح وعدم جواز تسرى الأمة 
المشتركة لأن مريد التسرى عليه يشهد لكراهة 
لزوم غير الولد وكراهة استعباد الولد لأنه ان 
لم يشد هنا استعبد ما ولدت خانه يكون عيدا 
لسيدها الأول وان لم يشهد لزمه الولد 
الأول - بأن ينسب اليه ولكنه عبد للسيد 
الأول وان أتت بأولاد وف الولد الثانى ان لم 
يقر المشترى به خقيل انه ولد له وعبد للسيد 
الأول وقيل انه ابن أمه وعبد للسيد الآول 


[أزف المرجع 0 جاص ”399 )2 الف 
الطبعة السابقة 


العاق ا" 


وقيل ابن أمه عبد للثانى والولد الثالث لايلزمه 
ان أنكره أو سكت عنه أو أنكره أو ورثته ان 
مات وهو ابن أمه عبد للأول وقيل ابن أمه 
عبد للثانى وذلك مبنى على الخلاف متى ينقطع 
الولد غن النكاح الأول فقيل ينقطع بستة 
اندسن' إذ1 لم :يي ميلقة: غيل الام يفت 
الحاكم بقطعه وقيل ينقطع بسنتين وقيل غير 
ذلك خاذا لم ينقطع كان هنا للسيد الأول لأنها 
قبل الشراء أمة له زوجة للثانى ومفهومه أنه 
ان أقر به أو أقر به ولده أنه ولد أبيه وتبعه 
سائر الورثة كان ابنا له وورث ومن أعتق 
سرية ثم أتت بأولاد غهو كالذى لم يشهد على 
التسرى بعد زوجيته فحكمه كذلك كالحكم 
المذكور من الخلاف وان مات وتركها لوارثه ثم 
أتت بأولاد فكذلك على الخلاف وقيل لزمه 
ما أتت به دون ستة أشهر وهو اختيار ظاهر 
الديوان ولا يلزمه الا ما أتت به دونها ان 
خرجت محرما له أو باعها لرجل خمسها ثم 
خسخت أو زوجها له ففسد النكاح ولزمه ان 
غصبت أو هربت ما أتت به دونها وما خوق 
الستة أشهر عبيد. وقيل لزمه كل ما أتت به 
وقيل بثبوت النسب للغاصب تنزيلا له منزلة 
المستحل ٠‏ وان'١١©2‏ أتت بولدين أو أكثر من 
بطن بمعنى أنها ولدتهما بمرة متصلين أو فى 
مشيمة واحدة قبل تمام ستة أشهر من يوم 
الموت ثبت نسبهما من الميت أتفاقا اذ هما 
يمنزلة ولد واحد وأنآتت بالثانى بعد تمامستة 
أشهر بدون تحرك قبل تمام أربعة أشهر من 
وضع الأول خخلاف ٠‏ 


ويلحق الولد بالزوج متى تحققت الخاوة 


)١(‏ المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيثكن 
ج #9 ص 74 وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


وامكان الوطء ولو أقر يعدم الوطء لأن الولد 
للفراش ٠‏ 


والكن يقد مها حلا تكون 'نقيهنا اناك هده 
على عدمه والولد يلحق الزوج بأدنى شىء ولو 
لم يصح العقد اذا لم يتعمد الزنا قبل كل وطاء 
يدراً فيه عن صاحبه الحد يلحق فيه الولد حتى 
قيل من وطىء امرأة وجدها فى خراشه يظنها 
زوجته فولدت لستة ولها زوج وطتها قبل خانه 
يلحقهما وقال صاحب شرح النيل الحق عندى 
أنه للزوج وان لم يدخل بها فهو للواطىء أوله 
قولان ولها على الواطىء صداق المثل ان لم 
تعلم أو كانت لها حجة وان ساعدته خالواد 
على الخلف ولا صداق عليه ولا يقربها زوجها 
حتى تضع وأن لم يكن لها زوج غالولد له الا 
ان علمت وطاوعت خابن أمه واذا 'م يقع خراق 
فى المجلس ولا حيث تيقن يعدم المس وطلبت 
الشهود أن يشهدوا لها بالصداق خليشهدوا 
أن زوجها خلان أصدق لها كذا وكذا ولا يشترط 
أن يعلموا أن المس واقع أو ما تستحق يه 
الصداق تاما ولا يازم ذلك ان كان زوجها من 
الصغر بحيث لا يلزمه الولد وقيل ان كان غير 
بالغ مطلقا أو طلقت ف المجلس قبل أن يخلو 
مها أو اف يعي المملئن الكل لغ يفار قهما الاين 
ولم يكن المسيس”'" ٠‏ من باع سرية بعد 
استبراء أو طلق زوجة ثلاثا فكانت تأتى بأولاد 
لزموه ما لم يحكم الحاكم ببيع للسرية أو 
طلاق للزوجة ولا يلزمه بعد حكم الحاكم 
يذلك الا ما أتت به دون ستة أشهر من يوم 
الحكم كما قاله صاحب السؤّالات رحمة الله 


(؟) كتاب شيرح النيل وثفاء المليل للحمد 
ابن يوسف أطفيش. ج ا ص 5؟؟ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


4" الحاق 


تعالى والمراد بدون الستة أشهر ما أتت 
. به قبل حلول الشهر السابع خما أتت به لتمام 
ستة أشهر حكمه كحكم ما جاءت لأقل من ستة 
أشهر وكذلك اذا تحرك بيطنها دون أربعة 
أشهر وأيام .عشرة يكون حكمه حكم ما اذا 
آأتت به لدون ستة أشهر والمشهور أن المطلقة 


أو المتوق عنها زوجها ان أتت بولد وادعته من . 


زوجها لحقه الى حولين من يوم الطلاق أو 
الوفاة ما لم يهل العام الثالث ما لم تتزوج 
وا نأنكر هو فى صورةالطلاق أو أنكرته أو ورثته 
فى صورة الوخاة وان تزوجت خفالولد لزوجها 
الا ما تحرك قبل الأربعة والعشرة أو ولدته 
قبل الستة خللأول وان تحرك قبل الأربعة 
والعشرة من يوم الطلاق أو الوفاة خللمطلق 
أو اللمتوق + وهذا :باه على أن أككر /الحيل 
سنتان وان سبى(217 المشركون زوجة أو سرية 
فولدت عندهم خلا يلحق الولد بالزوج 
والمتسرى الا اذا احتمل أن تكون قد سبيت 
وهى حامل من الزوج أو المتسرى خانه يلحق 
على الصحيح ٠‏ 


وان أتت بولد قبل مضى مدة الالحاق. 
وبآخر بعد مضى مدة الالحاق لحقه الأول فقط: 


وقيل لحقه كلاهما لأنهما من بطن ٠‏ 


ويلحق به ما أتت به فى مدة الالحاق ولو 
أنكرت أن يكون منه لأن انكارها ابطال لنسب 
أثبته الشرع وقيل ان ادعت أنه ليس منه لم 
يلحق به وهو ضعيف ٠‏ كما قال أبو يعقوب 
المذكور ولزم0"ملاعنا امرأة حاملإ ما ولدتّه قبل 


أطفيش ج ؟ ص 95آ؟ وما بعدها الطبعةالسابقة. 
(؟) المرجع السسابق جح لا ص 0ه © 5ه 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


المدة مدةالولادة وهو ستة أشهر من وقتاللعان 
أو مع المدة أو ما تحرك قبل أربعة أشهر 
أو معها لا ما بعدها ولا ما تحرك بعد الأربعة 
فانه ينتفى باللمان ولو لم يلاعن الا على 
الزائى وأما قوله صلى الله عليه وسلم الولد 
للفراشس خمحله ما اذا لم يلاعن عليه يدليل أنه 
صلى الله عليه وسلم مرق بين المتلاعنين 
وآلحق الولد بامرأة لا انتفى منه الزوج بلا 
اعادة لعان لنفيه لأن اللعان بالزنا يرغم الحد 
عنة والزنا عن المرأة ولو استلحق لحقه وف 
الحديث دليل على أنه لا يشترط لنفى الحمل 
تصريح الزوج بأنه من زنا بل يكفى أن يقول 
مثلا ليس منى والحاق الولد بالرأة فى الحديث 
مقيد بوضع الولد بعد الستة أشهر من وقت 
اللعان مثلا وبعدم تعرضه له فى اللعان وأما 
اذا تعرض لنفيه فيه أو لاعن عليه خانه يلحق 
بها مطلقا واطلاق ابن جعفر ان ولد الملاعنة ' 
لها محمول على ما اذا جاءت به بعد اللمستة 
من اللعان أو تعرض لنفيه فيه وذكر 
أبو اسحاق رحمه الله تعالى أنه ان ظهر بها 
حمل وقد دخل بها فحجحده وتقر المرأة أنه 
من زئا أو اكراه حدث ف الزنا ونفى عنه الولد 
وقيل لا ينفى اذا دخل بها وكان بعد الستة 
من يوم العقد أو الدخول وأنه ان لم يدخل 
بها فظهر حمل وأنكره لاعنها ونفى عنه كان 
كذب خفسه أو مات قبل تمام اللعان لحقه الولد 
ولزم الصداق والارث وذكر البعض أنها ان 
ولدت لستة أشهر من يوم رؤيته للزنا انتفى 
عن الزوج بلعانه للرؤية وان أتت به لأقل لحق 
به لأن لعانه للرؤية لا لنفيه إن لم يدع 
استيراء بحيضة وان ادعاه لحق به وان ولدت 
قبل ستة أشهر من وقت العقد أو الدخول 
أو تحرك قبل مدة التحرك من ذلك خلا بلاعنها 


1 ٠ الحاق‎ 


سقطت علقة أو مضغة أو عظما قبل مدة هذه 
الأشياء من وقت العقد أو الدخول ٠‏ 


ثانيا : لحوق المرتدين وأهل الذمة 
. بدار الحرب وما يترتب على ذلك 


مذهب الحنفية : 


جاء فى الهداية22 وحواشيها ان المرتد اذا 
لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه 
عتق مددروه وأمهات أولاده وحلت دبوئه 
المؤجلة ونقل ما اكتسبه فى حال الاسلام الى 
ورثته من المسلمين باتفاق الامام وصاحبيه 
واما ما اكتسبه ف أيام ردته خالحكم خيه كذلك 
عند الصاحبين ولا بفعل شىء من ذلك ما كان 
مقيما فى دار الاسّلام وأما ما أوصى به فى حال 
اسلامه فالمذكور ى ظاهر الرواية من المبسوط 
وغيره انها تبطل مطلقا من غير خرق بين ما هو 
قربة وغير قربة كالوصية للنائحة والمغنية ومن 


غير ذكر خلاف وذكر الوالد الوالجى. 


رحمه الله تعالى ان الاطلاق قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال 
الماحبان رحمهم الله تعالى ان الوصية 
بغير القربة لا تبطل لأن لبقاء الوصية حكم 
الابتداء وابتداء الوصية بغير القرية بعد 
الردة عندهما تصح وعند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى الوصية غير القربة موقوفة كحكم 
باقى تصرفخاته وقال الطحماوى رحمه الله 
تعالى : لا تبطل خيما لا يصح الرجوع عنه لأن 


)١(‏ الهداية وشروحها فتح التدير و العناية 


تنفيذ الوصية لحق المبت ولا حق له بعد ماقتل 
على الردة أو لحق بدار الحرب فكان ردته 
كز جوهة عزن الوضية وأذن غلا ينطل ها لا يمي 
الرجوع عنه كلتدبير لأن حق العتق ثبت 
للمدبر ودليل الرأى”؟ الأول انه باللحاق صار 
من أهل الحرب حقيقة وحكما أما حقيقة خلأنه: 
بين أظهر هم واعتقاده كاعتقادهم وأما حكما 
خلأنه لما أبطل احرازه نفسه بدار الاسلام 

هن عاد الى دان العرفة نان تهريا:طى 
المسلمين فاعطى حكم أهل الحرب فى دار 
القرف وهم كاليت ف حق تليق قال 
تعالى : « أو من كان ميتا0© فأحييناه » ولأن . 
ولاية الالزام منقطعة-عنهم كما هى منقطعة 
عن الموتى خصار كلموت الا أنه لا يستقر 
لحاقه الا بقضاء القاضى لاحتمال العود الينا 
لايد من القضاء واذا تقرر موته تثبت الأحكام 
المتعلقة به وهى كما ذكرناها كما ف الموت 
الحقيقى ثم يعتبر” كونه وارثا عند لحاقه فى 
قول محمد رحمه الله تعالى لأن اللحاق هو 
السبب والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال أى 


5 احتمال عوده أى أن اللحاق له بوجب أحكام 


الموت الا اذا كان مستقرا وهو أمر غير 
معلوم خبالقضاء يتقرر أما عند أبى يوسف 
رحمه الله تعالى خانه يعتبر كونه وارثا وقت 
القضاء لأنه يمصير موتا بالقضاء حتى لو كان 
من حيث يرث وقت الردة كافرا أو عبدا وكان 
وقت القضاء مسلما معتقا ورث عند أبى 


للق الرجع السابق ص 1 مع ملاحظة 
لوف الآية" ركم ١"'‏ من سورة الانعام ٠.‏ 
() فتح القدير وهوامشه ج 6 ص 516 
وحاشية القلبى ج ؟ ص 1817 وما بعدها طبع 
المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية 
وما بعدهما الطبعة السابقة . 


٠ : "0‏ المساق 


يُوْسق رحمة :الله اكمالن :ولا ترة: عند معمد 
رحمه الله تعالى وهذا لأن اللحاق انما يصير 
موتا بالقضاء لأنه بمجرده غمبة ختقررها 
بالقضاء به وبتقرره يصير موتا والارث يعتبر 
عند ابوت ولزوج المرتدة أن يتزوج بأختهاء 
والمرتدة اذا لحقت بدار الحرب خهى على 
.هذا الخلاف ف المرتد وعلى الأحكام التى 
ذكرناها من عتق مدبريها وحلول ديونها لجماعة 
المسلمين ولا يرث الورثة شيئا فى هذه الصورة 
الا أن يفضل عن كسب الاسلام شىء عن 
الدينين ولزوجها أن يتزوج بأختها أو أربع 
سواها اذا لحقت بالدار كأنها ماتت مان 
خرجت الى دار الاسلام بعد ذلك مسامة 
لا يفسد نكاح أختها واذا ارتدت المعتدة 
ولحقت بدار الحرب وقضى القاضى بلاحقها 
يطلت عدتها لتباين الدارين وانقطاع العصمة 
كأنها ماتت خان رجعت يعد ذلك الينا مسلمة 
قبل انقضاء العدة ٠‏ قال أبو يوسف لا تعود 
معتدة وقال محمد تعود معتدة كما كانت ٠‏ 

والمرتد'؟ اذا لحق بدار المرب 
تقضى دبونه التى لأزمته ف صال 
الاسلام مما أكتسبه فى حال الاسلام أما 
الديون التى لزمته فى حال الردة ختقضى مما 
اكتسبه فى حال ردته وهذه رواية عن أبى 
حنيفة رحمه الله تمالى ٠‏ وهى رواية 
زغر رحمه الله تعالى ٠‏ 


وف رواية عنهأنه يبدأ بكسب الاسلام خيقضى 
له الدينان جديعا هان'وفى فكب الردة فىء 
لجماعة المسلمين وان :لم يف بذلك يقفى من 
كسب الردة وهذه رواية الحسن بن زياد عن 
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أبى حنيفة رحمه الله تعالى وف رواية ثالثة 
عنه أنه يبدأ فى قضاء الدين جميعا من كسب 
الردة فان وف بالديون ورثت الورثة كسب ' 
الاسلام كله وان لم يف كمل من كسب 
الاسلام وورثت الورثة ما خضل ان خضل شىء 
وهذه رواية أبو يوسف رحمه الله عنه 
والا لا يرثون شيئًا ٠‏ 


ولو خضل من ديون الردة شىء من كسب 
الردة فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه 
لا يورث لأنه لا يورث كسب الردة ٠‏ 


وهذا التفصيل وهو أن ديون الاسلام 
تقضى من كسب الاسلام وديون الردة تقفى 
من كسب الردة وهو احدى الروايات عن 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى رواها عنه زهر 
والحسن رحمهما الله تعالى كما قال الكرخى 
رحمه الله تعالى ووجه”" الرواية الأولى أن 
المستحق بالسيبين وهو دين الاسلام ودين 
الردة مختلف مختلف وحصول كل من الكسبين باعتيار 
السبب الذى وجب به الدين ذيقفى كل دين 
من الكسب الذى حصل به ليكون الغرم بالغنم 
ووجه رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة 
رحمهم الله تعالى ان كسب الاسلام ملكه 
حتى يخلفه الوارث فيه ومن شروط هذه 
الخلافة الفراغ عن حق.المورث وهو مقدار 
ما عليه من الدين فيقدم الدين على الارث أما 
كسب الردة فليس مملوكا له البطلان أهلية 
الملك بالردة عند أبى جنيفة رحمه الله تعالى 
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خلا يقضى دينه منه الا اذا تعذر قضاوٌه من 
محل آخر فحينكذ يقضى منه خان قيل كيف 
يقضى منه وهو فىء عنده غير مملوك له بل 
لجماعة المسلمين أجاب خقال : لا بعد فى هذا 
فان الذمى اذا مات ولا وارث له يكون ماله 
لجماعة المسلمين ومع ذلك كان عليه دين يقضى 
منه أولا وما خضل بكون المسلمين فكذلك 
هاهنا قال فى الممسوط : وعلى هذا لا ينفذ 
تصرخه فى الرهن وقضاء الدين من كسب 
الاسلام ووجه الرواية الثالثة ‏ وهى رواية 
أبى يوسف رحمه الله تعالى ان كسب الاسلام 
حق الورثة وكسب الردة خالص حقه يمعنى 
أنه لم يتعلق به حق الغير كما يثبت التعليق 
فى مال المريض غير أنه لا يلزم من كونه خالص 
حقه كونه ملكا له آلا ترى أن كسب المكاتب 
خالص حقه وليس ملكه » واذا كان كسب 
الردة خالص حقه كان قضاء دينه منه أولى 
الا اذا لم يف فحينئذ يقضى من كسب الاسلام 
تقديما لحقه وقال© أبو يوسف ومحخمد 
رحمهما الله تعالى تقفى ديونه من الكسبين 
لأنهما جميعا ملكه عندهما حتى يجرى فيهما 
الارث ٠‏ 


تصرفات المرتد : 


قال فى الهداية وشروحها أعام أن 
تصرفات”؟ المرقد على أقسام نافذة 
بالاتفاق كالاستتلاد والطلاق لأنه 
لا يقتصر الى حقيقة الملك فى الاستيلاد 
ولا الى تمام الولاية فى الطلاق خان الاستيلاد 


)١(‏ الهداية وحواشيهاج؛ ص”4؟ ومابعدها 
الطبعة السابقة . 
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يصح ف جارية الابن وحق المرتد فى ماله أقوى 
من حق الأب فى جارية ابنه ولذا تصح مولى 
ولد أمة مكاتبة وحق المرتد فى ماله أقوى من 
حق المولى فى كسب المكاتب لأن المال موقوف 
على حكم ملكه حتى اذا أسلم كان له بلا 
سبب جديد ولا ملك للأب والمولى فيهما 
والطلاق يقع من العبد مع قصور ولايته خانه 
لا ولاية له على نفسه وأورد عليه أن بالردة 
تحققت الفرقة خكيف يقع الطلاق أجيب بأنه 
لا يلزم من وقوع البينونة امتناع الطلاق وقد 
سلف أن البانة يلحقها صريح الطلاق مادامت 
فى العدة وصرح فى المحيط بأن الفرقة بالردة 
من قبيل الفرقة التى يلحقها الطلاق مع أن 
الردة لا تلزمها الفرقة كما لو ارتدا معا ومن 
هذا القسم تسليم الشفعة وقبول الهبة 
والحجر على عبده المأذون لأنها لا تنبىء عن 
حقيقة الملك » وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة 
لأنها تعتمد الملة ولا ملة له لأنه غير مقر على 
ما انتقل اليه من دين سماوى أو غيره كالشرك 
فهو بمنزلة من لا ملة له وهذا حاصل ما سر 
به ظهير الدين من أن المراد بالملة التى يدينون 
بملك النكاح التوارث والتناسل والارتد 
لا يتحقق فى نكاحه شىء من ذلك لأنه لا يقر 
حنا ٠‏ 


ومن هذا القسم ارثه وأما الارث قد 
تقدم أنه ثابت لورثته المسلمين » وموقوف 
بالاتفاق كالمفاوضة مع المسالم لأنها تعتمد . 
المساواة بين الشريكين ولا مساواة بين المسلم 
والمرتد خفيتوقف عقد المفاوضة خان أسلم نفذت 
وان مات أو قتل أو قفىيلحاقه بطلت بالاتفاق 
لكن تصير عنانا عقدهما وعند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى تبطل أصلا لأن فى العنان 
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وكالة وهى موقوخفة عنده ومختلف فى توقفه 
وهو ما عددناه من بيعه وشرائه وعتقه ورهنه 
ومنه الكتابة وقبض الديون والاجارة والوصية 
عنده هى موقوخة ان أسلم نفذت وأن مات 
أو قتل أو لحق بطلت دليل الصصاحبين أن 
الصحة للمعاملات تعتمد الأهلية لها والنفاذ 
يعتمد الملك ولا خفاء فى وجود الأهلية لكونه 
مخاطبا بالايمان وكذا قتله خرع كونه مكلفا 
وكذا ملكه لقيامه قبل موته » ومما يوضح كون 
ملك المرتد باقيا أنه لو ولد له ولد من امرأة 
سكلفة أو أآمة مدسامة البينكة أقدير مفاعا 
ورثه خلو كان ملكه زائلا لم يرئه هذا الولد 
ولو ان ولده قبل 'الردة مات بعدها قبل موته 
ولحاقه لا يرثه واذا كان ملكه قائما وأهليته 
نفذت تصرفاته عندهما الا أن عند أبى يوسف 
رحمه الله تعالى تصح كما تصح من الصحيح 
من جميع الال لأن الظاهر عوده الى الاسلام 
اذ الشبهة تزاح غلا يقتل خلا يكون كالمريض 
وعند محمد رحمه الله تعالى تصح من الثلث 
كما تصح من المريض لأن من انتحل نحلة 
لا مبهما اذا كان بها مغرشا عها تعدا هلبه 
قلما يتركه فكان بذلك على شرف الملاك 
كالمريض مرض الموت الا أن أبا يوسف رحمه 
الله تعالى يقول بيده دخع القتل عنه والموت 
على ذلك بتجديد الاسلام بخلاف المريض » 
ولاب خنينة رتهمه الله تغالى آنه كريى خثهور. 
تحت أيدينا على ما قررناه فى توقف الملك 
أى عودة لما حررناه من أن المراد انه يزول 
ملكه بردته ثم يعود بعوده الى الاسلام من 


الشرعية المذكورة توجب أملاكا أن قامت 
به وزوال أملاك مثلا البيع يوجب أن يملك 


المبيع وأن يخرج من ملكهالثمنوالاجارة كذلك 
والفرض ان ليس مع الردة ملك خامتنع اخادة 
هذه التصرخات أحكامها فى الحال خان أسلم 
أخادته حين وقعت وهذا معنى التوقف خصار: 
المرتد كالحربى يدخل دارنا بلا أمان خيؤخذ 
أى يؤسر فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله حيث 
كان للامام الخيار بين استرقاقه وقتله خان 
قتل أو أسر لم تنفذ منه هذه أو أسلم لم 
يؤخذ له مال خكذا المرتد » قال فى الهداية 
واستخقاقه القتل لبطلان سيب العصمة فى 
الفصلين خأوجب خللا فى الأهلية بخلاف 
الزانى وقاتل العمد لأن الاستحقاق فى ذلك 
جزاء على الجناية ويخلاف المرأة لأنها ليست 
حربية خلهذا لا تقتل وهذا كما قال صاحب 
فتح القدير رحمه الله تعالى جواب عما يقال 
المرتد يجب أن يكون كلمقضى عليه 
بالقصاص والرجم لأنه مقهور تحت أيدينا 
للقتل عيئا خصوصا خانه لا يمكن له حالة 
غير القتل بخلاف المرتد خان غيرها محتمل 
فق حقه لاحتمال اسلامه ومع ذلك لا يزول 
ملك واحد منهما عن ماله وتصرخاته نافاذة 
فأجاب بالفرق بأن استحقاق القتل فى الفصلين 


ْ أى الحربى والمرتد لبطلان العصمة بانتفاء 


سبيها وهو الاسلام خأوجب خللا فى الأهلية 
بخلاف الزانى والقاتل عمدا لأن استحقاق 
القتل بذلك السبب جزاء على الجناية مع بقاء . 
سبب العصمة وهو الاسلام فيبقى مالكا 
حقيقة لبقاء عصمة ماله لقيام سيبها ولهذا 
لو قتل القاتل غير والى القصاص قتل به وانما 
يقتل كل منهما يما هو من حقوق تلك العصمة 
بخلاف المرتدة لأنها ليست حربية ولهذا لا تقتل 
قال أبو اليسر رحمه الله تعالى ما قالاه أحسن 


لأن المرتد لا يقبل الرق والقهر يكون حقيقيا 
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لا حكميا والملك بيبطل بالقهر الحكمى 
لا الحقيقى ولهذا المعنى لا ييطل الملك المقضى 
عليه بالرجم وحاصل مراده ان المناق للملك 
الاسترقاق ليس غير ٠‏ لكنه ممنوع عند أبى 
حنثيفة رحمه الله تعالى بل نقول انما أوجب 
الاسترقاق ذلك فى الأصل للقهر الكائن بسبب 
حرابته وهو موجود ف المرتد خيثبت خيه ذلك 
بطريق أولى لأن الرق يتصور معه ملك النكاح 
بخلاف قهر المرتد ٠‏ ثم قال 0" الهداية 
ويزول ملك الارتد عن أملاكه زوالا مراعى أى 
موقوخا غير بات فى الحال خان أسلم عادت 
أمواله على حالها الأولى وان مات أو قتل 
على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم الحاكم 
بلحاقه استقر أمره فعمل السبب وهو كونه 
كاخرا حربيا عمله مستندا الى وقت الردة 
كالمشترى بشرط الخيار يثبت ملكه عند الاجازة 
مستندا الى وقت ت البيع ويه صرح بعض 
الشارحين حين ورد عليه أن لا معنى للزوال 
المراعى والموقوف لأنه اما أن يزول أولا غأجاب 
بأنه يزول ثم يعود بالاسلام وهذا ليس 
واقعا والا لم يستند الى ما قبله كالملك الراجع 
الرجوع قالوا هذا عند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى وعند الصاحبين لا يزول ملكه لأنه 
مكلف محتاج ولا يتمكن من اقامة التكليف 
الا بماله وأثر الردة فى اباحة دمه لا فى زوال 
ملكه خان لم يقتل يبقى ملكه وصار كالمحكوم 
عليه بالرجم والقصاص لا يزول ملكه ما لم 
يقتل ولأبى حنيفة أنه كاخر حربى مقهور تحت 
أيدينا الى أن يقت والملك عبارة عن القدرة 


والاستيلاء على التصرف ف المال ولا يكون آ 


ذلك الا بالعصمة وكونه حربيا يوجب زوال 
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ملكه ومالكيته ومقتضى هذا أن يزول ىف 
الحال على البتات الا أنه مدعو الى الاسلام 
ويرجى عوده اليه لأنه كان ممن دخله وعرف 
محاسئه وأنس به تسأل الله حفظه علينا الى 
الجنة يمنه وكرمه غالغالب على الظن عوده 
الى الاسلام ختوقفنا فى أمره فان أسلم جعل . 
العارض كأن لم يكن ىف حق هذا الحكم 
وهو زوال :للك وصان كانه لم ديز امسلما 
ولم يعمل السبب عمله وان ثبت منه أحد 
ما قلنا عمل عمله من وقت وجوده ولا يخفى 
أن الحرابة لا توجب انتفاء الملك بل زوال 
العصمة كان الحربى يملك غير أن مملوكه 
لا عصمة له خاذا استولى عليه زال ملكه خكون 
اأرقد. حربيا قصارى .ما يقتضى وال غصمة 
ماله ونفسه تبعا وهو لا ينفى قيام الملك فى 
الحال خلا يوجب الهكم بالزوال مستندا 
ولهذا زاذ قوله مقهور تحت 
مستولى عليه وأعلم أن حقيقة مواد أن بالردة 
يزول ملكه والا باتا خان استمر حتى مات 
حقيقة أو حكما باللحاق استمر الزوال الثابت 
من وقت الردة وان عاد عاد الملك وهما هربا 
من الحكم بالزوال لأن الساقط لا يعود خيقول 
أبى حنيفة أن الردة لما اقتضت الروك 
والاجماع على أنه ان عاد 0 قائم كا 
01 
يزول ثمبالعود يعودشرعا هذا بعداتفاقهما على 
عدم زوال ملكه قال الشيخ أبو نصر البغدادى 
رحمه الله تعالى أن أبا يوسف رحمه الله 
تعالى جعل تصرفخه بمنزلة تصرف من وجب 
ليه القصاص ختصير تبرعاته من جميع امال 
وجعله محمد بمنزلة المريض ختعتير من الثلث 
وجة قول مكيد رمه الله كدالو | :+ فى محردن 
التلف فهو أسوأ من المريض حالا وأبو يوسف 
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يمنعه ويقول المرتد متمكن من دفع الهلاك 
بالاسلام والمريض غير قادر عليه وان مات 
أو قتل .على ردته أو حكم يلحاقه انتقل 
ما اكتسبه فى اسلامه الى ورثته المسلمين 
وكان ما اكتسبه فى حال ردته خفيكا لجماعة 
المسلمين يوضع فى بيت المال وهذا عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا كلا الكسبين 
لوركته ولهما أن ملكة فى الكسيين عمد الردة 
باق على ما بيناه من أنه مكلف محتاج خينتقل 
بموته الى ورثته ويستند الى ما قبيل ردته 
اذ الردة سبب الموت خيكون توريث المسلم 
من حلي يكيل العجديع الكامن امار 
الذى لم سيق له أسلام أو لقول استحقاق 
المسلمين له بسبب الاسلام والورثة ساووا 
الح لنت رض ةل لما 
كقرابة ذات جهتين بالفنسبة الى قرابة ذات 
جهة ة كالأخ الشقيق مع الأخ لأب قال تعالى 
كن ميتا خأحييناه » ولأبى حنيفة 
ما قالاه فى وجه التوريث الا أنه انما يمكن فى 
كسب الاسلام لوجوده قبل الردة وهى 
اموت غتسصه الأرث الى .ما هيبل 
وقد قلت أن بمجرد ردته زال ملكه قما اكتسبه 
بعد الردة لا يقع مملوكا له ليمكن استناد 
التوريث خية الى ما قبيل موته الحكمى أعنى 
الردة لأنه انما يورث ما هو مملوك للميت عند 
الموت خيظهر ان الاختلاف بينه وبينهما فى 
توريث كسب الردة مبنى على الحكم الخلا 
المتقدم وهو أن المرتد تزول أملاكه بالردة 
اك لم 00 

يتحقق الموت الحقيقى أو الحكمى باللحاق 
7 كان كذلك خما اكتسبه فى زمن الردة 
يكون مملوكا له ثم اذا تحقق الموت وقلنا 
بوجوب ارثهم اياه والفرض أن له مالا مملوكا 


خلابد من ارثهم له وارثهم يستدعى استناده 
الى ما قبيل ردته غيل زم بالضرورة اعتبار 
ما أكتسننه ف زمن الردة موجودا قبلها حكما 
لوجود سيبه وهو نفس المرتد وان كان معدوما 
حسا وقتكذ ٠‏ ثم انما يرثه من كان وارثا 
حالة الردة بأن كان حرا مسلما وبقى كذلك الى 
وقت موته أو لحاقه بدار الحرب فى رواية عن 
أبى حنيفة رواها عنه الحسن بن زياد وهذا 
الاعتبار الاستناد فى الارث خان المستند لابد 
أن يثبت أولا ثم يستند فيجب ان يصادف عند 
ثبوته من .هو بصفة استحقاق الارث وهو 
المسلم الحر وكذا عند استناده حتى لو أسلم 
بعض قرابته أو ولد من علوق حادث بعد 
الردة لا برثه على هذه الرواية وعنه أنه يرثه 
من كان وارثا عند الردة خقط من غير اشتراط - 
بقائه بالصفة الى الموت وهذه رواية عن أبى 
يوسف عنه خلا يبطل استحقاقه أى استحقاق 
من كان وارثا عند الردة بعروض موت ذلك 
الوارث أو ردته بعد ردة أبيه بل إذا مات أو 
ارتد بخلفه وارثهوهو وارثالوارث وعلى هذه 
الرواية عول الكرخى لأن الردة بمنزلة الموت 
فيعتبر وقتها لاستحقاق الميراث وعنه أنه يعتمر 
وجود الوارث عند الموت واللحاق بدار الحرب : 
وهى رواية محمد رحمه الله تعالى عنه قال 
فى المبسوط وهذا أصح لأن الحادث بعد 
انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده 
الا ترى ان الولد الذى يحدث من المبيع بعد 
البيم قبل القبض يجعل كالموجود عند ابتداء 
العتد فى آنه يضين :منقوة| 'عليسهة ويكون له 
حصة من الثمن الا انها غير مضمونة حتى 
لو هلك فى يد البائع قبل القبض بغير فعل أحد 
هلك بغير شىء وبقى الثمن كله على البائع 


الحساق ل" 


فلو كان بحيث يرثه كافرا أو عبدا يوم أرتد 
فعتق بالردة قبل ان يموت أو يلحق بدار 
الحرب أو أسلم ورثه وهو قول أبى يومسف 
:وقعيد رحميها الله سال الا او الكرخئ عق 
بينهما خلافا فى اللحاق بدار الحرب خعند 
أبى يوسف يعتير حال الوارث يوم الحكم 
باللحاق يدار الحرب وعند محمد رحمه الله 
تعالى يوم اللحاق بدار الحرب لا الحكم وجه 
أبى يوسف رحمه اللة تعالى ان العارض يغنى 
الردة متصور زواله ختوقف ثبوت حكمه على 
القضاء ووجه محمد ان اللحاق بدار الحرب 
تزول به العصمة والأمان والذمة فى حق 
المستامن والذمى خكان هذا بمنزل! أكاتب يموت 
ويترك وخاء ختؤدى الكتابة خانه يعتير حال 
وارثه يوم مات لا حال آداء الكتابة وجوابه من 
قبل أبى يوسف ان اللحاق بدار الحرب ليس 
حقيقة الموت المأيوس عن ارتفاعه ليثبت الحكم 
به بلا قضاء بل فى حكمه لانقطاع ولايتنا عنه 
وأحكامنا خلا يثبت به أحكام الموت قبل ان 
يتأكد وذلك بالحكم به وترثه امرأته أى المرأة 
المسلمة اذا مات أو قتل أو لحق بدار الحرب 
وهى فى العدة لأنه يصير خارأ وان كان صحيحا 
وقت الردة وهذا لأن الردة لما كانت سيب 
الموت وهى باختياره أشبهت الطلاق البائن ى 
مرض الموت وهو يوجب الارث اذا مات وهى 
فى العدة لأنه خار ولو كان وقت الردة مريضا 
خلا. اشكالبفى ارثها وقد يقال كون الردة تشيه 
الطلاق قصاراها ان يجعل بالردة كأنه طلقها 
والفرضآنه صحيح وطلاقالصحيح لا يوجب 
حكم الفرار خالتحقيق ان يقال بالردة كأنه 
مرض مرض الموت باختياره بسبب المرض ثم 
هو باصرارة على الكفر مختارا فى الاصرار الذى 
هو سبب القتل حتى قتل بمنزلة المطلق فى مرض 


الموت ثم يموت قتلا أو حتف أنفه أو بلحاقه 

بدار المرب فيثبت حكم القرار وروى 
أبو يوسف عن أبى حنيفة انها ترئه وان كانت 
منقضية العدة لأنها كانت وارثة عند ردته وبه 
قال أبو يوسف وهو تفريع على رواية الاكتفاء 
بالتحقيق مصفة الوارث حال الردة فقط وعى 
روائة اتى يويتك ما إى العاب: على رواية 
الحسن من اعتباره وبقائة بالضفة الى الموت 
أو على رواية اعتباره وقت موته فقط وهذا 
اشتراط قيام العدة يقتضى انها موطؤة 
غلا ترث غير المدخولة وهو كذلك وذلك ان 
بمجرد الردة تبين غير المدخولة الا الى عدة 
فتصير أجنبية ولا لم تكن الردة موتا حقيقيا 
حتى ان المدخولة تعتبر فيها بالحيض لا الأشهر 
لم ينتهض سبيا للارث اذا لم يكن عند موت 
الزوج أو لحاقه بدارالحربأثر منآثار النكاح 
لأن الارث وان استندالى الردة لكن20 يتقرر 
عند لوت وبهذآ آيضا لا عرث التقضية عدتها 
والمرتدة كسيها لورثتها لأنه لا حراب منها. 
اذ المرأة لا حراب منها سواء كانت كاخرة 
أصلية أو صارت كافرة خلم يوجد سبب الفىء 
وهو سقوط. عصمة نفسها المستتيعة للسقوط 
وردتها على ملكها خيرثهما ورثتها يخلاف المرتد 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى غان كسبه فى 
الردة فء لكونه محاريا فى الحال أو فى المال 
باللحاق بدار الحرب خلا يملكه لكونه مال حربى 
مقهور تحت أيدينا خلا يورث ويرثها زوجها 
المسلم اذا كانت ارتدت وهى مريضة خماتت 
من ذلك المرض أو لحقت بدار الحرب مع ذلك 
المرض لأنها قصدت الفرار هن ميراث الزوج 


السابتة . 


أ الاق 


بعد ما تعلق حقه يمالها يسبب مرضها بخلاف 
ما لو ارتدت وهى صحيحة خانها يردتها هذه 
لم تبطل له حقا متعلقا بمالها وهذا التقرير خيه 
جعل ردتها كطلاقه خردتها فى مرضها كطلاقه 
فى مرضه وردتها ىف صحتها كطلاقه فى صحته 
وبه لا يكون خارا اذا عرض له موت وهى فى 
العدة بخلاف ما قررناه فى جانن الرجل ان 
بدردته ف صحته ترث اذا عرض 
خلو جعلت ردته كطلاقه بائنا كان مطلقا فى 
صحته وعروض الموت للمطلق فى صحته 
لا يوجب له حكم الفرار غاذا جعلنا ردته 
كمباشرته لسبب مرض موته ثم باصراره جعل 
مطلقا فى مرضه خاذا مات ثبت حكم الفرار ٠‏ 
وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه أو رهنه 


أو تصرف فيه من أمواله فى حال ردته خهو 
موقوف خا ن أسلم صحت عقوده وأن مات أو 
قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ت وهذا عند أبى 
حيقة كمه الله كمال وقال الويوسف محمد 
رحمهما الله تعالى يجوز ما صنع فى الوجهين 
أى سواء أسلم أو مات أو قتل أو لحق بدار 
الحرب وجاء فى الهداية7؟ وشروحها ٠‏ وان 
عاد المرتد سعد الحكم بلحاقه بدار الحرب الى 
دار الاسلام مسلما خما وجده فى يد ورثته من 
ماله بعينه نقدا أو عرضا أخذه لأن الوارث 
. ائما يخلفه فيه لاستغنائه عنه حيث دخل 
دار الحرب وحكم بموته خاذا عاد مسلما خقد 
احياه :الله تعالى حياة جديدة قال تعالى : 
«أو من كان0؟ ميتا خاخييناه» خاذا حيىاحتاج 
الى ماله خيقدم على الوارث بخلاف ما اذا 
ازاله الوارث عن ملكه سواء كان يسبب يقبل 


)١(‏ المرجع السابق ج 14 ص 7997 ومايعدها 


الطبعة السابقة . 


الفسخ كبيع أو هبة أو لا يقبله كمتق وتدبير 
وأستيلاد خانهيمضى ولا عود له خيه ولا يضمنه 
وبدخلاف أمهات أولاده ومدبريه لا يعودون ىق 
الرق لأن القضاء بعتقهم قد صح بدليل مصحح 
له وهو اللحاق مرتدا لأنه كالموت الحقيقى 
خنفذ ٠‏ والعتق بعد نفاذه لا يقبل اليطلان 
وولاؤهم لولاهم أعنى المرتد الذى عاد 
مسلما » هذا اذا جاء مسلما بعد الحكم باللحاق 
فلو جاء9» مسلما قبل ان يقضى القاضى بلحاقه 
فكآنه لم يزل مسلما كأنه لم يرتد قط لأن لحاقه 
لا يستقر الا بالقضاء وما لم يستقر لا يورث 
فتكون :أمهات أولاده ومدبروه على حالهم. 
ارقاء وما كان عليه من الديون المؤجلة لا تحل 
بل تكون الى أجلها لعدم تقرر الموت وصار 
كالعيد اذا أبق بعد البيع قبل القبض ثم عاد 
خان كان بعد القضاء بالفسخ لا بيطل القضاء 
بالفسخ وان عاد قبله جعل الاباق كان لم يكن» 
واذ لحق”© المرتد بماله بدار الحرب ثم ظلهر 
المسلمون على ذلك المال فهو فىفء ‏ وان لحق 
المرتد بدار الحرب ثم رجع وأخذ مالا والحقه 
بدا ر الحرب خظهر على ذلك الملل فحكم الورثة 
فيه حكم مالك مال استولى عليه الكفار ثم ظهر 
عليه خوجده مالكه وهو أنه ان وجده الورثة 
قبل القسمة رد عليهم وان وجدوه بعد القسمة 
أخذوه بقيمته ان شاءوا ولو كان مثليا لا يؤخذ 
لعدم الفاكدة ولا خرق بين ان مكون عود المرتد 
وآخذه المال بعد القضاء بلحاقه أو قبله ٠‏ 


9 'هة القد اشه كتاب ج 
ا ع ب د 
0( الهداية وشروحها فتح القدير والعناية 
وتبين الحقائق شرح كنز الدتائق للزيلعى مع 


حاشية الشلبى فى كتاب ج ؟ ص 8م؟ 00 
الطبعة السابقة . 


المساق 1؟" 


اما اذا كان بعد القضاء باللحاق خظاهر لأنه 
تقرر الملك للورثة ثم استولى عليه الكافر 
وأحرزه بدار الحرب » واما اذا عاد قبله كان 
عوده وأخذه ولحاقه ثانيا يرجح جائب عدم 
العود ويؤكده فيقرر موته » وما أحتيج الى 
القضاء باللحاق لصيرورته ميراثا الا ليترجح 
عدم عوده فيتقرر أقامته ثمة فيتقرر موته كان 

رجوعه وأخذه ثم عوده ثانيا بمنزلة القضاء وف 
بعض روايات السير جعله خيئا لأن بمجرد 
اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة والوجه ظاهر 
الرواية واذا20 لحق المرتد بدار الحرب وله 
عبد فقضى به لابنه فكاتبه الابن ثم جاء المرتد 
مسلما قبل آداء بدل الكتابة خالكتابة جائزة 
والولاء وبدل الكتابة للمرتد الذى أسلم لأنه 
لاوجه الى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ 
وهو القضاء بالعبد له ولا وجه الى نقل الملك 
الى الأب لأن المكاتب لا يحتمل النقل من ملك 
الى ملك خجعل كأن الابن وكيل عنه خانه لما 
لحق بدار الحرب كان كأنه سلط ابئه على 
التصرف ف ماله وحقوق العقد ترجم الى الموكل 
فى الوكالة بالكتابة والولاء من يقع العتق عنه 
فلذا كان الولاء للمرتد الذى عاد مسلما بخلاف 
ما اذا كان أدى بدل الكتابة الى الابن فا 

الولاء حينئذ يكون للابن لأن الملك الذى كان 
للمرتد لم يبق قائما حينتذ واذا قتل المرتد رجلا 
خطا ثم لحق بدار الحرب أو قتل” على ردته 


خالدية فى مال اكتسبه فى جال اسلامه خاصة 


عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقالالصاحيان 
رحمهما الله تعالى الدية فيما اكتسبه فى حال 


كتاب 5-5 11 ص يوك 78 بعدها الطبعة السابقة. 
)3س المرجع السابيق ج ؛ ص 66 وما بعدها 
الطبعة السابقة ٠‏ 


الاسلام والردة جميعا اما كون الكة فق ماله 
لا على العاقلة خلأن العواقل لا تعقل الرتد لأن - : 
تحملهم العقل باعتبار نصرتهم اياه التى بها | 
يقوى على الجرأة ولا نصرة منهم للمرتد 
واما انها عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
فى كسب الاسلام خقط خلأنه لا يملك غيره 
عنده بملك الكل خفيكون ما لزمه من الكل ٠‏ 


جاء مسلما خمات من ذلك خملى القاطع خصف 
الدية فى ماله للورثة ٠‏ 


اما الأول وهو وحوت المتف' الدنة اذا :مات 
خلان القطع و وان وقع على محل معصوم 
لكن السزاية التى بها هار الا لاج 


واما الثانى. وهو ما اذا لحق بدار 
الحرب ثم عاد مسلما خمات من القطع ومعناه 
اذا قضى القاضى بلحاقه خلأنه صار ميتا 
تقديرا بالقضاء باللحاق والموت يقطع السراية 
واسلامه حياة حادثه فى التقدير خلا يعود حكم 
الجناية الأولى على انها قتل لأنه ماثبت سراية 
بعد انقطاع حكم القطع خوجب الاقتصار على 
موجب القطع الواقع فى حال العصمة من حيث . 
هو قطع لا قصاص فيه وف ذلك نصف دية 
النفس خوجب للورثة اما اذا لم يقضى القاضى 
بلحاقه حتى عاد مسلما خمات خهو على الخلاف 
فعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله 
تعالى تجب الدية كاملة وقال محمد رحمه 
الله تعالى وزفر يجب نصف الدية ووجه قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى 
أن الجناية وردت على محل معصوم وتمت خيه 


14" الحصاق 


فيجب ضمان النفس كما اذا لم تتخلل الردة 
ورحه قولتقضة ونتكرهية الله تبان 
ان اعتراض الردة أهدر السراية خلا ينقلب 
بالاسلام الى الضمان كما اذا قطعت بد مرتد 
فأسلم لا يجب على الفاعل شيء واذا ارتد 217 
المكاتب ولحق بدار الخرب واكتسب مالا فى 
يسلم خقتل خانه يوفى مولاه مكاتبته وما بقى 
خلورثته وهذا ظاهر على أصل الصاحبين لأن 
كسب الردة ملكه اذا كان حرا خكذا اذا كان 
مكاتيا اذ الكتابة لا تبطل بالموت خبالردة أولى 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى خلأن المرتد عنده 
وان كان لآ يملك كسب الردة اذا كان حرا 
الا أنه يملك كسبه فى حال الردة اذا كان مكاتيا 
لأن المكاتب انما يملك اكسابه بعقد الكتابة 
والكتابة لا تتوقف بالردة ولا تبطل بالموت 
فيستمر موجبها مع الردة خيتحقق ملكه فى 
اكسابه ولا يتوقف خيقضى منها ويورث 
الباقى ٠‏ 


والمديرة9" أو أم الولد اذا اركتدت 
ولحقت بدار ‏ .الحرب خمات مولاها فى دار 
الاسلام كم أخذت أسيرة جاء فى المسوط 
انها فىء يخلاف ما لو أسرت قبل موت المولى 
فانها ترد عليه لقيام ملكه خاما بعد موت المولى 
خقد عتقت لأن عتقها كان تعلق بموت المولى 
وتباين الدارين لا يمنع نزول العتق عند وجود 


)١(‏ الهداية مع شروحها فتح القدير والعناية 
للبابرتى فى كتاب جح ؟ ص 5.١‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

(1) كتاب المبسوط لشيس الدين السرخسى 
ج ٠١‏ ص ١١١‏ وما بعدها طبع مطبعة السعادة 
بمصر سنة 1756ه الطبعة الآولى طبعة الحاج 
محمد سامى المغربى التونسى . 


شرطه واذا عتقت خهى حرة مرتدة أسرت من 


دار الحرب ختكون خيئا ٠‏ 


ولو ان عبدا ارتد مع مولاه ولحقا 
بدار الحرب خمات المولى هناك وآسر 
العيد فهو فىء لأنه مال حربى قد أحرزه 
مع نفسه بدار الحرب وذلك مانعم من ثبوت 
حق ورثته المسلمين خيه خيكون خيئًا ويقتل ان لم 
يسلم لردته ٠‏ 


ولو اركد9 العمد وأخذ مال مولاه 
فذهب به الى دار الحرب الا ترى أنه لو أبق ' 
منه غير مرتد خدخل دار الحرب لم يكن محرزا 
نفسه عليه فكذلك اذا أبق مرتدا وكذلك لا يكون 
محرزا لما معه من المال يرد ذلك كله على المولى 
ثم أخذ مع ذلك المال لم يكن خيئا ويرد على 
مولاه لأن العبد باق على ملكه خلا يكون محرزا 
ئفسه بدار الحرب ٠‏ 


وف المبسوطة» : ان المرتدةاذا لحقت بدار 
الحرب خانها لا تقتل بل تسترق لاتفاق 
الصحابة رضى الله عنهم خان بنى حنيفة لما 
ارتدوا استرق أبو بكر رضى الله تعالى عنه 
نساءهم وأصاب على رفى الله تعالى عنه 
جارية من ذلكالسبى غولدت له محمد بن حنفية 
رحمهما الله تعالى وذكر عاصم رحمه الله 
تعالى عن أبى رزين عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما فى النساء اذا ارتددن يسبين 
ولا يقتلن وهذا لأنها كالحربية والاسترقاق 
مشروع ف الحربيات وما دامت فى دار الاسلام 


(؟) المرجع السابق لشمس' الدين السرخسى 
ج ٠١‏ ص 1١7‏ وما بعدها الطبعة السابتة . 

(5) الميسوط لشمس الدين السرخسى ج١١‏ 
ص ١١١‏ الطبعة السابقة . 


الحصاق لق 


فى ظاهر الرواية لا تسترق لأن حريتها المتأكدة 


بالاحراز لم تيطل بنفس الردة وهى دافعة 
للاسترقاق ولأن دار الاسلام ليست بدار 


وف النوادر عن أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى انها تسترق لأنا لما جعلنا المرتد 
بمنزلة حربى مقهور لا أمان له فكذلك المرتدة 
بمنزلة حربية مقهورة لا أمان لها ختسترق وان 
كانت ف دارنا خان تصرخت فى مالها بعد الردة 
نفذ تصرفها مادامت فى دار الاسلام لأئنها 
تصرفت فى خالص ملكها بخلاف الرجل على 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وأشار الى 
الفرق قال : المرأة لا تقتل والرجل يقتل ومعنى 
هذا ان عصمة المال تبع لعصمة النفس خبالردة 
لا تزول عصمة نفسها حتى لا تقكقل فكذلك 
عصمة مالها بخلاف الرجل ولهذا استوت 
بالرجل فى التصرف بعد اللحوق لأن عصمة 
نفسها تزول بلحاقها حتى تسترق 0 
اتلاف حكما فكذلك عصمة مالها خان ماتت 
الحيس أو لحقت بدار ا 


ورثتها ويستوى22 فى ذلك كسب اسلامها. 


وكسب ردتها لا بينا ان. العصمة باقية يعد 
ردتها فكان كل واحد من الكسبين ملكها فيكون 
ميراثا لورثتها ولا ميراث لزوجها منها لأنها 
. بنفس الردة قد بانت منه ولم تصر مشرخة على 
الهلاك خلا تكون فى حكم الفارة المريضة 
ولزوجها أن يتزوج بأختها بعد لحاقها قبل 
انقضاء عدتها لأنها صارت حربية فكانت 
كالميتة فى حقه وبعد موتها له ان يتزوج أختها 


ولأنه لا عدة .على الحربية من المسلم لأن العدة ٠‏ 


الطبعة السابقة . 


فيها حق الزوج وتباين الدارين مناف له فان 
الأخت لأنه بعد ما مبقطت العدة نا تعود 
ماي و ا عو 
لحاقها وان ولدت بأرض الحرب ثم سبيت 
ومعها ولدها كان ولدها خيئا معها لأن ولدها 
بمنزلتها وهى حربية تسترق فكذلك ولدها 
ولو مات20) مسلم عن امرأته وهى حامل 
خارتدت ولحقت بدار الحرب خولدت هناك ثم 
ظهرنا على الدار خائه لا يسترق ويرث أياه 
لأنه مسلم تبعا لأبيه ولو لم تكن ولدته حتى 
سبيت وصارت رقيقة ثم ولدته فى دارالاسلام 
خهو مسلم رقيق تمعا لأبيه 6 رقيق قبق تبعا 
لأمه ولا يرث أباه لأن الرق من اسنت 
الحرمان أما حكم ولد المرتد خلا يخلو من أن 
يكون مولودا ف الاسلام أو ف الردة خغان كان 
مولودا فى الاسلام بان ولد للزوجين ولد وهما 
مسلمان ثم ارتدا لا يحعكم بردته مادام ف 
حكم باسلامه تبعا لأبويه خلا يزول بردتهما 
لتحول التبعية الى الدار أذ الدار وان كانت 
له تصلح لاثبات التبعية ابتداء عند استتباع 
خما دام فى دار الاسلام ببقى على حكم 
الاسلام تبعا للدار ولو لحق المرتدان بهذا 
وكبر ثم ظهرنا عليْهم خان حكم المرتد والرتدة 


0000 


)س2 داه بدائع الصنائع فى 00 الشرائع 
العلمية بمصر سئة 1798ه الطبعة 0 . 


3 ْ الاق 


معلوم وهو ان المرتد لا يسترق ويقكل واما 
المرتدة ختسترق ولا تقتل وتجبر على الاسلام 
بالحبس واما حكم الأولاد خالولد الأول يجير 
على الاسلام ولا يقتل لأنه كان مسلما 
باسلام أبويه تبعا لهما خلما بلغ كافرا قد 
ارتد عنه والمرتد يجبر على الاسلام الا أنه 
لا يقتل لأن هذه ردة حكمية لا حقيقية لوجود 
الايمان حكما بطريق التبمية لا حقيقة غيجبر 
على الاسلام لكن بالحبس لا بالسيف اثباتا 
للحكم على قدر العلة ولا يجبر ولد ولده على 
الاسلام لأن ولد الولد لا يتبع فى الجد فى 
الاسلام اذ لو كان لذلك لكان الكفار كلهم 
مرتدين لكونهم من أولاد آدم ونوح عليهما 
الصلاة والسلام خينبغى ان تجرى عليهم 
أحكام أهل الردة وليس كذلك بالاجماع وان 
كان الولد مولودا فى الردة بان ارتد الزوجان 
ولا ولد لهما ثم حملت المرأة من زوجها بعد 
ردتها وهما مرتدان على حالهما خهذا الواد 
بمنزلة أبوية له حكم الردة حتى لو مات 
لاا يصلى عليه لأن المرتد لا يرث أحدا » 
ولو لحقا بهذا الولد بدار الحرب خبلغ وولد 
له أولاد خبلغوا ثم ظهر على الدار وسبوا 
جميعا يجبر ولد الأب وولد ولده على الاسلام 
ولا يقتلون كذا ذكر محمد رحمه الله تعالى 
فى كتاب السير وذكر فى الجامع الصغير أنه 
لا يجبر ولد ولده على الاسلام ووجه ما ذكر 


فى السير ان ولد الأب تبع لأبويه فكان محكوما 


بردته تبعا لأبويه وولد الولد تبع له فكان 
محكوما بردته معأ له والمرتديجير علىالاسلام 
الا أنه لا يقتل لأن هذه ردة حكمه خيجبر على 
الاسلام بالحبيس لا بالقتل ووجه المذكور ىف 
الجامع ان. هذا الولد اتما ضار محكوما بردته 


تبعا لأبيه والتبع لا يستتبع غيره واما حكم 


الاسترقاق خذكر فى السير أنه يسترق الأناث 
والذكور الصغار من أولاده لأن أمهم مرتدة 
وهى تحتمل الاسترقاق والولد كما تبع الأم فى 
الرق يتبعها فى احتمال الاسترقاق واما الكبار : 
خلا يمسترقون لانقطاع التبعية بالبلوغ 
ويجبرون .على الاسلام وذكر فى الجامع 
الصغير ان الولدين فء اما الأول خلان أمه 
مرتدة وأما الآخر خلأنه كافر أصلى لأن تبعية 
الأبوين فى الردة قد انقطعت بالبلوغ وهو 
كاخر فكان كاغرا أصليا خاحتمل الاسترقاق 
ولو ارتدت امرأة وهى حامل ولحقت بدار 
الحرب ثم سبيت وهى حامل كان ولدها خيئا 
لأن السبى لحقه وهو فى حكم جزء الأم 
قلا يبطل بالانفصال من الأم ٠‏ اما بالنسبة 
الى أهل الذمة خائهم اذا التحقوا بدار الحرب 
انتقض عهد هم خقد جاء ف الزيلعى17) : 
ينتقض عهد الذمى بالالتحاق بدار الحرب أو 
بغلبتهم على موضع للحراب لأنهم .بذلك 
صاروا حربا علينا خلا يفيد ابقاء العهد بعد 
ذلك لأن المقصود من عقد الذمة دخع الفساد 
بترك القتال وصاروا بالتحاقهم بدار الحرب 
أو بالغلية كالارتد فى حل قتلهم ودخع مالهم. 
لورثئتهم لأنهم التحقوا بالأموات بتباين 
الدارين غير انهم يسترقون ولا يجبرون على 
قبول الذمة بخلاف اأرتد- حيث لا ييسترق 
ويجبر على الاسلام لأن كفر المرتد أغلظ 
فأوجب الزيادة فى العقوبة ولأن المقصود من 
كل واحد منهما أن يرجع الى ما كان عليه 
خباسترقاق الذمى يحصل المقصود منه وهو 
دفع خساده وحرابه يذلك بخلاف المرتد لأن: 
المقصود منه الاسلام قلا يحصل الاسلام 


)١(‏ تبيين الحقائق مع حاشية الشلبى فى 
كتاب ج ‏ ص 589 الطبعة السابقة ٠‏ 


الحصاق 1" 


باسترقاقه خصار كمشركى العرب والمال الذى 
لحؤدية ذال الخرت يكون شنا وليسن لورفته 
ان يأخذوه كالمرتد بخلاف ما اذا رجع الى 
دار الاسلام بعد ما لحق بدار الحرب ومعه 
بسن فالتحيث بكرن اورفتها ان يأخدره لاه 
حين التحق بدار الحرب ملكوه فللمالك القديم 
أن يقد ماله مانا أو يموؤضن وف حاظنية9؟ 
الشلبى قال الكمال رحمه الله تعالى : ولا يبطل 
امان ذريته منقض عهده وتبين منه زوجته 
الذمية التى خلفها فى دار الاسلام اجماعا 
ويقسم ماله بين ورثته قال الاتقانى رحمه 
الله تعالى : اما اذا التحقت هى معه بدارهم 
ثم عاد الى دارنا خهما على نكاحهما لعدم تياين 
الدارين وف ختعح7) القدير قال : ولو لحق 
الذمى بدار الحرب ثم عاد الى دار الاسلام 
وأخذ من ماله وأدخله دار الحرب ثم ظهر على 
الدار خالورثة أحق به قبل القسمة على 
الغاخمين مجانا وبعد القسمة بالقيمة لأن الملك 
0 ن عاد يعد الحكم باللحاق 
7 رواية يكون خيئا وفى رواية لا » ولا ببعد 

ان يقال : انتقاله الى المكان الذى تغلبوا خيه 
كانتقاله الى دار الحرب ان ام تكن متاخمة 
لدار الاسلام بالاتفاق وقال فى الهداية9؟ على 
الفتح قبل ذلك : ولو أن حربيا دخل دارنا 
بأمان ثم عاد الى دار الحرب وترك وديعة عند 
مسلم أو ذمى أو دينا فى ذمتهم خقد صار دمه 
مياها بالعود لأنه أبطل أمانه وما فى 
دار الاسلام من ماله على خطر فان اسرآ 
وظهر على الدار خقتل سقطت ديونه وصارت 


)١(‏ حاشية الشلبى على الزيلعى فى كتاب 
جلا ص 989 وما.بعدها الطبعة السابتة . 
(؟) فتح القدير مع الهداية ج 56 ص 5م؟ 
الطبعة السايبقة . 

(6) الهداية مع فتح القدير ج : ص 7817 ٠‏ 


الوديعة خيئًا اما الوديعة خلأنها فى يده تقديرا 
اكن يذ لودع كنوه عدي فقا ما لتقيبة 
واما الدين خلأن اشبات اليد عليه بواسظة 
المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق اليه 
من يد العامة فيختص به فيسقط وان قتل ولم 
يظهر على الدار خالقرض والوديعة لورثئته 
وكذلك اذا مات لأن نفسه لم تصر مغنومة 
فكذلك ماله وهذا لأن حكم الأمان باق فى ماله 
غيرد عليه أو على ورثته من بعده وى0» 
الممسوط : اذا نقض الذمى العهد مع امرأته 
ولحقا بأرض الحرب ثم عادا على الذمة خهما 
على خكاحهما لأنه لم يتباين بها دين :ولا دار 
ولو ارتد المسلمان ثم أسلما كانا على نكاحهما 
مالذميان أولى يذلك وان كان خلف فى دار 
الاسلام امرأة ذمية بانت منه بتباين الدار 
حقيقة وحكما والتى بقيت فى دارنا من أهل 
دارنا وكذلك الأمرتد اذا لحق بدار الحرب 
وخلف امرأته المرتدة معه ف دار الاسلام 
انقطعت العصمة بينهما لأن المرأة من أهمل 
دارنا وان كانت مرتدة خقد تباينت بينهما الدار 
حقيقة وذلك قاطع للعصمة بينهما واذا منع 
المرتدون دارهم وصارت دار كفر ثم لحقوا 
يدار الحرب خأصايوا سبايا منهم وأصابوا مالا 
من أموال المسلمين وأهل الذمة ثم أسلموا كان 
ذلك كله لهم لأنهم ملكوا ذلك كله بالاحراز 
بدارهم ومن أسام على مال فهو له الا أن. 
يكونوا أخذوا من المسلمين أو أهل الذمة حرا 
أو مديرا أو مكاتبا أو أم ولد فعليهم تخلية 
سبيلهم لأن هؤلاء لا يملكون بالاحراز لتأكد 
حقيقة الحرية أو حقها خيهم بالاسلام ٠‏ 


(5) المبسوط لشمس الدين السرخحخنى ج١١‏ 
ص 115 وما بعدها الطبعة السابقة 35 


1" الحساق 


أثر لحوق الوكيل أو الموكل 
. بدار الحهرب فى الوكالة 


والذمى من أهل دار الاسلام وهو يملك 
الخصومة بنفسه خيملك ان يوكل الحربى 
المستامن بها خان كان الحربى الموكل مستامنا 
خلحق بدار الحرب وكان موكله مسلما أو ذميا 
انقضت الوكالة لتباين الدارين حقيقة وحكما 
قلان يقطع الوكالة بالخسومة أولى ٠‏ واذا 
كان الذى وكله حربيا من أهل داره خفى 
القياس تبطل الوكالة أيضا لما قلنا ولكن 
حكما قد أنعدم صورة ٠‏ واذا وكل المستأمن 
مستامنا بخصومة ثم تحق الموكل بدار الحرب 
وبقى الوكيل يخاصم خان كان الوكيل هو 
الذى يدعى للحربى الحق قبلت الخصومة 
فيه وان كان الحربى هو المدعى عليه غخفى 
الاستحسان كذلكاغتبارا لأحدالجانبين بالآخر 
وتحقيقا للتسوية بين الخصمين وف القياس 
تنقطم الوكالة خين يلحق بدار العرب 
القضاء وائما يكرهه القضاء على الموكل دون 
الوكيل الا ترى أن خيما يقيم من الحجة عليه 
يراعى دين الموكل دون الوكيل واذا رجع 
الموكل آلى ؤار العرت هربا لا بيقن لقاظى 
الوكالة خاما اذا كان الموكل هو-المدعى خانما 


# 


(1) المبسوط لشمس الدين السرخمى جح ١1‏ 
ص 178 وما بعدها الطبعة السابقة . 


يوجه القاضى القضاء على الخصم الذى هو 
فى دار الاسلام لخصومة وكيل الحربى وله 
هذه الولاية فلهذا بقيت الوكالة ولو وكل 
المستأمن ذميا ببيع متاع أو بتقاضى دين سوى 
الخصومة ثم لحق بدار الحرب خهو جائز لأن. 
ابتداء التوكيل وهو فى دار الحرب صحيح. 
خبقاؤه أولى قال وان كان الموكل ذميا والوكيل 
مستأمنا خلحق المستأمن بدار الحرب بطلت 
الوكالة لأن الذمى من أهل دارنا كالمسلم ومن 
هو فى دار الحرب حقيقة وحكما فى حق من هو 
فى دار الاسلام كالميت خكما لا تبقى الوكالة 
بعد موت الوكيل فكذلك يعد لحوقه بخلاف 
ما اذا كان الموكل حربيا لأنه من أهل تلك 
الدار حكما خلا يصير الوكيل باللحوق بالدار 
فى حقه كالميت وان وكل المرتد وهو ف دار 
الحرب وكيلا ببيع شىء من ماله فى دار 
الاسلام لم يجز لأن بلحوقه بالدار زال ماله 
عن ملكه وصار فى حكم الميت ولهذا يقضى بالمال 
لوارثه لأنه انما وكل ببيع مالا يملك بيعه 
بنفسه فان أسلم بعد ذلك لم تجز الوكالة لأنه 
لا لم يكن مالكا عند التوكيل تعينت جهة 
البطلان فى وكالته خلا تنقلب صحيحة بعد ذلك 
بعود الملك اليه آلا ترى أنه لو باع بنفسه ثم 
أسلم لم ينفذ ذلك البيع ولو وكله وهو مسلم 
ثم ارتد ثم أسلم قبل لحاقه بدار الحرب ذهو 
على وكالته فى جميع ذلك لأن ملكه لم يزل قبل 
لحاقه بل توقف وباسلامه قبل لحاقه يعود 
آلا ترى أنه لو باع بنفسه ثم أسلم نفذ البيم 
فكذلك تبقى وكالة الوكيل فى جميع ذلك ما خلا 
النكاح لأنه بالردة خرج من أن يكون مالكا 
للنكاح ينفسه ختيطل الوكالة به أيضا ثم 
لا يعود الا بالتجديد ولو لحق بدار الحرب 
مرتدا ثم جاء مسلما خالوكيل على وكالته الا أن 


الحساق فق 


يكون القاضى قضى بلحاقه وقسم ماله بين 
ورثته فحينئذ ينعزل الوكيل ثم لا يعود وكيلا 
وان جاء مسلما لأن اللحوق بدار الحرب اذا 
لم يتصل به قضاء القاضى خهو غيبة واذا 
اتصل به قضاء(9© القاضى فهو كالموت ٠‏ 


واذا وكل رجلان أن يشترى لهما جارية 
بعينها ثم ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب ثم 
شتراها الوكيل لزم الوكيل نصفها والموكل 
الثانى خصفها لأن كل واحد منهما وكله بشراء 
النصف له خفى نصف الذى لحق بدار الحرب 
يكون الوكيل مشتريا لنفسه وى نصيب الذى 
بقى الوكيل مشتريا له ٠‏ خان قال ورثة المرتد 
ا صاحبها وكذبهم الوكيل 
خالقول و مع يمينة لأنالورثة يدعون الارث 
خيما لم يثبت يثعت الملك لورثهم فيه ولأن الشراء 
حادف حال بالهدوث الى أشرية الأوقات 
وهم يدعون خيه تاريخا سابقا ولأن الظاهر أن 


المرء يكون متصرفا لنفسه حتى يقوم الدليل . 


على أنه يتصرف لغيره ولو كان الوكيل نقد من 
مال المرتد خالقول قول-الورثة لأن الظاهر شاهد 
لهم خان الانسان فى تصرخه لنفسه لا ينقد من 
مال غيره خان أقاما البينة خالبينة بينة الورثة 
أيضا لأنهم يثبتون الملك أورثهم وسبق 
التاريخ فى العقد الذى باشره الوكيل وعلى© 
هذا لو كان المرتد هو الموكل وحده خالجواب 
لا يختلف ولو قال الوكيل اشتريتها قبل لحاقه 
بدار الحرب وكذبه الورثة خالقول قول الوكيل 
اذا كان الثمن مدخوعا اليه من مال الموكل وان 
لم يكن الثمن مدخوعا اليه خالقول قول الورثة 
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. الوكيل أو طلقها خقالت المرأة قعل 


لأنه يدعى عليهم وجوب ثمن المشترى وهم 
ينكرون ذلك وكذلك ان كان الثمن المدخوع اليه 
عينا فى يده أو فى يد البائع لأن ملكهم للعين 
ثابت أصلا وهو بادعائه العقد قبل اللحاق 
يبطل ملكهم واذا وكل الرجل رجلا أن يخلع 
امرأته على مال أو يطلقها بتا بير مال ثم ارتد 
الزوج ولحق بدار الحرب أو مات وخلعها 
ذلك بعد 
موت زوجى أو بعد لحاقه وقال الوكيل والورثة 
كان ذلك فى حياته واسلامه خالقول قول المرأة 
والطلاق باطل ومالها مردود عليها ولها الميراث 
لأن الخلع والايقاع من الوكيل حادث والورثة 
يدعون فيه سبق التاريخ وهو ينكر خالقول 
قولها الا أن تقوم البينة فحينئذ يثب تالتاريخ 
ببينة الورثة ولو وكل وكيلا بعتق عبد له على 
مال أو غير مال أو مكاتبته ثم ارتد الموكل 
ولحق بدار الحرب أو مات خقال الوكيل خعلت 
ذلك فى اسلامه وكذبه الورثة خالقول قول 
الورثة لأن سبب ملكهم فى العبد ظاهر خالوكيل 
مخبر بما يبطل ملكهم عن العين وهو لا يملك 
انشاءه فى الحال خلا يقبل قوله بخلاف ما تقدم 
خان الورثة لا يخلفونه فى ملك المرأة نكاحا 
خلهذا جعلنا القول قولها هناك وفى الحقيقة ٠‏ 
لا خرق وف الموضعين جميعما يجعل تصرخه 
محالا به على أقرب الأوقات لأنه لم يثبت غيه 
سبق التاريخ ولهذا لو قامت لهم جميعا البيئة 
أخذ ببينة الوكيل والعبد لأن خيها اثيات سبق 
التاريخ ولو دفع الى رجل آلف درهم خقال 
تصدق بها أو أقضها خلانا عنى ثم ارتد الآمر 
ولحق بدار الحرب خقال الوكيل خفعلت ذلك فى 
اسلامه خالقول قوله لأنه أمين مسلط أخبر بما 
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سلط عليه فيوجب قبول قوله اذا لم يكن كذبه 
ظاهرا وان أقاموا البينة خالبينة بينة أيضا لأنه 
يثبيت سبق التاريخ فى تصرخه ببينة » وكذلك 
لو وكله ببيع عبد بعينه خقال قد بعته فى اسلامه 
ودفعت اليه الثمن خان كان مستهلكا خالقول 
قوله والبينة بينته لما بينا وان كان العبد. قائما 
بعينه لم يصدق الوكيل لأنه يخبر بزوال ملك 
الورثة عنه بتصرف لا بملك انشاءه فى الحال 
وكذلك هذا كله فى المرتدة اللاحقة بالدار لأن 
بعد اللحوق حال الرجل والمرأة فيه سواء وان 
كان الموكل قد عاد مسلما من دار الحرب ثم 
اختلف هو والوكيل خالقول خيه مثل الأول 
كاختلاف الوكيل مع الورثة لما قلنا قال ولو 
وكله ان يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد الأمر 
ولحق بالدار خقال الوكيل زوجته اياها فى 
اسلامه وكذبه الورثة والموكل بعد جاء مسلما 
خانه لا يقبل قول الوكيل أو المرأة لأن الوكيل 
يخبر بما لا يملك استكناخفه فقد انعزل بردة 
الآمر ولم يعد وكيلا بعد ماجاء مسلما وليس 
فى كلامه نفى ضمان عن نفسه بل فيه ايجاب 
الحق لها فى تركته أو فى ذمته اذا جاء مسلما 
وأن أقاموا البينة خالبينة بينة المرأة لأنها تثبت 
. الحق لنفسها ببينتها وتثيبت سيق التاريخ 
والورثة ينفون ذلك وان لم يكن بينهما بينة 
يستحلف الورثة على علمهم لأنهم لو أقروا 
بما ادعت لزمهم خان قضى القاضى نهم بالميراث 
بعد وأحلفوا ثم رجع المرتد مسلما خارادت 
المرأة أن تستحلفه أيضا خلها ذلك لأنها تدعى 
الصداق دينا فى ذمته واستحلاف الورثة 
لا يسقط اليمين عنه لأنهم ما كانوا ‏ نائبين 
عنه خالنيابة فى الايمان لا تجرى قال وتوكيل 
المرتدة بالتصرخات التى تملك مباشرتها بنفسها 
صحيحة سواء وكلت بذلك مرتدة مثلها 


أو مسلما وكذلك ان كان التوكيل قبل ردتها 


يبقى بعد الردة لأنها تبقى مالكة للتصرف 
بنفسها الا أن توكل بتزويجها وهى مرتدة غان 
ذلك باطل لأنها لا تملك أن تتزوج بنفسها 
خلا يصح توكيلها بذلك ٠‏ 


ولو" وكلت المرتدة وكيلا بخصومة 
أو يقضاء دين أو تقاضيه ثم لحقت بالدار 
انتقضت الوكالة لأن الحاقها بمنزلة ردتها حكما 
كلحاق الرجل لأنها باللحاق صارت مستحقة 
لأن تسترق خفيه اتلاف حكما خلهذا تبطل 
الوكالة مان قال الوكيل فعلت فى 
حياتيا أو .قبل لقاتها نهو مصدق 
فى الممستهلك غير مصدق فى القائم بعيئه 
لأنه صار مملوكا لورئتها ولو قال قبضت دينا 
لها من خلان لم يصدق على ذلك الا ببينة وان 
كان قائما بعينه لأن الورثة قاموا مقامها فى 
الدين فى ذمة الغريم والوكيل يخبر بتحول 
حقهم الى العين فى حال تملك انشائها 
خلا يصدق فى ذلك الا ببينة وان قال ند قيضت 
المال الذى أعطتنى خلانة وقد كانت أمرته 
بذلك غهو مصدق اذا كان المال عينا قاكما بعينه 
لأنه يخبر بما كان مسلطا عليه ويقصد بذلك 
نفى الضمان عن نفسه فكان القول قوله قال 
واذا وكلت المرتدة وكيلا© يقبض وديعة لها 
ثم ماتت خقال الوكيل قد قبضتها ودفعتها اليها 
وقالت الورثة قبضتها بعد موتها خالقول قول 
الوكيل لأنه أخبر بما كان مسلطا عليه والوديعة 
ما كانت مضمونة وهذا يخلاف الدين خانه كان 
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مضمونا فى ذمة الغريم خلا يقبل قول الوكيل 
فى قبضه اذا كان لا يملك انشاء القيض فى 
الحال لأن فيه اسقاط الضمان عن الغريم ولو 
وهب لها هبة أو تصدق عليها يصدقة فوكلت 
وكيلا يقبضها ثم ماتت خقال الوكيل قد قبضتها 
ودفعتها . اليها خالقول قول الوكيل لأنه يخبر 
يما جعل مسلطا عليه أمينا فيه وان قال 
الواهب قبضتها بعد موتها خالقول قول الوكيل 
أيضا لأن الواهب يدعى .الضمان لنفسه عليه 
خلا يصدق الا بحجة ٠‏ ولو وهبت هبة فوكلت 
بدفعها وكيلا ثم ماتت ودقعها الوكيل خقال 
2 دقعتها فى أحناتها خصدقة اوهو لة يغلا مان 


:. على الوكيل لأنه كان أمينا فى الدفع ولكنٍ ان 


. كانت قاكمة ف بد الموهوب له خللورثة أن 
5 يأخذوها لأن الظاهر يشهد لهم خانه انما يحال 
: بالدقع على أقرب الأوقات وهو ما بعد موتها 


.: والوكيل بيبطل ملك الورثة باختياره بتصرف 
58 لا يملك انشاءه خان أقاموا البينة أخذت ببينة 
الموهوب له لأنه يثبت الملك لنفسه فى الموهوب 


وسبق التاريخ فى دفع الوكيل اليهءواذا رهنت 


المرتدة رهنا أو ارتهنته مع التسليط على البيع . 


.. عند حلول الأجل خهو جائز وللوكيل أن ببيعه 
. وان ماتت أو لحقت بدار الحرب لأنه ان كانت 
وهنت خلقيام حق المرتهن وان كانت ارتهنت 
خلقيام حق ورثتها وبقاء الوكيل والموكل جميعا 
. واذا وكل المكاتب المرتد وكيلا ببيع أو شراء 
فهو جائز بخلاف الحر ٠‏ 


على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لأن 
المكاتب بعد الردة يملك التصرف بنفسه لقيام 
الكتابة فيوكل به غيره بخلاف الحر وهذا لأن 
.. كسب المكاتب دائر بينه وبين مولاه والمولى 
راض بتصرخه بخلاف مال الحر خائه يوقف 


على حق ورثته وهم لاا يرضون بتصرفه 
والمستسعى كالمكاتب فى قول أبى حنيفة خان 
لحق المكاتب بدار الحرب مرتدا .كان 'الوكيل 
الكتابة باق بعد لحاقه ألا قرى أن لحاقه 
لا يكون أعلى من موته وموته عن وفاء لا يبطل 
الكتابة وكذلك لحاقه خلهذا بقى الوكيل على 
وكالته ٠‏ 


أثر اللحوق بدار الحرب فى الكفالة : 


خاء ق المسوط للشركنىي 41١‏ + وكهالة المزقذ 
موقوفخة عند أبى حنيفة رحمه الله بنفس كانت 
أو بمال كسائر تصرفاته وكفالة المرتدة جائزة 
وان ماتت على الردة كسائر تصرخاتها خانها 
لا تقتل بخلاف الرجل وهذا خرق ظاهر فى 
السي خان لحقت بدار الحرب وسبيت يطلت 
الكفالة بالنفس دون المال لأنها لما لحقت 
وسبيت خكأنها ماتت ألا ترى أن مالها لورثتها 
وموت الكفيل يبطل الكفالة بالنفس دون 
المال ٠‏ 


ولو كفل مسالم بنفس مرتدا ىف دين 
عليه خلحق بدار الحرب أو كفل مسلم بنفس 
خارتد المكفول أو ارتد بعد الكفالة ولحق كان 
الكفيل على كفالته » خان كانت امرأة سبيت 
بطلت الكفالة عنها بالنفس دون المال لأنها حين 
سبيت خقد سقطت عنها المطالبة بالحضور 
فيسقط عن الكفيل ما التزم من الاحضار 
وتوضيحه أنها لما تبدلت نفسها بالاسترقاق 
فكأنها ماتت وموت المكفول عنه منئفسه بيبطل 
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افق العاق 


الكفالة ولكن الكفيل مأخوذ بقضاء الدين خاذا 
به فيما تركت فى ذار الاسلام لأنه 
دين مؤجل كان له عليها بمنزلة سائكر ديونها 
خا ن لم 85000 ا 
ا 
الذمة وقد تعذر ا بتلك الصفة خلهذا 


أداه رجع 


عهد الذمة : 0 انقضائه ولحق ' 


بدار الحرب ولم يتركا مالا وقد كفل رجل 
عنهما بنفس أو مال خان الكفيل يؤْخد بذلك 
فان مانا "اد سنا نطلت: الكفالة بالنقين فون 
لمال خان آداه ثم عتقا لم يرجع عليهما به لمر 
بيناه فى المرتدة ولو كفل مسلم ارتد بنفس 
أو مال ثم لحق المرتد بدار الحرب كان ورثته 
على حقه من الكفالة لأنهم يخلفونه فى حقوقه 
بعد لحاقه كما يخلفونه فى أملاكه خان رجم 
ثانيا كان له أن يأخذ الكفيل بالنفس والمال 
لأن ما كان قائما من حقوقه يعود اليه اذا 
رجع ثانيا بمنزلة ما هو قائم من أملاكه وان 
كان ورثته قد استوفوا بقضاء القاضى خالكفيل 
من ذلك برىء بمنزلة ما هلك من ماله وهذا 
لأن الأداء الى وارثه بقضاء القاضى بمنزلة 
الأداء اليه خيير؟ الكفيل به وكفالة المستامن 
والكفالة له بمال أو نفس جائزة لأنه من 
المعاملات وانما دخل دارئا بأمان ليعاملنا خفى 
المعاملات يستوى بنا خان لحق بداره ثم خرج 
مستأمنا خالكفالة بحالها لأنه باللحاق صار من 
أهل دار الحرب حقيقة بعد أن كان من أهلها 
حكما فلم يتغير حاله باللحاق » وان أسر بطلت 
الكفالة خيما له لأن نفسه قد تبدلت بالأسر 
وذلك مبطل لحقوقه ولا ورثة له تخلفه فى ذلك 


بخلاف 'المرتدة20 على ما بيننا خأما خيما عليه 
ختبطل الكفالة بالنفس لتبدل نفسه بالأسر كما 
فى المرتدة وبالمال كذلك هنا لأن فى المرتدة المال 
يتحول الى ما خلفت وليس هنا محل هو خلت 
عنه خلهذا يطلت الكفالة بالمال أيضا ٠‏ 


لحوق رب مال المضارب بدار الحرب : 


ل ف التسوظ© للسرتفى ل ارد ري 
مال المضاربة أو كان مرتدا ثم اشتر 
المضارب وباع خربح أو خسر ثم قتل المرتد 
أو مات أو لحق بدار الحرب خان القاضى يجيز 
البيع والشراء علىالمضاربةوالربح له 
رأس المال فى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله 
وف قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله هو 
على المضاربة لأبى حنيفة أن رب امال حين 
ارتد خقد توقفت نفسه وصار بحيث لا يملك 
التصرف بنفسه فكذلك لا يملك المضارب 
التصرف له ولكن ينفذ تصرفه فى الشراء والبيع 
على نفسه ويضمن ما نقد من مال المضاربة 
وعند أبى يوسف ومحمد تصرفه نافذ على 
المضاربة ثم على قول.أبى حنيفة. رحمه الله 
نفاد شرائه على نفسه غير مشكل ولكن 
الاشكال فى تنفيذ بيعه وانما ينفذ بيعه لأن 
ودة وت ١‏ أكالة نهد ها ضار ال عروها عيوكة 
وقد بيئا آنه يملك البيع بعد موت رب المال 
خلا بد من تنفيذ بيعه لذلك ثم شراؤه بعد ذلك 
بالمال على نفسه ولو لم يدفع ذلك الى القافى 
حتى رجع المرتد مسلما جاز جميع ذلك على 
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العاق 00000 


المضارية كما اشترطا وهذا بخلاف الوكالة خان 
رت الملل فى المضارية اذا ارتد ولحق بدار 
الحرب ثم عاد مسلما جاز جميع ذلك على ربه 
كما اشترطا بخلاف الوكالة خان الموكل اذا ارتد 
ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما لم يعد 
الوكيل على وكالته لأنه اذا لم يتصل قضاء 
القاضى بلحاقه كان هذا بمنزلة الغيبة 
فلا يوجب عزل الوكيل ولا يطلان المضارية 
وأما معد الالتحاق والقضاء به خالوكيل انما 
ينعزل بخروج محل التصرف عن ملك الموكل 
الى ملك ورثته وذلك مبطل للوكالة والوكالة 
بعد ما بطلت لا تعود الا بالتجديد وهو غير 
مبطل للمضارية لكان حق المضارب كما لو مات 
حقيقة وهذا الفرق خيما ينشأ من التصرف بعد 
عود رب المال خأما ما كان من التصرف قبل ذلك 
فان كان قد قضى القاضى بلحاقه لا ينفذ ذلك 
التصرف على المضارية يعد ما نفذ على 
المضارب نفسه كما لو مات حقيقة وان كان لم 
يقض القاضى بلحاقه خهو كما لو غاب ثم رجع 
قبل اللحوق بدار الحرب وأسلم خينفذ جميع 
ذلك على المضاربة ٠‏ 


ولو كان رب الال امرأة مرتدة كان جميع 
. ذلك جائز على المضارية ان أسلمت أو لم تسلم 
لأنها تملك التصرف يعد الردة فكذلك ينفذ 
تصرف المضارب لها بعد ردتها ٠‏ 


واذا دفع الرجل الى الرجل مالا 
مضاربة بالنصف خارتد رب المال ولحق بدار 
الحرب خلم يقض فى ماله بشىء حتى رجع 
مسلما وقد اشترى المضارب با مال أو باع ورب 
المال فى دار الحرب خذلك كله جائز على 


المضارية لآن اللحوق بدار الحرب اذا لم ' 


يتصل به قضاء القاضى بمنزلة الغيبة ولو كان 
المضارب هو الذى ارتد ولحق بدار الحرب 
واشترى به فى دار المرب وباع ثم رجع 
بالمال مسلما خان له جميع ما اشترى وباع من 
ذلك ولا ضمان عليه فى الال لأنه لما لحق بدار 
الحرب ومعه المال خقد تم استيلاؤه عليه لأنه 
حربى أدخل مال المسلم دار الحرب يغير رضاه 
وهذا الاستيلاء يوجب الملك له فى المال ختصرخه 
بعد ذلك لنفسه لا للمضاربة ولا ضمان عليه 
فى المال لأنه صار مستوليا مخالفا بعد الاحراز 


بدار الحرب ولو استهلك بعد ذلك لم يكن عليه 


ضمان لأن الموجب للتقوم فى هذا المال كان هو 
الاحراز بدار الاسلام وقد انقطع ذلك 
آلا ترى أنه لو لحق مرتدا ثم عاد خآخذ امال 
خاستهلكه لم يكن عليه ضمان فكذلك اذا أدخله 
مع نفسه فى دار الحرب ٠‏ 


واذا دفع الرجل إلى الرجل ألف 
درهم مضاربة خفاشترى بها ثم ارتد 
رب امال ولحق بدار الحرب أو قتل مرتدا ثم 
باع المضارب العرض جاز بيعه على المضارية 
لأنه لو مات رب المال حقيقة كان للمضارب بيع 
العروض بعد ذلك فكذلك اذا قتل أو مات مرتدأ 
وان كان المال فى يده دراهم لم يكن له أن 
يشترى بها شيا اعتبارا للموت الحكمى بالموت 
الحقيقى ٠‏ 


واذا دخل الحربى الينا بآمان فدقع ‏ 
اليه مسلم مالا مضارية بالنصف خأودعه 
الحربى مسلما ثم رجم الى دار الحرب ثم 
دخل الينا بعد ذلك بأمان وأخذ المال من 
المستودع غاشترى به وباع خهو عامل لنفسه 


لف الحماق 


ويضمن لرب المال رأس ماله لأنه لما عاد الى 
دار الحرب التحق بحربى لم يكن فى دارنا قط 
وذلك يناف عقد المضاربة بينه وبين المسلم لآن 
ما هو أقوى من المضاربة وهو عصمة النكاح 
منقطع بتباين الدارين حقيقة وحكما خانقطاع 
المضاربة بهذا السبب أولى ٠‏ 


وجاء فى الهداية على ختح القدير(؟ : أنه 


لو كان المضارب هو المرتد عالممتارية على 
حالها لآن له عبارة صحيحة ولا تو قف فى ملك 
رب المال خدقيت المضاربة » قال قاضى0© زاده 


فى هذا احتمالان عقليان أحدهما أن يكون قول 
صاحب الهداية هذا ناظرا الى قوله وان ارتد 
رب المال ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة 
مكون. المعلى :«:ولق كان الضارت هر ارد 
اللاحق بدار الحرب فالمضارية على حالها أى 
هى غير باطلة وثانيهما أن يكون قوله هذا ناظرا 
الى قوله : وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيكون المعنى 
ولدكان الممبارث هو المزقد فيل لخرقه 
خالمضاربة على حالها أى لا يتوقف تصرخه عند 
أبى حنيفة أيضا بل يجوز جميع تصرفاته 
عندهم جميعا وقد ذهب الى المعنى الأول صدر 
الشريعة فى شرح الوقاية حيث قال فى شرح 
كول صاهب الوقانة.وقيطل يفوت أهدهما 
ولحاق المالك مرتدا بخلاف لحاق المضارب 
بدار الحرب مرتدا حيث لا تبطل المضاربة 
لأن له عبارة صحيحة واقتضى أثشره من 


٠ الهداية على فتح القدير ج /ا ص‎ )١( 
٠. الطبعة السابتة‎ 

فق ختح القدير ود تكملته حلا ص "5لا ومابعدها 
الطبعة السابقة نتائج الافكار فى كشف الرموز 
وما بعدها الطبعة السابقة . ْ 


المتآأخرين صاحب الدرر والغرر وصاحب 


عبارة الوقاية أيضا حيث أضيف فيها الموت 
المبطل الى أحدهما مطلقا واللحاق الميطل الى 
المالك خقط خدلت على أن لحاق المضارب لا بيبطل 
متاءظن ان تخسنيض الفى» بالتعسر ىق 
الروايات يدل على نفى الحكم عما عداه 
بالاتفاق كما خصوا عليه قال قاضى زاده ذلك 
المعنى ليس بصحيح عندى اذ تقرر فى باب 
أحكام المرتدين أن المرتد لحق بدار المرب 
وحكم الحاكم بلحاقه صار من أهل الحرب 


مذهب الالكية : 


جاء فى0© الخرشى المشهور أن الذمى اذا 
خرج من دار الاسلام لدار الحرب لغير مظامة 
لحقته ناقضا للعهد وأخذناه خانه يسترق على 
المشهور وقال أشهب رحمه الله تعالى أنه 
لا يسترق لأن 00 الى الرق أبدا 
ووجه اأشهور أن الحرية لم تثبت له بعتاق 
من رق متقدم حتى لا تنقض وانما ترك على 
حالة من الجزية التى كانت عليه آمنا على 
نفسه وماله بين ظهرانى المسلمين كا بذله من 
الجزية خان امتنع عن آداء الجزية لم يحصل 
له الغرض وكان للمسلمين الرجوع فيه وكان 
كالصاح ينعقد بين المسلمين وأهل الحرب على 
شروط غان لم يونوا بها أنتتض الصلح وام 


() كتاب الخرشى شرح المحقق الفاضل 
الجليل للامام أبى الضياء سيدى خليل بهايشه 
حاشية العلاية اله خ على العدوى ج ا ص.6٠١‏ 
وما بعدها الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة /711اه . 


اماق الف 


ان خرج لأجل الظلم الذى لحقه ولو بشك ثم 

أخذ خانه لا يسترق كما اذا حارينا بدار 

الاسلام غير مظهر للخروج عن الذمة غان 
حكمه حكم المسلم المحارب ٠‏ وجاء فى التاج 
والأكليل20© : نقلا عن ابن شاس رحمه الله 
تعالى أنه لو قتل الارتد فى ردته حرا عمدا 
ولحق بدار الحرب لم يكن لولاة المقتول فى 
ماله شىء ولا ينفق على ولده ولا على عياله 
منه بل يوقف ذخان مات خهو فىء ولابن رشد 
رحمه الله تعالى لا خلاف اذا لحق المرتد بدار 
الشرك ختنصر وأصاب الدماء والأموال قم 
أخذ فاسلم أنه يهدر عنه جميع ما أصاب 
كالحربى اذا أسلم وهذا اذا لم يكفر مجنونا 
وخاسقا ولو ارتد وأصاب الدماء والأموال ى 
بلد الاسلام ثم أسلم انهدرت عنه حقوق 
الله تعالى من الزنا والسرقة وحد الحرابة 
وأخذ يحقوق الناس من الأموال والدماء 
والجراح على مذهب ابن القاسم رحمه الله 
تعالى ٠‏ 


وأما اذا أخذ على ارتداده خلا خلاف فى 
أرض الشرك أو فى أرض الاسلام ٠‏ 


وبهامشه التاج والأكليل لآبى عبد الله محمد بن 
يوسف الشهير بالمواق ج 1" ص 58١‏ وما بعدها 
الطبتعة: الأولى .طبع مطيسة السعادة بمشر :ملئة 
5ه . 


حكم المسلم اذا ارتد ولحق بدار 


الحرب ‏ وله عبيد وأمهات أولاد : 


خاء.ف اللمدونة© آرابت او أن هلما ازع 
ولحق بدار الحرب وله عبيد قد دبرهم وأمهات 
أولاد فى دار الاسلام أيعتقون عليه حين لحق 
بدار الحرب كافرا قال مالك رحمه الله تعالى 
فى الأسير يتنصر أنه لا يقسم ماله الذى ى 
دار الاسلام بين ورثته خهذا يدلك على أن 
أمهات أولاد المرتد لا يعتقن عليه بلحاقة بدار 
الحرب لأن من لا يقسم ماله بين ورثته 
لا يعتق عليه أمهات أولاده خلما كان الأسير 
اذا تنصر لا يقسم ماله بين ورثته خكذلك المرتد 
اذا ارتد فى دار الاسلام ولحق بدار الحرب 
فهو بمنزلة الأسير الذى تنصر خان رجع الى 
دار الاسلام ختاب ثم مات كان ميراثه بين 
ورثته وعتق عليه أمهات أولاده ومدبروه وان 
مات على الارتداد كان ماله لجميع المسلمين 
وأما مدبروه خانهم يعتقون وليس هى وصية 
أستحدثها لأنه أمر عقده فى الصحة ولم يكن 
يستطيع أن ينقضه وهو مسلم خلذلك جاز 
عليه وأما كل وصية لو شاء أن يردها وهو 
مسلم ردها خانها لا تجوز اذا ارتد وكذلك 
الأسير اذا تنصر ولو جاز له ما أوصى به وهو 
مسلم ولو شاء أن يرده رده لجاز له أن يحدث 
فى ارتداده وصية خهذا وجه ما سمعته قلت 
أرأيت المرتد اذا ارتد وله أمهات أولاد 
أبحرمن عليه فى حال ارتداده فى قول مالك 


(؟) المدونة الكبرى للانام مالك بن أنس 
الأصبحى رواية الامام سحئون بن سبعيد التنوخيى 
عن الامام عيد الرحمن بن القاسم العتقى عن 
الامام مالك بن أنس حِلَم ص 7١‏ © ؟7 ومابعدهما 
طبع مطبعة. السعادة بمصر سنة 1718ه الطبعة 
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قال نعم قلت خهل يعتقن عليه اذا وقعت 
الحرمة خقال لا أحفظ قول مالك رحمه الله 
تعالى فى العتق ولكنى لا أرى أن يعتقن عليه 
لأن الحرمة التى وقعت هاهنا من قبل ارتداده 
ليست كحرمة النكاجح لأن النكاح عصمة تنقطع 
منه بارتداده وهذه ليس لها من عصمة تنقطع 
وهذه تحل له ان رجع عن ارتداده الى الاسلام 
خأراها موقوفة ان أسلم كانت أم ولده يحال 
ما كان قبل أن يرتد ٠‏ 


حكم ارتداد المدبر ثم لحق بذار الحرب : 


جاء فى المدونة20© : أرأيت العيد اذا ديره 
سيده ثم ارتد العبد ولحق بدار الحرب خظفر 
المسلمون به ما يصنع به ى قول مالك رحمه 
الله تعالى قال يستتاب خان تاب والا قكل 
قلت خان تاب أبباع ف المقاسم قال لا ويرد الى 
سيده عند مالك ولا يباع فى المقاسم اذا عرفوا 
سيده عينه قلت خان لم يعلموا حتى اقتسموا 
كيف يصنع به فى قول مالك وقد جاء سيده 
قال يبخير سيده خان أفتكه كان 
على تدبيره وان أبى أن يفتكه خدم العبد فى 
الثمن الذى اشترى به فى المقاسم فاذا 
استوفق ثمنه المشترى وسيده حى رجع الى 
سيده على تدبيره وان هلك السيد قبل ذلك 
فكان الثلث يحمله خرج حرا وأتبع بما 

هن الثمن وان لم يحمله الثلث أعتق منه بقدر 
ما يحمل الثلث وكان ما بقى منه رقيقا لمن 
اشتراه لأن السيد كان قد أسلمه اليه وليس 
للورقة غنه فىء وقال: غيره أن حمله: الثلث 


بعد ما ى 


)١(‏ المدونة الكبرى للاماممالك رواية سحتون 
د لم ص ١18‏ © 19 وما بعدها الطبعة السابقة. 


عتق ولا يتبع بشىء وان لم يحمله الثلث 
فحاصل منه الثلث يعتق ولم يتبع العتيق منه 
يشىء وكان ما بقى رقيقا من اشتراه لأنه قد 
اشترى عظم رقبته ٠‏ 


حكم الحاق أحد الزوجين بدار الحرب : 


جاء ف المدونة9) : اذا كان الرجل عنده 
ثلاث نسوة فى دار الاسلام خخرج الى دار: 
الحرب تاجرا ختزوج امرأة فخرج وتركها فى 
دارالحرب خليس له أن يتزوج ف دار الاسلام 


الحاق الذمى : 


جاء ف المدوئة© :اذا سرب الذميون 
ونقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب ثم ظفر 
بهم المسلمون خان كان ذلك عن غير 
ظلم لحقهم خانهم يكونون خيئا وان كان ذلك 
من ظلم ركبوا به خانهم يردون الى ذمتهم 
ولا يكونون غيئا ٠‏ 


ولاء عبيد أهمهل الهكرب يسلمون 
بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يلحق بهم ساداتهم: 


جاء ف المدونة7» : ولو أن رجلا من 
قلق المدوئة العمعرى للاماممالك رواية سحئون. 
+ حن 11 وما بعدها الطحد السابقة 5 


لم ص 58 >2 1+ الطبعة السابقة . 


الحاق فرق 


ثم أسلم العبيد الذين أعتقهم خهرب السسيد ١‏ 


الى دار الحرب ونقض العهد ثم ظهر عليه 
أهل الاسلام بعد ذلك خسبوه ثم أسلم خأئه 
يرجع اليه ولاء عبيده الذين أعتقهم وهو 
عبد الا أنه قد أسلم ولا يرثهم الا أن بعثئق 
ولا يرث هؤّلاء الموالى سيد هم مادام العيد 
فى الرق ٠‏ 


حكم النصرانى اذا لحق بدار الحرب : 


جاء فى المدونة212 : والنصرانى اذا أعتقه 
رجل من المسلمين خهرب النصرانى الى دار 


الحرب خسبى بعد ذلك يكون رقيقا فى قول ' 


مالك لأن كل من نصب الحرب على أهمل 
الاسلام ممن لم يكن على دين الاسلام خهو 
فىء خان سبى بعد ذلك خأعتقه الذى صار 
فى سهمانه يكون ولاؤه للثانى خان كان قبل 
أن يلحق بدار الحرب مراغما لأهل الاسلام 
كأن أعتق عبيدا له نصارى ف بلاد المسلمين 
قبل لحاقه خلحق بعد ما أعتقهم أو كان تزوج 
نصرائية حرة خولدت له أولادا ثم أسلموا 
يكون ولاء مواليه آولئك وولاء ولدة ‏ للمولى 
الأول ولا يكون المولى الثانى من ذلك الولاء 
شىء لأن ذلك قد ثبت ولاه الأول قبل أن 
يلحق النصرانى بدار الحرب خلا ينتقض ذلك 
الولاء بلحاقه الى دار الحرب لأن الولاء ثبت 
| وائما ينتقض ولاؤه نفسه لأنه قد عاد ف 
الرق وليس ذلك الولاء مما يجره اذا وقع ى 


الرق ثانية فاعتق لأن مواليه أولتك أعتقهم وهو ' 


حر وولده أولئك ولدوا وهو حر خثبت ولاوهم 


ج لم ص 59 © .ا » 7١‏ وما بعدها الطبعة 
السابتة . 


لولاه الأول انما يجر الولاء اذا كان عيدا 
ختزوج امرأة حرة خما ولد له فى حال العبودية 
من ولد خهو يجر ولاءهم اذا أعتق وان تداوله 
موال وكانت امرأة هذه تلد منه وهو فى ملك 
أقوام شتى بتداولونه خاشتراه رجل خأعتقه 
خهذا يجر ولاء ولده كلهم الذين ولدوا له من 
هذه الحرة لأنهم ولدوا له وهو فى حال الرق 
وما ولد له فى حال الحرية أو أعتقهم ثم مسه 
الرق بعد ذلك خانه لا يجر ولاءهم لأن ولاءهم 
قد ثبت للمولى الأول ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى الأم 29 : قال الشاخمى رحمه الله 
تعالى : اذا لحق الذمى بدار الحرب فعلينا أن 
نؤدى اليه ماله وليس لنا ان نغنمه بردته عن 
شرك الى شرك لا سبق له من الأمان خان 
كانت له زوجة وولد كبار وصغار لم يبدلوا 


والصغار قف بلاد الاسلام وأخذ من ولده 
الكبار الجزية وان ماتت زوجته أو أم ولده 
ولم تبدل دينها وهى على دين يؤخذ من أهله 
الجزية أقر ولدها الصغار وان كانت بدلت 


. دينها وهى حية معه أو بدلته قم ماتت أو 


كانت وثنية وله ولد صغار منها خفيهم قولان : 


الأول أن يخرجوا لأنه لا ذمة لأبيهم 
ولا لأمهم يقرون بها فى بلاد الاسلام ٠‏ 


أدريس الشافعى فى فروع الفقه برواية الربيع 
اين سليمان المرادى وبهايشه مختصر الامام 
الجليل أبى ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزنتى 
الشافعى ج ؟ ص ٠١1 © ١.6١‏ وما يعدهما طبع 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة 
؟ ه الطبعة الأولى . 


رارف الحمسباق 


الثانى : لا يخرجون لما سيق لهم من 
الذي وإ مداو جد فسان الم يحضي 
رحمه الله تعالى : واذا قلت فى زوجته 
وولده الصغير وجاريته وعبده ومكاتبه ومديره 
أقره فى بلاد الاسلام خأراد أخراجهم وكر هوه 
خليس ذلك له خيمن يجوز له بيعه من رقيقه ان 
يوكل به أو يبيعه وأوقف ماله ان وجد له مال 
وأشهد عليه انه ملكه للنفقة على أولاده 
الصغار وزوجته ومن تلزمه النفقة وان لم أجد 
له شيئًا خلا ينشأ له وقف ونفيته بكل حال عن 
بلاد الاسلام ان لم يسلم أو يرجع الى دينه 
الذى أخذت عليه منه الجزية واذا مات قبل 
اخراجه ورثت ماله من كان يرثه قبل أن يبدل 
دينه لأن الكفر كله ملة واحدةءوجاء فىنهاية7) 
المحتاج : انه اذا بطل أمان رجال حصل 
بجزية أو غيرها لم يبطل أمان ذراريهم من 
نحو نسائهم والصبيان فى الأصح لانتفاء 
جناية منهم ناقضة أمائهم وانما تبعوا فى 
التعد اذون "التققن «عذلينا ‏ السسيحفة حزيف] 
ومقايل الأصح يبطل تبعا لهم كما تبعؤهم فى 
الأمان ولق لابوا" دار الكرت أكنت التيناء 
دون الصبيان اذ لا اختيار لهم واذا اختار 
ذمى نيذ العهد واللحوق بدار الحرب بلغ 
المأمن وهو المحل الذى يأمن خيه على نفسه 
وماله من أقرب بلادهم لعدم ظهور جناية 


إ(1) كتاب نهاية المحتاج الى ششيرح المنهاج 
لشمس الدين محمد بن أبى العياسى أحمد بن 
حمزة بن شهاب الدين الرملى المنوفى المصرى 
الانصارى الشهير بالشافعى الصغير ومعه 
حاشية أبى الذ لضياء نور الدين على بن على 
الشبراملسى القاهرىوبالهامش من حاشسية أحمد بن 
عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالمفربى 
الرشيدى جح م ص 191 وما بعدها طبع مطبعة 
.ومكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 
سنة اماه - 1594م . 


متة قال البتدنيجى وغيره والمراد أقرب بلاة 


الحرب كلهم نصارى خيما ١‏ حسب وهم أشد 
عليهم منا فيجوز ان يقال لليهودى اختر 
لنفسك مأمنا واللحوق بأى ديار الحرب شئت٠‏ 


ويجوز ارقاق زوجة ذمى بمعنى انها ترق 
بنفس الأسر وينقطع نكاحه اذا كانت حربية 
حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتنا حين 
عقدها وكذا عتيقة الصغير والكبير والعاقل 
والمجنون فى الأصح يجوز استرقاقه اذا لحق 
بدار الحرب لكونه جائزا فى سيده لو لحق بها 
خهو أولى والثانى المنع لكلا ييطل حقه من 
الولاء لا عتيق مسلم حال أسره ولو كان كاغرا) 
قبله خلا يجوز ارقاقه اذا حارب لما مر ان 
الولاء لا يرتفع بعد ثبوته ولا زوجته الحربية 
خلا يجوز ارقاقها أيضا على المأهب وهذا هو 
المعتمد خلافا لمقتضى كلام الروضة وق قول 
من طريق يجوز الفسخ ٠‏ 


وجاء ف المهذب0© : اذا دخل الحرهى دار 
الأمان ف خفسه وماله ويكون حكمه فى ضمان 
النفس والمال وما يجب عليه من الضمان 
والحدود حكم المهادن لأنه مثله فى الأمان 
خكان مثله خيما ذكرناه وان عقد الأمان ثم عاد 


الشيرازى وبهامشه النظم اللستعذب لابن بطال 
الركبى جد كص 117" © 515 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


الحاساق شرق 


الأمان فى النفس والال كالذمى اذا خرج الى 
دار الحرب فى تجارة أو رسالة وان رجع الى 
دار الحرب بنية المقام وترك ماله فى دار 
الاسلام انتقض الأمان فى نفسه ولم ينتقض 
فى ماله خان قتل أو مات انتقل المال الى وارثه 
وهل يغنم أم لا ٠‏ 


فيه قولان قال فى سي الواقدى 
رحمه الله تعالى ونقله المزنى أنه 
يغنم ماله وينتقل الى بيت المال خيئا وقال فى 
. المكاتب يرد الى ورئثته خذهب أكثر أصحاينا 
رحمهم الله تعالى الى انها على قولين ٠‏ 


الأول : أنه يرد الى ورئته وهو اختيار 
المزئى رحمه الله تعالى والدليل على ان المال 
لوارثه ومن ورث مالا ورثه بحقوقه وهذا 


الأمان من حقوق المال غوجب أن يورث ٠‏ 


الثانى : أنه يغنم وينتقل الى بيت 
المال غيكا ووجهه أنه لما مات انتقل 
ماله الى وارثه وهو كافر لا أمان له فى 
نفسه ولا فى ماله خكان غنيمة وقال أبو على 
ابن خيران رحمه الله تعالى المسألة على 
اختلاف حالين خالذى قال يغنم اذا عقد الأمان 
مطلقا ولم يشرط لوارثه والذى قال لا يغئم اذا 
عقد الأمان لنفسه ولوارثه ٠‏ واما اذا مات 
فى دار الاسلام خقد قال فى سير ألواقدى 
أنه يرد الى ورثته واختلف أصحابنا رحمهم 
الله تعالى خيه خمنهم من قال هو أيضا على 
قولين كالتى قيلها والشافعى نص على أحد 
القولين ومنهم من قال يرد الى وارثه قولا 


واحدا والفرق بين المسألتين انه اذا مات فى 
دار الاسلام مات على أمانه فكان ماله على 
الأمان واذا مات فى دار الحرب خقد مات بعد 
زوال أمانه فيطل ف أحد القولين أمان ماله 
خان استرق زال ملكه عن المال بالاسترقاق 
وهل يغنم فيه قولان أحدهما يغنم خيئا لبيت 
المال والقول الثانى أنه موقوف لأنه لا يمكن 
نقله الى الوارث لأنه حى ولا الى مسترقه لأنه 
مال له أمان خان عتق دخم المال بملكه القديم 
وان ماتعيدا خفى ماله قولان حكاهما أبو على 
أبن أبى هريرة رحمه الله تعالى أحدهما أنه 
يغنم خيئًا ولا يكون موروثا لأن العبد لا يورث 
والثانى أنه لوارثه لأنه ملكه فى حريته وجاء 
فى00) قليوبى وعميرة ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر : أنه لو كاتب عيده 
مرتدا حال ردته بطلت ولم يصح وان كاتبه 
وهو مسلم ثم ارتد لم تبطل جزما وان التحق 
بدار الحرب ويعتد بما أخذه من النجوم ويدفع . 
العبد ما بقى منها للحاكم ويعتق خان طلب 
المكاتب التعجيز عجزه الحاكم ولا ببطل هذا 
الفممين معوة السيد :ولق سلما :وكتاية العيد 
المرتد صحيحة لتشوف الشارع للعتق ويعتق 
بالأداء ٠‏ 


)1١(‏ كتاب قليوبى وعميرة للشيخ شهاب الدين 
القليوبى والقشسيخ عميرة على شرح العلامة 
جلال الدين المحلى ج ؟ ص 717 وما بعدها طبع 
مطبعة دار احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى 
البابى الحلبى وشركاه بمصر سسنة لاه1١ه‏ وأنظر 
كتاب المهذب لأبى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 
5 وما بعدها الطبعة السابقة . 


لق العاق 


زوال ملك المرتد بسبب 
الردة سواء التحق أم لا 


مذهب الحنابلة : 


قال فى المغنى(2؟ : ان الأمرتد لا يحكم بيزوال 
ملكه بمجرد ردته فى قول أكثر أهل العلم٠‏ قال 
ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم » فعلى هذا ان قتل أو مات زال 
ملكه بموته وان راجع الاسلام خملكه باق له٠‏ 
وقال أبو بكر يزول ملكه بردته وان راجسع 
الاسلام عاد اليه تمليكا مستأنفا لأن عصمة 
نئفسه وماله انما تثت باسلامه خزوال اسلامه 
ايل متها كنا لىلحة :يدا الخرس ونان 
المسلمين ملكوا اراقة دمه بردته فوجب ان 
يملكوا ماله بها ٠‏ ولنا أنه سبب يبيح دمه خلم 
يزل ملكه كزنا المحصن وزوال العصمة لا يلزم 
منه زوال الملك بدليل الزائى المحصن والقاتل 
فى المحاربة وأهل الحرب خان ملكهم ثابت مع 
عصمتهم ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل 
ملكه لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة 
وأخذ ماله لمن قدر عليه لأنه صار حربيا حكمه 
حكم أهل الحرب ثم قال فى موضع”؟ آخر ٠‏ 


وان لحق بدار الحرب أو تعذر قتلهمدة طويلة 


الذى يحتاج الى النفقة وغيره وأجاره ما يرى 


)١(‏ كتاب 0 0 قدامه المقدسى م 


الطبعة السابقة ٠.‏ 


ك 1 شن 85 ونا بهدها الطبعة الساعة : 


ابقاءه والمكاتب يؤدى الى الحاكم خاذا أدى 
عتق لأنه نائب عنه ثم قال فى موضع 9©© آخره 
وان لحق المرتد بدار الحرب فالهكم غيه 
كالحكم خيمن هو ف دار الاسلام الا ان ماكان 
معه من ماله يصير مباحا لمن قدر عليه كما أبيح 
دمه وأما أملاكه وماله الذى فى دار الاسلام 
فملكه ثابت فيه ويتصرف فيه الحاكم بما يرى 
المصلحة غيه لأنه حى خلم يورث كالحربى 
الأصلى وحل دمه لا يوجب توريث ماله وانما 
حال ماله الذى معه لأنه زال العاصم له خآشبه 
مال الحربى الذى فى دار الحرب واما الذى 
فى دار الاسلام غهو باق على العصمة كمال 
الحربى الذى مع مضاريه فى دار الاسلام 


أو عند مودعه ٠‏ 


الرق بالنسبة للمرتد 


أما لحوق الزوجين بدار الحرب خقال9©» فى 
المغنى واذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب 
لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن 
كانوا قبل الردة رق ٠‏ وجملة ذلك ان الرق 
لا يجرى على المرتد سواء كان رجلا أو امرأة 
وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الاسلام 
وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم من 
بدل دينه خاقتلوه « ولأنه لا يجوز اقراره على 
كفره خلم يجز استرقاقه» ولم يثبت أنالذين 
سياهم. آبى بكر كانوا: أسلموا ولم ايثيت :لهم 
حكم الردة خان قيل خقد روى عن على أن 
المرتدة تسبى قلنا هذا الحديث ضعيف ضعفه 


لق امف لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير 


عليه ج ١٠.‏ ص 86 وما بعدها الطبعة السابقة. 


[63 المرجع السابق والشرح الكبر عليه > 
٠‏ ص 57 وما بعدها الطبعة السايبقة . 


الاق ا 


حمد7١)‏ ثم قال : واذا وقع المرتد فى الأسر 
ل ال 
دار الحرب وان كان دار اللام لم تقر 
بالجزية وكذلك لو بذل الجزية بعد لحوقه بدار 
الحرب لم يقر بها لأنه انتقل الى الكفر بعد 
نزول الترآن ٠‏ خأما من كان حملا حين ردته 
خلا هر كلام الخرقى انه كالحادث بعد كفره لأن 
هذا الحكم ٠‏ 


الحد بالنسبة للمرتد اذا لحق بدار الحرب : 


ومن0" أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم أقيم 
عليه حده وبهذا قال الشافعى سواء لحق بدار 
الحرب فى ردته أو لم يلحق بها وقال قتاده 
فى مسلم أحدث حدثا ثم لحق بالروم ثم قدر 
عليه ان كان ارتد درىء عنه الحد وان لم 


يكن ارتد أقيم عليه لأن ردته أحبطت عمله . 


غأسقطت ما عليه من حقوق الله تعالى كمن 
فعل ذلك فى حال شركه ولأن الاسلام يجب 
ما قبله ٠‏ ولأنه حق عليه خلم يسقط بردته 
كحقوق الآدميين ٠‏ وفارق ما خمله فى شركه 
خانه لم يثبت قات مكتدق ينف 4تواما فاتفئلة ىق 
رذقة سعد فل هونا تعن" الخد مال سالتة تعن 
رجل ارتد عن الاسلام فقطع الطريق وقتل 
النفس ثم لحق بدار الحرب خاخذه المسلمون 
خقال تقام غيه الحدود ويقتص منه وسألته 
عن رجل ارتد خلحق بدار الحرب خقتل بها 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المتدسى والشرح الكبير 
عا ا ص 15 00 الطعة النضاةة 
المقدسى فى كتاب ج ٠‏ ص 1١١ 4 1١١‏ ومايعدها 
الي السابقة ٠‏ 


مسلما ثم رجع تائبا وقد أسلم فأخذه وليه 
أيكون عليه القصاص ؟ خقال قد زال عنه الحكم 
لأنه انما قتل وهو مشرك وكذلك أن سرق وهو 
مشرك ثم توقف بعد ذلك وقال لا أقول فى هذا . 
شيئًا وقال القاضى ما أصاب فى ردته من نفس 
أو مال أو جرح فعليه ضمانه سواء كان ى 
منعة وجماعة أو لم يكن لأنه الترم حكم 
الاسلام باقراره غلم يسقط بجحده كما 
لا يسقط ما التزمه عند الحاكم بجحده 
والصحيح ان ما أصابه المرتد بعد لحوقه بدار 
العزت آى كونه لق جمتاعة ممتتجة لا يضمتة 
وما فعله قبل هذا أخذ به اذا كان مما يتعلق 
به حق آدمى كالجناية على نفس أو مال لأنه 
فى دار الاسلام خلزمه حكم جنايته كالذمى 
والمستأمن ٠‏ وأما ان ارتكب حدا خالصا لله 
تعالى كالزنا وشرب الخمر والسرقة خانه ان 
قتل بالردة سقط ما سوى القتل من الحدود 
لأنه متى اجتمع مع القتل حد اكتفى بالقتل وان 
رجع الى الاسلام آخذ بحد الزنا والسرقة لأنه 
من أهل دار الاسلام فأخذ بهما كالذمى 
والمستامن واما حد المر فيحتمل آن لا يحب 
عليه لأنه كافر خلا يقام عليه حد خمر كسائر 
الكفار ويحتمل أن يجب لأنه أقر بحكم الاسلام 
قبل ردته وهذا من أحكامه فلم يسقط©» 
بجحده بعده والله أعلم ٠‏ 


وأما بالنسبة لأهل الذمة ( بالنسبة للحوق ) : 


قال واو اي امل الج للحي 0 أخذ رجل 
الأمان لنفسه وذريته ثم نقض العيد انه يق 


عليه ج ١١‏ ص ؟١١‏ وما بعدها الطبعة السابقة. 


م الصساق 


رجالهم ولا تسبى ذراريهم الموجودون قيل 
النقض لأن العهد شملهم جميعا ودخلت خيهم 
الذرية والنقض انما وجد من رجالهم ختختص 

أباحة الدماء بهم » ومن الممكن أن بنفرد 0 
بالعهد والأمان دون ذريته وذريته دونه فجاز 
أن ينتقض العهد فيه دونهم والنقض انما وجد 
من الرجال البالغين دون الذرية خيجب أن 
. يختص حكمه بهم قال أحمد قالت امرأة علقمة 
لما ارتد ان كان علقمه ارتد خأنا لم أرتد وقال 
الحسن خيمن نقض العهد ليس على الذرية 
دي اخاما من واد اغيهم سبد نقذن العهد جاز 
استرقاقه لأنه لم يثبت بثنت له أمان محال وسواء 
عنما :كنا أن الحقوا ذال الحرية اد قاهرا 
بدار الاسلام ٠‏ خأما نساؤهم خمن لحقت منهم 
بدار الحرب طائفة أو وافقت زوجها فى نقض 
العهد جاز سبيها لأنها بالغة عاقلة نقضت 
العهد خاشبهت الرجل ومن لم تنقض العهد لم 
ينتقض عهدها بنقض زوجها("© ٠‏ 


حكم الوكالة بالنسبة للمرتد 
اذا لحق بدار الهرب 


جاء فى المغنى ان كل9© مسلم كاغرا خيما 
يصح تصرخه فيه صح توكيله سواء كان ذميا 
أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا لأن العدالة غير 
مشترطة فيه وكذلك الدين كالبيع وان وكل 
مسلما خارتد لم تبطل الوكالة سواء لحق يدار 
الحرب أو أقام لأنه لا يصح تصرفه لنفسه خلم 


(4)1 المرجع السابق لابن قدامه المقدسى 
الشرح الكبير عليه فى كتاب جح ٠١‏ ص 0110/6614 
الطبعة السابقة . 

(؟) المغنى لابن قدامه المتدسى قاذ لكر 0 
ا ا 1 


تبطل وكالته كما لو لم يلحق بدار الحرب ولأن 
الردة لاتمنع ابتداء وكالته خلم تمنع استدامتها 
كسائر الكفر وان ارتد الموكل لم تبطل فيما له 
التصرف خيه خأما الوكيل فى ماله خينبنى على 
تصرخه نقضه خان قلنا يصح تصرفه لم بيبطل 
توكيله وان قلنا هو موقوف ذوكالته موقوغة 
وان قلنا بيبطل تصرفه بطل توكيله وان وكل 
فى حال ردته خفيه الوجوه الثلاثة أيضا ٠‏ 


الكفالة بالنسبة للمرتد 


وجاء فى المغنى9© : 


اذا كانت الكفالة بالنفس مؤجلة خلم يلزم 
الكفيل باحضار المكفول قبل الأجل كالدين 
المؤجل خاذا حل الأجل خأحضره وسلمه برىء 

كان المكفول غائبا أو مرتدا لحق بدار 
الحرب لم يؤخذ الكفيل باحضاره بالحق حتى 
يمفى زمن يمكنالكفيل الىالمكفول واحضاره. 


حكم المرتد وماله ونكاحه عند لحوقه : 


جاء فق المغئى40) ان ارتداد الزوجين معا 
كارتداد أحوهما .فق فسخ نكاحهما وعدم ميراث 
أحدهما من الآخر سواء لحقا بدار الحرب 
أو أقاما بدار الاسلام لانهما مرتدان قلم 
يتوراثا كما لو كانا فى دار الاسلام ولو ارتدا 
جممعا ولهما أولاد صعار لم يتبعوهم ف ردتهم 


(59) كتاب المغنى والشرح الكبير عليهللخرقى 
تلت جه كن 55 وما بعدها الطلمة السابقة. 

68 المرجع السابق لابن قدامه ١‏ مع 
الشرح الكبير فى كتاب على المغنى ج /ا ص 1997 © 
لاا وما بعدهما مطبعة المنار يمصر سمئة 
7ه الطبعة الآولى . 


الحساق يفف 


ولم يرثوا منهم شيئًا ولم يجز استرقاقهم 
سواء لحقوهم بدار الحرب أو لم يلحقوهم 
واما من ولد بعد ردتهم بسنتة أشهر خذكر 
الخرقى رضى الله عنه ما يدل على أنه يجوز 


استرقاقه واذا لحق المرتد بدار الحرب وقف ' 


ماله خان أسلم دخم اليه وان مات صار خيئًا 8 
لأنه حر من أهل التصرف ويبقى ملكه يعد 
اسلامه خلم يحكم بزوال ملكه كما لو لم يرتد 
ويجب رد ما أخذ من ماله منه أو أتلفه عليه 
كز 


حكم لحوق المدبر وسيده : 


قال فى المغنى : وان(2 ارتد المدبر ولحق 
بدار الحرب لم يبطل تدبيره لأن ملك سيده 
باق عليه ويصح تصرخه غيه بالعتق والهبة 
والبيع ان كان مقدورا عليه خان سباه المسلمون 
لم يملكون لأنه مملوك لمعصوم ويرد الى سيده 
ان علم به قبل قسمه ويستتاب خأن تاب والا 
قتل وان لم يعلم به حتى قسم لم يرد الى 
سيده فى احدى الروايتين ٠‏ والرواية الأخرى 
ان اختار سيده أخذه بالثمن الذى حسب به 
على أخذه أخذه وان لم يختر أخذه بطل تدبيره 
ومتى عاد الى سيده بوجه من الوجوه عاد 
تدبيره وان لم يعد الى سيده بطل تدبيره كما 
لو بيع وكان رقيقا من هو فى يده وان مات 
سيده قبل سبيه عتق خان سبى بعد هذا لم يرد 
الى ورئة سيده لأن ملكه زال عنه بحريته 
خصار كأحرار دار الحرب ولكن. يستتاب خان 
تاب وأسلم صار رقيقا يقسم بين الغانمين وان 

(1) كتاب المغنى لابن قدامه المقدسى والشرح 


الكبير عليه للخرقى ج ١1‏ ص 7١.‏ © [؟” 9116 
وما بعدهم الطبعة السابقة . 


لم يتب قتل ولم يجز استرقاقه لأنه لا يجوز 
اقراره على كفره 04 وقال القاضى لا يجوز 
استرقاقه اذا أسلم لأن فى استرقاقه ايطال 
قتله واذهاب نفسه وولاثه خلان لا يمنع تملكه 
أولى ولأن المملوك الذى لم يعتقه سيده يثبت 
الملك خيه للغانئمين اذا لم يصرف مالكه بعينه 
ويثبت فيه اذا قسم قبل العلم يمالكه والملك 
أكد من الولاء خلان بثيت مع الولاء وحده 
أولى فعلى هذا لو كان المدير ذميا فلحق بدار 
الحرب ثم مات سيده أو أعتقه ثم قدر عليه 
المسلمون غسبوه ملكوه وقسموه وعلى قول 
القاضى لا يملكونه خان كان سيده ذميا جاز 
استرقاقه فى قول القاضى ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال أبن حزم”) الظاهرى : من أصاب حدا 
ثم لحق بالمشركين أو ارتد قال أبو محمد رحمه 
الله تعالى حدثنا عبد الله بن ربيع رحمه الله 
تعالى حدثنا محمد بن معاوية رحمهما الله 
تعالى حدثنا أحمد بن شعيب رحمه الله تعالى 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حميد عن جرير 
ابن عبد الله البجلى عن أبيه عن أبى اسحاق 
السبيعى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذا آبق العبد الى الشرك خقد حل دمه 
قال أبو محمد رحمه الله تعالى خبهذا نأخذ 
والعيد هاهنا كل حر وعبد فكلنا عبيد الله تعالى 
ومن لحق بأرض الشرك بغير ضرورة خهو 
محارب هذا أقل أحواله ان سلم من الردة 
مئفس خراقه جماعة المسلمين وانحيازه الى 


(0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1١١‏ ص 
17٠‏ مسألة ركم 17٠‏ . 


4 الحاق 


أرض الشرك ولا يسقط عن اللاحق بالمشركين 
لحاقه بهم شيئا من الحدود التى أصابها قبل 
لحاقه ولا التى أصايها بعد لحاقه لأن الله 
تعالى أوجب الحدود فى القرآن على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم ولا. أرسلها ولم 
يسقطها وكذلك لم يسقطها عن المرتد ولا عن 
المحارب ولا عن الممتنع ولا عن الباغى اذا قدر 
علىاقامتها عليهم «وما كانربك نسيا”'2»ونحن 
نشهد مشهادة الله تعالى أن الله عز وجل لو أراد 
أن يستثنى أحدا من هؤلاء لما سكت عن ذلك 
أعتاتا لنا ولا أهمله ولا أغفله خاذا لم يعلمنا 
بذلك خنحن نقسم بالله تعالى ان الله تعالى 
ما أراد قط اسقاط حد أصابه لاحق بالشرك 
قبل لحاقه أو أصابه بعد لحاقه بهم أو أصابه 
مركّد قبل ردته أو بعدها وان من خالف هذا 
فمخطىء عند الله تعالى بيقين لا شك خيه ومن 
سان مختارا :الى ارهن 'الحرب قافا للستلمن 
أمرتد هو بذلك آم لاءومن اعتضد بأهلالحرب 
على أهل الاسلام وان لم يفارق دار الاسلام 
أمرتد هو بذلك أم لا قال أبو محمد : حدثنا 
عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
أحمد بن شعيب حدثنا محمد بن قدامه عن 
جرير عن مغيره عن الشعبى قال٠‏ كان جرير 
يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا أبق 
العبد لم تقبل له صلاة وان مات كافرا خابق 
غلام لجرير فآخذه خضرب عنقه وروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
(اذا أب قالعبد الىالشرك خقد حل دمه) والاباق 
الذى يكفر به هو اباقه الى أرض الشرك 
والعيد واقع على كل أحد لآن كل أحد عبد الله 


تعالى وقد علمنا ان من خرج عن دار الاسلام 
الى دار الحرب فقد أبق عن الله تعالى وعن 
امام المسلمين وجماعتهم وبين هذا حديثه صلى 
الله عليه وسلم انه برىء من كل مسلم يقيم 
بين أظهر المشركين وهو عليه السلام لا سرا 
الا من كافر قال الله تعالى « المؤمنون0» 
والمؤّمنات يعضهم أولياء بعض © خصح بهذأ 
أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا 
محاربا أن يليه من المسلمين خهو بهذا الفعل 
مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل 
عليه متى قدر عليه ومن اباحة ماله وانفساخ 
نكاحه وغير ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه" 
وسلم لم يبرأ من مسلم وأما من خر الى أرض 
الحرب لظلم خلفه ولم يحارب المسلمين 
ولا أعانهم عليهم ولم يجد فى المسلمين من 
يجيره فهذا لا شىء عليه لأنه مضطر مكره وقد 
ذكرنا أن الزهرى محمد بن مسلم بن شهاب 
كان عازما على أنه ان مات هشام بن عبد الملك 
لحق بأرض الروم لأن الوليد. بن يزيد كان قد 
نذر دمه أن قدر عليه وهو كان الوالى بعد 
هشام خمن كان هكذا فهو معذور وكذلك من 
سكن بأرض الهند والسند والصين والترك 
والسودان والروم من المسلمين خان كان لايقدر 
على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال 
أو لضعف جسم أو لامتناع طريق غهو معذور 
غان كان هنالك محاربا للمسلمين معينا للكفار 
بخدمة أو كتابة خهو كافر وان كان انما يقيم . 
هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمى لهم وهو قادر 
على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم خما يبعد 


:عن الكفر وما ترى97” له عذرا ٠‏ 


)4 المحلى لابن حزم ج ١١‏ ص 118 مسألة 
رقم م54١ ٠‏ 


4 ١ الحاق‎ 


الحاق المرتد 
مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب22 أن عقود المرتدين 
الواقعة بعد الردة وقبل اللحوق بدار الحرب 
هى لعو فى القرب كالوقف والنذر والصدقة 
ونحو ذلك الا العتق خانه وان كان قربة خهو 
قع من الكاخر وينفذ لسرعة نفوذه وأما جنابة 
الخطأ الواقعة حال ردته ختؤخذ من ماله وسواء 
عاد الى الاسلام أو مات على الردة ولا شىء 
على عاقلته وان لحق بدا رالحرب خذلك دين 
متعلق بالتركة قبل الميراث واذا لم تتناول 
عقود هم القرب فى حال الردة مى صحيحة ق 
غير القرب كالبيوع والهبات والاجارات 
والوصايا والعاريات والرهون خيصح ما خعل 
من أى هذه الأمور ونحوها لكنها موقوفة غير 
ناغذة فى الحال بل كعقد الفضولى خان أسلم 
ذلك العاقد نفذ' عقده وان هلك أو لحق بدار 


الحرب يطل عقده ٠‏ 


وتلغو عقود هم هذه جميعا اذا فعلوا شيئًا 
منها بعد اللحوق لأن المال قد خرج عن ملكهم 
ولو كان عتقا لعدم صدوره عن مالك 
الا الاستيلاد الواقع بعد لحوقه خانه يثبت 
خلو وطىء المرتد أمته خولدت منه صارت أم 


ولد وسواء كان الذى وقع منه يعد 


اللموق محرد الدرعوة مع تقدم الوطء 


أو وقع منه الوطء بعد اللحوق وادعى الولد 


0 حت التاج المذهب لأحكام أهل المذهت 
3-0 5 ص 6 00 بعدها مطايع مطبعة 
دار احياء الكتب الغربية لاصحابها عيسى البابى 
الحلبى وشركاه بمصر سئة كتلاه ٠.‏ 


خانه يصح ذلك لقوة شبهته وترجيح ثبوت 
النسب » واذا9) ارتد المسلم وامرآته حامل 
منه من قبل الردة خانه يحكم بأن ذلك الحمل 
مسلم ان ارتد أبواه معا لأنه قد شت أسلامه 
باسلامها عند العلوق خلا بيبطل حكم اسلامه 
بكترههاءفان حكن ' الكل بع ملوعة عاو رذة 
ويحكم أن حمل به فى الكفر من أبويه بالكفر 
لأن أمه علقت به وهى كاخرة وأبوه كاخر » 
والولد يلحق بأبويه فى الكفر والاسلام خلو 
أتت به لستة أشهر من الوطء بعد الردة 
أو لثلاثة أشهر قبلها وثلاثة أشهر بعدها حكمنا 
يكفر الولد حينئذ خان أتت به لدون ستة أشهر 
أو التبس عدة الشهور حكمنا باسلامه » ثم 
قال9؟ فى موضع آخر أن لحق الزوج بدار 
الحرب بعد الردة خان الزوجة بلحوقه بدار. 
الحرب أو بموته بعد الردة ترثه حيث هى 
باقية فى العدة لم تنقض بعد ردته وهى مدخولة 
خأما لو ارتد ومات أو لحق وقد انقضت عدتها 
أو هى غير مدخولة خانها لا ترثه بموته 
أو احوقه بعد الردة وكذا يرثها ان ارتدت 
ولحقت بدار الحرب أو ماتت فى مدة العدة 
وهى مدخول بها 0 من المرتد بدار 
الحرب تعتق أم ولده من رأس المال ويعتق 
من الثلث مدبره كما يعتقان بموته ويرثه ورثته 
المسلمون عند لحوقه بدار الحرب اذ اللحوق 

بها كالموت هف اذا لحق ورثه ورثته المسلمون ‏ 
للقن فى مالحه الكام تل فيل السردة 
وبعدها قبل اللحوق » وأما ماله المكتسب بعد 
اللحوق وما حمله من ماله وأدخله دار الحرب 
فحكمه حكم أموال الحرب قان عاد المرتد الى 


(5) المرجع السابق ج ؟ ص 5120 © 251 . 
(9) المرجع السابق ج )6 ص 259 © 556 . 


32 ْ الصاق 


الاسلام غورا والمراد بالعود أن يرجع الى 
الاسلام ولو لم يخرج عن دار الحرب الى دار 
الاسلام استحق ماله ان لم يقسم بين ورثته 
خاق كان قله تسم :رو اله من ماله وفواقدة 
الأصلية والفرعية ما كان باقيا لم يستهلك حسا 


أو حكما خأما ما قد استهلكوه خلا حق له غيه 


اذ قد ملكه الوارث بالاستهلاك بعد القسمة 
لماله +٠‏ والمراد بالاستهلاك الحكمى هنا هو 
المقرر ى الغصب وهو ازالة الاسم ومعظم 
المناخع لا مازال اسمه بالاستهلاك خفقط خانه 
يكون للمسلم معد الردة0) ٠‏ 


الوكالة بالنسبة للمرتد 
اذا لحق بدار الحرب 


قال فى التاج؟ المأهب : اذا ارتد الموكل 
انعزل الوكيل بردته مع اللحوق بدار الحرب 
خان لم يلحق كان تصرف الوكيل موقوفا 
كتصرف الموكل حيث ارتد خاما لو ارتد ألوكيل 
ولحق بدار الحرب خان الوكالة تبطل همان 


ارتد ولم يلحق لم تبطل خيما يمصح توكيل' 


الكافر فيه خلو ارتدا فى حالة واحدة لم تبطل 
الوكالة بل تبقى موقوخة خان لحقا بدار الحرب 
بطلت ولا يتصرف الوكيل بعد الانعزال يأحد 
الامور الثلاثة وهى الموت وزوال العقل والردة 
مع اللحوق الا فى حق قد كان تعلق به نحو 
أن يكون قد باع ما وكل بيعه ثم انعزل قبل 
قيض الثمن خانه لا يبطل بالانعزال توليه لقبض 


)١(‏ المرجع السابق ج : ص 5564 ومايعدها 

الطبعة السابقة . 5-0 
(؟) التاج المذهب لاأحكام المذهب شرح يتن 

الآأزهار ج ؛ ص ١75‏ © 177 الطبعة السابتة. 


الثمن ويكفى خبر الواحد بأن موكله قد عزله 
أو مات أو زال عقله أو ارتد ولحق بدار الحرب 
خلا يصح تصرخه بعد ذلك سواء كان المخير 
رجلا أو امرأة عدلا أم لا وسواء حصل 
الوكيل ظلن يمتدقه آم لا نما لم يلب فى الظن 
كذب المقبر » واذا تصرف الوكيل قبل العلم 
ويبعد العزل فان تصرخه يكون موقوخا 
لا خيما يتعلق به حقوقه وهو الصلح ٠‏ بالمال 
والاجارة والبيع حيث لم يضف واما اذا أضاف 
لم ينفذ العقد لأنه باع وقد انعزل اذا كان 
العزل باللفظ لا بموت الموكل أو ردته مع 
اللحوق أو بيعه لذلك الشىء أو وقفه أو نحوه 
فلا حكم لتصرف الوكيل بعد ذلك وان جهلهه 


الكفالة بالنسبة للمرتد 
اذا لحق بدار الحمرب 


قال فى التاج29 المذهب : اذا مات المكفول 


اللحوق ولا جنونه لأتها تصح على الكافن 


بندقة ومرئء الكفيل هذا مذهنا .+ وكذا اذا 
مات الكفيل واذا فر المكفول به غعلى الكفيل 
أحضاره وألا حبس حيث يمكنه احضاره 
ولو بعد مكانه أو دخل دار الحرب أو كان فى 
يد ظالم أو ى حبسه فانه يتخلص منه 
بما أمكنه فان لم يمكنه قط أو لم يعلم موضعة 
خلى الكفيل واذا آمكنهالتسليم بعد ذلك لزمه. 


(0) المرجع السابق لليمانى الصنعاتى ج؟ 
ص 167 © 165 أو ما بعدها الطبعة السابقة . 


الاق 2" 


مذهب الأمانية : 


جاء فى شرائع الاسلام”2 : أن الذمى اذا 
نقض العهد ولحق بدار الحرب خأما أمواله 
باق خان مات ورثه وارثه الذمى والحربى واذا 
انتقل الميراث الى الحربى زال الأمان عنه وأما 
الأولاد الأصاغر خهم باقون على الذمة ومع 
بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بآداء الجزية 
وبين الانصراف الى مأمنهم واذا قتل المرتد 
مسلما عمدا خللولىقتله خورا ويسفط قتلالردة 
ولو عفا الولى قتل بالردة ولو قتل خطأ كانت 
الدية فى ماله مخففةمؤجلة لأنه لا عاقلة له على 
تردد » ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال 
المؤإجلة » واذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه 
على الردة قال الشيخ يثبت القود لتحقق قتل 
المسلم ظلما ولأن الظاهر أنه لا بطاق الارتداد 
بعد تويته وى القصاص تردد لعدم القصد 
الى قتل,المسلم » والمرتد هو الذى يكفر بعد 
الاسلام وله قسمان : 


الأول : من ولد على الاسلام» وهذا لا يقبل 
اسلامه لو رجع ويتحتم قتله وتبين منه زوجته 
وتعتد منه غدة الوخفاة وتقسم أمواله بين ورثته 
وان التحق بدارالحرب أو اعتصم :ما يعول بين 


)0 شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الطبعة الآولى مطلبعة دار مكتبة الحياة 
ببيروت سنة هام الطبعة الأولى ٠‏ 

(؟) المرجع السايق للمحقق الحلى جح ؟ ص 
ومابعدها الطبعة السابقة . 


الامام وبين قتله ويشترط فى الارتداد البلوغ 
وكمال العقل والاختيار ‏ خلو أكره كان نطقه 
بالكفر لوا » ولو ادعى الاكراه مع وجود 
الامارة قبل قوله ولا تقتل المرتدة بل تحبسن 
دائما وان كانث مولودة على الفطرة وتضرب 
أوقات الصلوات ٠‏ 


الثانى : من أسام عن كفر قم اركد 
خهذا يستتاب خان امتنع قتل واستتايته واجبة . 
وكم يستتاب ؟ قيل ثلاثة أيام وقيل القدر الذى 
يمكن معه الرجوع والأول مروى وهو حسن 
لما خىيه من الثانى لازالة عذره 
ولا يزول عنه أملاكه بل تكون باقية 
عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته 
ويقف نكاحها على انقضاء العدة وهى كمدة 


المطلقة وتقضى من أمواله ديونه وما عليه 


من الحقوق الواجبة ويؤدى منه نفقة 
الأقارب ‏ ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته 
المسلمين خان لم يكن له وارث مسلم فهو للامام 
وولده بحكم المسلم خان بلغ مسلما خلا بحث 
فان اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فان 
تاب والا قتل ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر 
قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعد بلوغه 
ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة ,كان 
حكمه كالأول وان كانت مرتدة والحمل بعد 
ارتدادها كان بحكمهما ولا يقتل المسلم بقتله 
وهل يجوز استرقاقه ٠‏ تردد الشيخ أبو جعفر 
الطوسى ختارة يجيز لأنه كافر بين كافرين 
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0 | الحاق ‏ التزام واتزام 


وتارة يمنع لأن أباه لا ب يسترق لتحرمه 
بالاسلام وكذا الولد وهذا أولى ويحجر الحاكم 
على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف فان 
عاد خهو أحق بها وان التحق بدار الكفر بقيت 


. على الاحتفاظ وبباع منها ما يكون له الغيطة 


فى بيعه كالحيوان واذا صلى بعد ارتداده لم 
يحكم بعوده سواء فعل ذلك فى دار الحرب أو 
دار الاسلام وكل ما يتلفه المرتد على المسلم 
يضمنه فى دار الحرب أو دار الاسلام حالة 
الحرب وبعد انقضائها وليس كذلك الحربى ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح اليل" : ان انفرد بدار 
مرتدون خهى دار شرك وى جواز سبيهم 
وغنمهم قولان وكذا المرتد والمرتدان خصاعدا 
والمشهور أن لا سيبى ولا غنم ٠‏ 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
يوسف أطفيش جح ١١‏ ص .5.0 ومابعدها طبع 
على ذمة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر 
سنة 1767ه الطبعة الاولى ٠‏ 


ٍٍِ التزام . والزام :0 


المعنى اللفوى : 


يقال : لزم الشىء لزوما ثبت ودام ولزم 
الثىء خلانا وجب عليه ولزم فان العمل 
داوم عليه ولم يفارقه من باب سمع ‏ وآلزم 
غلانا العمل أو المال أوجبه عليه والتزم . 
الثىء أو الأمر أوجبه على نفسه ‏ والتزم 
غلان لفلان بمال تعهد بأن يؤديه اليه وألزمه 
المال أو العمل خالتزمه ‏ والتزمته اعتنقته©©, 


الاستعمال فى لسان الفقهاء : 


لم يكن لكلمة الالتزام فى الفقه الاسلامى, 
مدلول خاص اصطلح عليه الفقهاء حتى كان 
ذلك يقتضيهم أن يعنوا ببيانه بيانا تتميز به 
حقيقته ويتميز به عن مدلوله لغة وتتحدد بها 
هواضع استعماله وتطبيقة وآثاره ومصادره 
وائما كان أساس استعمالهم هذه الكلمة 
غيما يبدو جين استعملوها دلالتها اللغوية 
الكلام ومقامها خيه ‏ أما كلمة ( الزام ) غقد 
كان استعمالهم اياها استعمالا لمويا ٠‏ وقد 
أستعمل الفقهاء على اختلاف مذاهيهم هاتين 
الكلمتين فى مواضع عديدة وى موضوعات - 
مختلفة استعمالا لمُويا ومن المفيد أن نعرض 
لبعض استممالاتهم خقد يعين ذلك على تعرف 


(5) القاموس المحيط والمعجم الوسيط مادة 
| 


التزام وائزام 1" 


منهجهم فى استعمالهما وبيان ما اذا كان 
مذلولهما خيه أو فى بعض مواضعه أخص من 
مدلولهما اللغوى أو مرادفا له ولقد كان 
ذلك أساس ما ذهب اليه يعض الفقهاء 
المتأخرين من محاولتهم تحديد ما لكلمة التزام 


من مدلول اصطلاحى دون أن يحاولوا ذلك فى ' 


كلمة ٠‏ الزام وذلك دليل على اختلاف منهجهم 
فى استعمال الكلمتين فكان استعمالهم كلمة 
الزام استعمالا لغويا محضا لم يخرجوا خيه 
عن معناها اللغوى وكان استعمالهم كلمة التزام 
يدل على تقيد مدلولها اللغوى واستعمالها 
فى مدلول أخص منه ولذا حاول الحطاب الفقيه 
المالكى© وضع تعريف للالتزام فعرفه فى 
مؤلفه الذى وضعه ف الالتزام وسماه تحرير 
الكلام فى مسائل الالتزام : بأنه الزامالشخص 
نفسه شسيكا من المعروف مطلقا ومقيدا أو معلقا 
على شىء » خهو بمعنى العطية ثم قال : وقد 
يطلق فى العرف على ما هو أخص من ذلك وهو 
التزام المعروف يلفظ الالزام » وهو الغالب فى 
عرف الناس أو الظاهر أنه بريد عرف خقهاء 
المغرب » لأنه مغربى ٠‏ ولكن استعمال الفقهاء 
الآخرين اياها يدل على أنهم قد استعملوها 
خيما هو أعم من هذا المعنى » خفى مذهب 
الحنفية نجد السرخسى يقول فى مبسوطه : 
العبد فى التزام ضمان المال كالحر » وف التزام 
ضمان الجناية على النفس كالمحجور عليه"'". 
ويقول أيضا فى زيادة المريض الهر على مهر 
المثل أنه التزام بالتسمية » ولا نظر له فى هذا 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف 
بالحطاب المتوق سبنة 666ه . 

(0) المبسوط لشمسس الدين السرخسى جلا؟ 
من ١١‏ © 1 ليع مطلبعة السعادة بمصر ستة 


الاترام » خلا تثبت هذه الزيادة”" ٠‏ ويقول 
الحتعة ٠-1‏ وقول (لرغيلتي فالبداية 
اذا امتنع المدين عن وخاء الدين يحبس فى كل 
دين ازمه بدلا عن مال حصل ف يده كثمن 
خان اقدامه على الالتزام دليل مستحاية2 ٠‏ 
ويقول قاضيخان فى الفتاوى الخانية فى 
المحجور عليها : انها لا تملك التزام المال 
ليس أهلا للالتزام خلا يصح الترامه بخلاف ' 
العبد فهو أهل للالتزام29 ٠‏ ويقول قاضى 
اللص على الودائع خسرقها ضمن لالتزامه 
بالحفظ0"© ٠‏ ويقول أيضا : لو ضمان قف 
الالتزام المتبوع به40) ٠‏ ويبقول الميدائى ف 
شرحه أللباب ‏ حين يذكر الترام المقر : أن 
التزمه باقراره ص 5”89 ويقول الحموى ى 
تعريف الفقه : أمر شرعى مقدر المحل يقيل 
الالزام والالتزام© ٠‏ 


9) المرجع السابق ج 5ه ص ١19‏ الطبعة 


السايقة . 

(6) البدائع للكاسائى ج /ا ص ١60‏ الطبعة 
الأولى سنة 8؟؟1 ه طبع مطبعة الجمالية يمصر , 

(ه) الهداية للمرغينائى ج ؟؟ ص 76 طبعة 
ككلكام . 

(5) الفتاوى الخانية للقافى خالد ج ا ص 
6.5“ الطبعة الثانية طيبع المطبعة الأميرية سسئة 
١ه‏ . 
البيدة د امن الطبمة ا 
الاأزهرية سئة اه ٠‏ 

(4) المرجع السابق جح " ص ١١١‏ 


(9) شرح اللباب للميدانى ص 2585 


1" التزام والزام 


مذهب الشافعية : 


تجد المعز بن عبد السلام يقول فى كتابه 
قواعد الأحكام ف البيع اذا كان العوضان من 
دين ويقلو ف البيع اذا كان المبيع عينا : 
أنه التزام الدين فى مقابلة تلك العين9© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


نجد ابن قدامه يقول فى الضمان : ضم ذمة 
الضامن على ذمة المضمون فى التزام الحق » 
وف ضمان العين : أنه ضمان استنقاذها وردها 
والتزام تحصيلها أو قيمتها عند تلقيها ‏ وق 
ضمان المهدة ‏ أنه التزام الثمن أو عوضه 
ان ظهر بالبيع عيب أو استحقاق" ‏ ويقول 
ابن تقذامه ماهب الشرح الكر :فى همان 
الدين المجهول : أنه ٠‏ الترام كن .ف الذمة من 
في مراركينة نسيحم الميحيول كالخ 
والاقرار©» ٠‏ هذه 200ص تراها 
دليل على أن كلمة التزام قد استعملها الفقهاء 
غيما هو أعم مما ذكره الحطاب من أنه التزم 
بالبر والعطية وأن استعمالهم. خيها استعمال 
لغوى وف الامكان أن تستمد منه تعريف 
الالتزام فنعرقه : بأنه وجوب أمر علىالانسان» 
وذلك بايجابه على نفسه اما باختياره وارادته 
كما فى الالتزام بالعقد سواء كان من جانبين 
كالاجارة أو من جانب واحد كالوقف » واما 
بايجاب الشارع وذلك لا له من الولاية العامة 


)01( الحموى جد ه ص 588 

(؟)4) قواعد الأحكام ج ؟' ص 8؟ طبعة 15176 

(9) المغنى لابن قدامه المقدسى ج ه ص ملا 
مطبعة المنار بمصر /11751١ه‏ الطبعة الأولى. 


لكبر المقدمى ح ه ض م 


كما فى التكاليف الشرعية وذلك نتيجة للخطاب 
التكليفى وقد يكون 0 نتيجة للخطاب 


مه التزاما < 


أركان الالتزام 
صلته بالتكليف ‏ أثره ‏ أنواعه : 


لا ف تحقق يتحقق الالتزام الا بوجود ملزم 6 

له ولاية الالزام وملزم أو ملتزم وه 
اليه الالزام وملتزم له وملتزم به وهو 
موضوع الالتزام وعبارة تدل على 
الالزام أو الالتزام لأن الالتزام أثرر: 
للالزام.والالزام انما يكون ممن له ولاية 
وجه اليه هذا الايجاب وهو الشخص الملزم 
بما كلف به : ولما يدل عليه الالزام من معنى 
الايجعاب كان ضربا من التكليف لأن 
التكليف طلب يتعلق يبفعل أمر أو 
تركه أو تخيير بين خعله وتركه وذلك 
هو مقتضى خطاب التكليف أو معنى ا 
التكليفى ‏ غير أن معنى الالزام فى التكليف 
بما هو فعل أو ترك على وجه الحتم ظاهر .ا 
فى ذلك من معنى الايجاب الذى يدل عليه 
لفظ الالزام لغة وأما خيما يتعلق بالتخيير بين . 
الفعل والترك خلا يظهر يه معنى الالزام غا 
التخيير لا الزام خيه ولا ايجاب كما أنه 
لا يظهر معنى الالزام خيما يتعلق بالطلب أو ' 
الترك لا على وجه الحتم بل على وجه 
الاستحسان والئدب لعدم الايجاب ف ذلكء 
ومقتضاه أن ن الالزام لا يتحقق الا حيث يكون 


التزام والزام ظذج(2ظ> 


الطلب باتتا لا خيرة فيه لمن الزم به ولا مسوغ 
له فى تركه وذلك ما يستوجب أن الالزام 
لا يكون الا باتا وهذا مقتضى العقود اللازمة 
التى لا تقيل الفسخ من عاقدها ويكون مطاليا 
بموجبها على سبيل الوجوب والحتم ٠‏ ولكن 
عبارات بعض الفقهاء حين اسكعمالهم هذه 
المادة لا تؤيد ذلك اذ أنهم قد عبروا بالالتزام 
فيما يترتب على العقود غير اللازمة التى 
يجوز لعاقدها أن يفسخها كما فى عقد الوديعة 
وقد ذكرنا بعض هذه العبارات فيما سبق » 
فقد قالوا : ان الوديع مازم أو ملتزم بالحفظء 
ورتبوا على ذلك تضمينهالمود ع اذا دل السارق 
عليه فسرقه » لأن فى ذلك نقضا لالتزامه 
الحفظ ٠‏ 


وكذلك جاء فى جامع الفصولين0© ٠‏ 
أن من الالتزام ما هو متبرع به ولا ضمان فيه 
ورتبوا على ذلك أن الراعى اذا اشترط عليه 
ذبح الشاة عند الخوف على هلاكها خهلكت 
شأة ولم يذبحها لم يضمن لأن هذا الترام 

متبرع به هلا يترتب عليه الضمان بتركه لأن 
عقد الوديعة لا يتناوله ٠‏ وهذا ما قد يفيد 
أن الالترام فى العقود غير اللازمة التزام يجب 
الوفاء به مادامت قائمة لم تفسخ وعلى ذلك 
فلا يؤدى عدم لزومها الى منافاة فيها د 
هسمنه الالتزام يها حين قيامها ٠‏ وهي حتمية 
تنتهى بفسخها والى الايجاب الدينى والخاقى 
أقرب وهذا ما يتسق مع ما جاء فى جامع 
الفصولين وبخلاف ما يدل عليه تعبير كثير من 
الفقهاء حين يقولون : التزام التبرعات كالتزام 
انسان الانفاق م والتزامه بأن يعطى 
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فلانا ميلا من المال عطية خهذه التزامات غير 
ملزمة عند الجمهور والوفاء بها غير واحجبٍ 
فماء كلدنا' ١1‏ ذهب اليه عضن المالكية هن 
مع الالزام به 
يتبين أن الالتزام فى الفقه 


قضاء وعلى ذلك 


التزام بات م غير بات كالتزام 
المتبرع مثبتين أيضا ان الفقهاء 
قد عبروا بلفظا التزام فى أحوال أخرى 
لا يكون خيها الالتزام 0 مثل الكفالة بالدين 
الموعود به وذلك 'لجواز الرجوع فيها قبل 
ثبوت الدين عند الحنفية والحنابلة29 والكفالة 
بالجعل فى الجعالة خان الالتزام خيها غير”» 
بات وقد جاء فى الشرح الكبير للدردير : 
الالتزام فى الجعالة غير بات ٠‏ ولا شك أن 
اطلاق اسم الالتزام على هذا النوع الأخير . 
من باب التوسع ف دلالا تالألفاظ واستعمالهاء 
وجملة القول أن الالزام ضرب من التكليف 
اذ من التكليف يكون بمالا يعد الزاما كما فى 
التخيير وأن أركائه هى أركان التكليف مع 
اختلاف ف الأسماء يسيب اختلاف مادة 
التكليف مع مادة الالزام وأن أثره هو الالتزام 
أى الوجوب المحتم سلبا أو ايجابا غير أنه قد 
يكون وجوبا قضاء وقد يكون وجوبا ديانة 
والأول يلزم به القضاء والثانى لا يلزم به 
القضماء وذلك ما يدل عليه استعمال الفقهاء 
شروط الملزم وخيما يأتى بيان لهما ٠‏ 


شروط الالترام : 
لا كان الالتزام أثرا للالزام الذى هو 


(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 2196 
5( مغنى والشرح الكبير عليه ج لا ص- 9/6 


0015 ش التزام والزام 


التكلنيف اشترط غيه ما يبشترط ف التكليف 
فيشترط ف الملزم المكلف بكسر اللام 
المشددة ‏ أن تكون له ولاية الالزام وتتمثل 
فى ولاية الشارع العامة خله الزام الناس 
حضما بها لديم له ولك الاين الكريم 
ولقد تفضل الشارع سبحانه وتعالى أن تكون 
ولايته فى ذلك مراعى خيها صلاح الناس 
وصلاح مجتمعهم على الوضع الذى يراه وهو 
العليم الحكيم الذى يقول فى كتابه « آلا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير"؟ » ويقول : 
« يريد الله بكم”؟ اليسر ولا يريد بكم 
العسر » ويقول: « وماجعل”2 عليكم فى الدين 
من حرج » وقد دل استقرار الأحكام الشرعية 
على أنها لم تشرع الا لمصلحة الناس ومصلحة 
مجتمعهم وكان ذلك من الأمور القطعية غير أن 
مره ذلك الى التصومن وكتو كينا واسحاس 
الالزام فى ذلك قوله تعالى ى سورة النساء 
« يا أيها الذين آمنوا”©» أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » وكذلك تتمثل فى ولاية الانسان على 
نفسه خكان له أن يلزم نفسه لأن ذلك تصرف فى 
حقه وهى ولاية ثابتة بالكتاب لقوله تعالى : 
« وأوفوا بالعهد ان”*؟ العهد كان مسئولا » 
وقوله فى سورة المائدة « يا أيها الذين 
آمنوا2 أوخوا بالعقود » ولأنها ولاية شرعية 
لا تتناول كل ما كان محظورا لأن ألله سبحانه 
وتعالى لا يأمر بالفحشاء وكذلك تتمثل ولاية 
الالزام فى ولاية أولى الأمر لقوله تعالى 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 


. من سورة الملك‎ ١5 الآية رقم‎ )١( 
. (؟) الآية رقم ه8١ من سورة البقرة‎ 
. الآية رقم 8/ا من سورة الحج‎ )9( 
. الآية 5ه من سورة النساء‎ )8( 

(ه) الآية رقم ا من سورة الاسراء . 
(1) الآية رقم ١‏ من سورة المائدة . 


منكم7؟ » وهم أمراء المسلمين ويندرج خيهم 
الخلفاء والسلاطين والقضاة وغيرهم ممن له 
حق الأمر والارشاد كلأزواج بالنسبة 
للزوجات والآباء بالنسبة الىالأولاد وغيرهم ٠‏ 


وانما تثبت لهم هذه الولاية خيما ليس 
بمعصية وذلك لقوله صلى الله عليه وسام : 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 
وفى رواية لأبى شيبة عن على كرم الله 
وجهة لا طاعة لبشر فى معصية الله 
تعالى وأخرج أحمد والشيخان عنه أيضا قال 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصار يسبمى 
علقمة خامرهم رسول الله صلى الله عليه وسنلم 
أن تسفنوا 1ه ويظيعوا اعفيوة فى فيه تقال 
لهم اجمعوا لى حطبا خجمعوا له» قال خأوقدوا 
نارا غأوقدوا نارا قال ألم يأمركم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لى وتطيعوا 
قالوا بلى قال فأدخلوها فنظر يعضكم الى 
يعض وقالوا انما قررنا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من النار فسكن غضبه وطفكت ٠‏ , 
النار خلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذكروا له ذلك خقال صلى الله عليه وسلم 
لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة فى 
المعروف 2٠٠‏ 


قيل وهل تتناول طاعتهم المباج؟ . 


خيه خلاف ٠‏ 


خقال خريق لا لأنه لا يجوز لأحد أن 
يحرم ما أحله الله ولا أن يحلل ما حرمه الله 


التزام وائزام 


الشاخعية تجب طاعة ولى الأمر فى الأمر والنهى 
ما لم يأمر بمحرم ٠‏ 


وقال غريق ثالث الذى يظهر أن ما يأمر 
به مما ليس خيه مصلحة عامة لا يجب 
امتثاله الا ظاهرا خقط بخلاف ما فيه هذه 
المصلحة خانما الطاعة فيه واجبة ظاهرا وباطنا 
وكذا يقول فى المباحالذى فيه ضرربالمأمور7)ء 


ويشسترط ف الملقزم ما يشترط فى 
كل مكلف : من العقل والبلوغ ٠‏ كما يشترط 
فيه أن يكون مختارا ٠‏ خلا يصح التزام المكره 
اتفاقا غيما عدا اليمين والطلاق والرجعية 
والنكاح خفى ذلك خلاف بين الفقهاء » وأن 
يكون قاصدا خيما ألزم به نفسه خان كان هازلا 
خلا يلزم بشىء عدا ما ورد فى الحديث « ثلاث 
جدهن جد » وهزلهن جد » الحديث وهو ظاهر 
كلام المالكية والامامية اذا ما تبين ذلك ٠‏ وكذا 
لا يصبح التزام الناس والمخطىء عند الشافعية 


والزيدية وكذلك لو تيصع أيضا التزام المخمى 1 


عليه والنائم ٠‏ وكذلك لا يصح التزام السكران 
بطريق غير محظور اتفاقا؟© ٠‏ ويرى الحتفية : 
أن حكم التزام الناس والمغطىء هو حكم 
التزام المتذكر والقاصد » وذلك بناء على 
أن كلا من الخطأ والنسيان أمر باطنى لا سبيل 
الى معرخته الا من جهة من يدعيه » وليس 
يلتفت الى ادعائه اذ قد يتخذه وسيلة الى 


)١(‏ الجزء الخامس من روح المعاتى ص 
0 )م ص ١ 3٠١‏ 

(؟)4) تحرير الاحكام ج؟ ص 18 » ١ه‏ والمغنى 
ج لاص ١١5‏ والبحر الزخار ج ا ص 1١15‏ 
والآزهار جح ؟ ص 5750 والئيل ج ٠‏ ص 51717 


يدف 


تضييع الحقوق خوجب اذلك أن لا يصدق وأن 


يعتبر بلوغه وكمال عقله واختياره أمارة على 
قصده وعدم خطكه أو نسيائه قصدا الى 
استقرار المعاملات وأن يعامل على هذا 
الأساس خيكون خكم الناسى حكم المتذكر » 
وحكم المخطىء حكم القاصد » ولكن اذا 
صدقهما فى ادعائهما الملتزم له خان الالتزام 
حينئكذ يكون خاسدا أخذا باقرار صاحب الحق 
وهو صاحبه الذى يدق له المطالية يه وحده 
( ينظر مصطلح نسيان وخطآ ) وكذلك 
لا يصح التزام المكره » سواء أكان الاكراه 
ملجئا أم غير ملجىء ٠‏ والملجىء ما كان بقتل 
النفس أو باتلاف عضو أو باتلاف جميع 
المال » أو بالشرب المبرح الذى يخثى 
منه التلف ٠٠٠‏ وغير الملجىء هو ما يكون بما 
يشق على من أكره احتماله وذلك باختلاف حال 
الناس ومنازلهم ٠‏ ووجه ذلك أن الاكراه 
بقسميه ينعدم معه الرضى بأآثر الالتزام » 
خلا يكون للملتزم ارادة ولا قصد ٠٠٠‏ وقصده 
الى التلفظ بالعبارة انما لدفع الأذى عن 
نفسه واذن يكون قد تلفظ بها على اعتبار أنها 
لدخع الأذى لا على أنها ترتب أثرا فى ذمته 
ومع ذلك لا يكون لالتزام المكره أثر لانعدام 


ار ادته لى 


ةا سو امقض؟ كقن من التهيياء 
ومنهم من ذهب الى ذلك مستتثنيا النكاح 
والطلاق والرجعية واليمين والعتق » وذلك 
لأنها تنشأ عن غيرقصدالى أثرها بدليل صحتها 
من الهازل بناء على حديث « ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد » النكاح والطلاق والرجعية وق 
رواية واليمين وى أخرى والعتق ٠‏ واذا صحت 
من الهازل بمجرد نطقه بالعيارة اإدالة عليها 


< 14 


20 ّْ التزام والزام 


من المكره ولا يكون عدم قصده مفسدا لها ٠‏ 


ونرئ الحنفية مع هذا أن خساد الالتزام 
عند الاكراه عليه » خساد يرتفع يزوال سبيه 
فاذا أجازه الملتزم بعد زوال الاكراه صح دون 
حاجة الى تجديده خلافا 11 ذهب اليه كثير هن 
الفقهاء كالحنايلة وجمهور الشافعية اذ ذهيوا 
الى أنه ياطل لا يبقيل تصحيحا ٠‏ 


ووحة ؤ قفة لبن المتفكة 1ه 
وان لم يقصد بعبارته تحقيق أثرها 
الشرعى » الا أنه قصد التلفظ بالجارة 
خصدرت منه صحيحة لأنها صادرة من أهلها 
هلها ولا ينفصها الا الرضى بائرها ولي 
ما يمنع من أن يتحقق الرضى بعد صدورها 
فيصحهحها اذا تحقق وهذا خلاف ما ذهب اليه 
سائر المذاهب من أن التزام المكره باطل لايقبل 
تمكهما ( بكر سطع أكزاء )ء 


قصده مطلقا ذهب الى ذلك خريق من الالكية 
وآخرون من الحنابلة وفرق الجمهور 
بين أن يكون قد سبك بمحرم فيلزمه 
ما التزم به وحكمه في هذه الحال حكم 
عاقية آمره من زوال عقله فكان ذلك راضيا 
وقاصدا لما يصدر منه ب وبين أن يكون سكر 
بما ليس بمحظور ‏ كتناوله المسكر للتداوي 
أو لازالة غصة أو نحو ذلك حيث لا يجد خلاغه 
فيكون حكمه فى هذه الحال حكم المجنون 


وذهب الظاهرية الى أن المتزام السكران 
مطلقا غير صحيه 217 (ينظر مصطلح سكران)ء 


وكذلك يشترط ف الملزم ‏ أى من 
وجه اليه الالزام وهو ما ينتهى أمره 
الى أن يكون ملتزما ‏ لما يلزم به والقدرة 
عليه وذلك نظرا الى ما فى الالزام من معنى 
الايجاب والتكليف ولا تكليف الا مع القدرة 
والمراد بالقدرة ما يتمكن بها الملتزم من آداء 
ما لزمهوهى شرط فى وجوبالأداء عليه لا شرط 
فى أصل الوجوب وشغل الذمة الذى هو أثر 
للالزام اذ أن التزام الشخص يكون بشغل 
ذمته بما التزم به وذلك يستلزم ذمته 
أيضا بأدائه عند توافر شروطه ‏ وقدرة 
الملتزم انما شرطت ف وجوب الأداء لا فى أصل 
الوجوب فالمدين الميسر مشغولة ذمته بالدين 
وليست مشغولة بالأداء لقوله تعالى : « خنظرة 
الى2© ميسرة» خاذا أيسر شغلت ذمته بالأداء 
أيضا ٠‏ كما أن الكفيل على القول الأرجح عند 
الحنفية مشغولة ذمته بالأداء دون الوجوب 
لأن الكفالة على هذا الرأى ضم ذمة الى ذمة 
في المطالبة بالدين والمطابلة انما هى أثر لوجوب 
الأداء ٠‏ ولذا صدر الالتزام من جائب واحد 
بآن ألزم شخص نفسه بشىء اعتبر ذلك من 
قبيل التبرع كما فى العقد من جانب واحد اذ 
يتم الالتزام بايجابه دون توقف على قبول 


)ع0( المغنى ج لا ص ؟١١‏ فتح التدير ج ؟ 


ص 766 المحلى ج ٠ص‏ 5.5 2 جلم ص 6) 
الثيل ج 8 ص 519 الأزهار ج م ص م؟ 
المدونة ج 5 ص ٠ه‏ الأم ج "ا ص ؟8؟ المحلى 
حداواص 15 وج أ اص ١5‏ ؛ ص ٠١‏ ومذهب 
الشيعة تحرير الأحكام ج ؟ ص 58 - لا.١‏ 


(0) الآية رقم ١48.‏ من سورة البقرة . 


التزام وائزام 3 


من أحد ودون أن يستوجب شسيئًا للملتزم 
فى مقايلة التزامه غيشترط ف اللتزم حينئذ 
ما يشترط ف المتبرع وهى أهلية المتبرع 
شرعا بأن يكون غير محجور عليه لسقه 
أو ( لدين ) دية ان كان اللتزم به مالا أو 
اسقاطا ٠‏ وعلى هذا خلا التزام ممن لا يعقل 
كالمجنون والطفل ونحوهما اتفاقا ولا من 
الصبى المميز لقصور عقله ولا المعتوه والنائم 
حال نومه اتفاقا والمغمى عليه والتزام 
الصغير والمجنون بالزكاة فى أمر لهما على 
ما يراه أكثر الفقهاء من قبيل خطاب الوضع 
لا من قبيل خطاب التكليف وكذلك الوضع فى 


الزامهما بضمان المتلفات وعلى ذلك فيكون أثر ‏ 


ذلك حقا فى الال يلزم الولى بآدائه منه ٠‏ 
وكذلك لا يصح التزام السفيه بمال ولا يصح 
كذلك الزام المحجور عليه بالدين كذلك بمال 
لآخر ولا يصح ابراؤهما بدينا لهما مادام 
الحجر قائما وى ذلك تفصيل ( انظر مصطلح 
حجر ) ٠‏ ويشترط ف اللتزم به أن يكون 
معلوما للملتزم علما يمكنه من أداء ما التزم 
به على الوجه المطلوب » والمراد يذلك أن يكون 
فى امكائه العلم به والوصول الى معرفته » 
اذ لو شرط العلم به خعلا لما استقام التكليف 
وذلك لاتساع المجال للاعتذار يعدم العلم 
وبناء على ذلك جوزوا الالزام بأحد أمور 
معلومة بحيث يكون للملتزم حق الخيار خيها 
كما جوزا بيع سلفه من ثلاثة يكون للمشترى 
حق تعبينها أو للبائع على ما ذهب اليه الكرخى 
من الحنفية خلافا للشافعية حيث لم يجوزوا 
البيع على هذا الوضع وكذلك جوزوا الكفالة 


بما سينشآ لشخص من دين لدى7" آخر 
بمبايعته كأن يقول له ما بيعت خلانا خأنا كفيل 
بثمنه وكذلك جوزوا بيع أنسان ما فى صندوقه 
لآخر » وان لم يكن معلوما له عند العقد 
وصحة الكقالة لا وات لفلان على آخز > وعلى 
هذا الأساس جواز الالزام التحييد ف الملتزم 
به كما فى كفارة الايمان اذ خير الملتزم خيها بين 
الاطعام والكسوة وتحرير الرقبة لقوله تعالى: 
« لا يؤاخذكم الله باللغو” ف ايمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 
ضرة سساكة امن أوضط بها تظلتموى اهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة » كما جوزوا البيع 
مع خيار التعيين فى عدد من السلع لا يزيد على 
الثلائة عند الحنفية ويصح اشتراطه للمشترى 
اتفاقا وللبائع عند الكرخى ذيكون تعيين المبيع 
من اشترط له الخيار وخالف فى ذلك باقى 
المذاهب » وأن يكون الملتزم به مما يستطيع من 
وجه اليه الالتزام أن يفعله وأن يتركه خاذا كان 
من الأفعال التى لا قدرة له عليها لم يصح 
الالتزام ٠‏ وينينى على ذلك أنه لا يصح 
الالتزام بالمستحيل سواء أكان مستحيلا بالنظر 
الى ذاته وهو المستحيل عقلا » أو بالنظر الى 
غيره ويسمى بالمستحيل عادة كالطيران بغير 
طيارة فكل مالا يمكن وجوده لا يصح الالزام 


»٠١5؟‎ 2 ٠١؟ ص‎ ١ شرائع الاسلام ج‎ )١( 
فتح القدير ج ؟' ص‎ 501 2 5.562 1١96 6» 6 
55 الأم ج ها ص 995 المحلى ج م ص‎ “67 
الأزهار ج ا ص 598 © .اه المغنى ج مه ص‎ 
والمحلى‎ ١1151 ج”5 ص ؟5١٠ 2 جما ص‎ 2» ١8 
١12 اص‎ ٠١ج‎ 

(؟) الآية رقم 84 من سورة المائدة . 


3-5 التزام واتزام 


به وذلك محل أاتفاق2(7 ومما يتفرع على ذلك 
عدم صحة الالزام يما هو معدوم فى وقته 
وليس محتملا لأنه يوجب بعده » خلا يصح 
الالزام بازالة جدار لا وجود له لزواله من 
قبل كما لا يصح الالزام لتسليم ثمارات 
بستان جلت أشجاره لعدم احتمال وجودها 
خيما بعد » ولكن يصح الالزام بتسليم منزل 
ثم التعاقد على بنائه ويستفاد مما تقدم أن 
الممتزم به لا بد أن يكون ممكنا ولذلك قرر 
الفقهاء عدم انعقاد اليمين بالنسبة لمن حلف 
ليقرين :ماء هذا الكوز :ولا ماء كيه غير أنه 
قد لوحظ فى بعض خروعهم ما يفيد أن الشرط 
فى انعقاد الالتزام جواز حصول تنفيذه خمن 
حلف ليقلين هذا الحجر ذهيا أنعقدت يميثه 
ومن كفل دينا تبلغ آلاخا من الدنائير وهو خقير 
معدم لا يتصور منه الوخاء به انعقدت كفالته 
ذلك ما ذهب اليه الحنفية أما الشافعية خقد 
اختلفوا غمنهم من اشترط ولو حكما لانعقاد 
الالتزامامكان تنفيذه ومنهممن لم يشترط ذلك 
وعلى الأول لو نذر صيام أيام عديدة لا يطيق 
صومها لم يصح نذره ٠‏ أو مبيع ليس لدى 
البائع كما فى السلم والاستصناع وذلك لتوقع 
وجوده مستقبلا عند التنفيذ ويشترط فى الملتزم 
له أن يكون من أهل الاستحقاق خلا يصح 
الالتزام لدابة ولا لحجر ولكن يصح المسجد 
وبجهات الخير على العموم لأنها فى حكم حر 
يملك ويشترط أيضا أن يكون قابلا لحكمه شرعا 
خلا ينشآ الالتزام بمبيع أرض موقوفة 


)١(‏ تحرير الأحكام ج ؟ ص ٠١‏ والمحلى 
دوا ص 0" مسألة رقم ١١1١4‏ مطالب أولى النهى 
ج ؟ ا ص 595 المفنى <ى 1١‏ ص 758 وكشاف 
القناع ج ؟ ص ١1آ1‏ والدسوقى ج ؟ ص ١١5‏ 5 


المحتاج جح لا ص /اه؟ . 


ولا يشترط ف الملتزم له أن يكون متعينا ابتداء 
أى عند نشوء الالتزام بل يكفى تعييئه عند 
استحقاق تنفيذ الالتزام ٠‏ ومتقتضى ذلك صحة 
الالترام لمجهول فى البداية ومن ذلك صحة 
الجعالة خيمن التزم بجائزة أو جعل أن يجد 
ضالته ويأتيه بها ٠٠٠‏ وصحة الاقرار لمجهول 
كما اذا قال شخص لجماعة معينين لأحدكم 
على كذا » ومن الفقهاء من صحح الكفالة لدائن 
مجهول كأن يقول شخص الآخر أنا كفيل بما 
عليك من الدين ٠‏ 


شروط صيغة الالزام : 


ويشترط فى الايجاب الصادر من الملترم 
بالتزامه أن يكون دالا عليه دلالة قاطعة غير 
المتزم أخرس اكتفى باشارته ( المفهمة الداكة 
على التزامه ) ان كان لا يعرف الكتابة على 
الأرجح' ٠‏ وقيل لا يشترط ذلك مثال ذلك أن 
يقول : لله على خنذر أن أتصدق يكذا » 
أو أسقطت حتى فى الشفعة »؛ أو أجزت ا 


يشير بما يدل على ذلك ان كان أخرس ٠‏ 
ويشترط ف العبارة أن تكون بصوت من شأنه 
أن يسمع ؛ وان لم يسمعه الملتزم لضعف فى 
سععةامثلا + والى هذا ذه نشدي ابن شنا 
الريس الحنفى ومن تبعة من النقهاء اذا كان 
الايجاب بالكتابة وجب أن تكون كتابة مستبينة 
مرسومة فالمستبينة هى التى تبقى بعد الانتهاء 
منها خالكتابة على الماء لا اعتداد بها ٠‏ والمراد 
بالمرسومة أن تكتب على النحو الذى تعارغه 
الناس فى مثلها فان كانت على غير ذلك كالكتابة 
على الجدران وأوراق الشجر قلا اعتداد بها ٠‏ 


التزام وائزام د 


> »مي يا اس مم 


واذا كان اشارة وجب أن تكون اشارة دالة 
مغهمة لا احتمال فى دلالتها ويرى بعض الفقهاء 
أن يشترط للاعتداد بها أن يكون صاحبها عاجزا 
عن النطق والكتابة ويرى آخرون أنه لا يشترط 
الا العجز عن النطق ٠٠‏ ومن الفقهاء من ألم 
يشترط عجزا عن أحدهما كبعض الالكية » 
والأول أرجح 5 


صيغة الالتزام وأحوالها : 


وآن ٠‏ لاقام كد 000 ال 0 
0 أمواله وقد 0 تماله من ولاية 
الزامه خاذا كان من الملتزم لنفسه كان ذلك 
يعبارته الدالة على 0 واعتزامه التزام 
ما الزم به نفسه مثل قوله ألزمت نفسى بكذا 
أو التزمت بكذا أو العهد منى لك أن أؤدى كذا 
أو كفلت مالك من الدين فى ذمته ونحو ذلك 
من كل ما يدل على الالتزام ومن ذلك صيغ 
ألايمان والنذر وان كان من غيره فقد يكون 
ممن له ولاية الالزام وهو الشارع أو ولى 
الأمر خيما تجب طاعته فيه وف هذه الحال 
تحقة يتحقق الالقز ام حل اللز 7 خاذا قال 0 
المتعلقة بالعبارات والنفقات والديات والأروش 
ولى الأمر كأمره بالزام الناس بدفع وظيفة 
مالية معيتة سد الحاجة ضرورية أصبحت الأمة 
فى حاجة شديدة اليها وليس ف الأموال: العامة 
ما 0 دادم 0 000 ذلك وقد 0 


وذلك كما فى العقود خان الالزام فى العقود 
ليس من العاقد وحده وانما هو نتيجة اتفاق 
طرف العقد عليه وأثره التزام كل من العاقذين 
بما يلزمه به العقد وفى هذه الحال تكون صيعة 

الالدام هى صيغة العقد ويه اننا 
ما ى مشترط فى صيةغة العقد اذ أنها ليست 
الا كذلك ٠‏ وللصيغة الدالة على الالزام أحوال 


التنجيز والاضافة والتعليق والاقتر 
بالشرط ‏ وقد رأى بعض الفقهاء ان الاقتر 
بالشرط يتناول التعليق والاضافة لأن الشرط 
ليس الا التزاما أضيف الى الالتزام الأصلى 
خسان هوا منه و الال لا دو أن :تون 
مجرد اصطلاح اذ أن ذلك لا يخرج كلا من 
الاضاغة والتعليق عن معناهما ٠‏ وتكون 
الصيغة منجزة اذا لم تكن مضافة أو معلقة 
وعندكذ يترتب عليها أثرها اثر صدورها أو اثر 
تمامها وذلك يصدور الايجاب ف العقود 
الانفرادية التى تصدر من جانئب واحد أو مع 
قترانه مالقبول ف العقود التى تنشأً بين 
طرغين كأن يقول انسان وقفت أرضى هذه على 
الفقراء أو نذرت لله أن أتصدق بعشرة 
جنيهات على هذا الفقير اذ يلزمه ما التزم به 
من وقف أو صدقة بمجرد انتهاء عبارته ختصير 
الأرض وقفا وتشضغل ذمته بعشرة جنيهات 
صدقة لفلان الفقير ‏ وكأن يقول انسان لآخر 
بعتك آرخى هذه بألف جنيه فيقبل من وجه اليه ' 
الايجاب اذ يصير كل منهما ملتزما بما يتضمنه 
هذا العقد ه وقد يكون الايجاب مضافا الى 
زمن مستقبل معين كأن يقول شخص لآخر 
كفلت لك دينك الذى لك فى ذمة قلان ابتداء من 
الشهر الآتى أو وقفت هذه الأرض على الفقراء 


فا التزام وائزام 


بعد وخاتى خفى ذلك وأشباهه تكون الصيغة 
مضافخة وتنعقد سببا لالترام الدين عند 
الحنفية أو سببا لوقف الأرض ولكن أثرها ‏ 
وهو التزام الدين فى الصورة الأولى ووقف 
الأرض ف الصورة الثانية ‏ يرجأ الى الزمن 
الذى اشيك اليه وهو الزمن البين فى الايجاب 
قلا ايضين كفتلا ملتزما بالدين الا من أول يومة 
من الشهر الآتى ولا تصير الأرض وقفا الا بعد 
وخاة الواقف وقد يكون الايجاب معلقا على 
شرط بأداة من أدوات التعليق أى رتب وجوده 
على وجود شرط محتمل الوجود خاذا وجد 
الشرط وجد الايجاب وتحقق الالتزام بتحقق 
سببه واذا لم يوجد لم يتحقق السبب ولم 
يوجد الإلتزام ‏ ولذا يشترط أن يكون الشرط 
الذى رتب عليه الالتزام شرطا معدوما جائزا 
وجوده وليس ارادة للملتزم كما يشترط غيه 
أن لا يكون محظورا جعل الالتزام سبيلا الى 
ارتكابه خاذا كان مستحيلا لم يتحقق الالتزام 
وكان الايجاب مجرد عبارة تدل على الرغبة 
فى عدم الالتزام ‏ واذا كان موجودا عند 
صدوره كان الايجاب منجزا وكان الالتزام 
منجزا وكان التعليق صوريا لا أثر له ٠‏ واذا 
كان مشيئة للملتزم لم يتحقق الالتزام وذلك 
كأن يقول شخص أنا كفيل لك بهذا امال ان 
شكت ذلك أو رغبت خيه اذ لا تتحقق بذلك 
ارادة الملتزم ولهذا اذا قال شخص أن ربحت 
تجارتى هذه ألف جنيه خأنا كفيل لك يدينك 
الدّى لك قبل خلان خلا تتحقق هذه الكفالة 
الا اذا ربح هذا المبلغ من تجارته واذا قال 
لآخر أنا كفيل لك بدينك قبل خلان أن كانت 
تروت تبلغ ألعن يديه وحى تنتل إلى غبذا 
المقدار وقت الايجاب صار الايجاب منجزا 
وكان كفيلا فى الحال واذا قال أوصيت لك 


بكذا ان قتلت خلانا أو ضريته لم تصح 
الوصية لأنها أخذت وسيلة الى تحقيق أمر 
محظور ‏ وهذا بخلاف ما اذا قال شخص 
لآخر أوصيت لك بكذا ان تلفت زراعة خلان 
اذا لم تتخذ الوصية وسيلة الى اتلاف الزراعة 
وان رتب على حدوث تلفها يأى سبب آخر 
هذا وقد يكون الشرط المعلق عليه آمرا ايجابيا 
وقد يكون أمرا سلبيا خاذا علق شخص كفالته 
لدين على أن يربح فى تجارته فى نوع كذا 
٠١‏ جنيها فى شكهر كذا كان الشرط أمرا 
ايجابيا هو ربحه ٠٠١‏ جنيه فى شهر كذا واذا" 
علق كفالته للدين على أن لا تصببه خسارة من 
تجارته ى شهر كذا كان الشرط آمرا سلبيا هو 
عدم لحوق خسارة له فى ذلك الشهر ولا يكاد 
يكون لهذا التنويع أثر من ناحية الحكم المبين 
وانما يظهر الأثر فى تحديد الوقت الذى يتحقق 
هرة الخترط تهاذا :اومن لامراة ملفا وضندية 
على أن تكون زوجة لأبنه روعى ذلك عند 
وخاته خاذا توق وهى زوجة لابنه كانت لها . 
الوصية واذا أومى لامرأة عزبة ان لم تتزوج 
من بعده أبدا روعى فى تحقيق الشرط أن تكون 
عزبة عند وخاته وأن تستمر هذه حالتها طيلة 
حياتها وذلك لتصريح المومى بالتأييد غاذا 
تزوجت بعد وفاته بطلت الوصية واسترد منها 
ما أعطى لها("منها غير أنه لما لم يكن من 
المتصور أن يوصى انسان لآخر بعد وفاته فقد 
ذهيوا الى ان المراد ان تكون عند وفاة الموصى 
عليه غير متزوجة خاذا توف وهى كذلك كانت 
لها الوصية ولكن اذا تروجت بعد ذلك استرد 
ما أعطى لها أو قيمته لظهور بطلان الوصية 
بعدم تحقق الشرط خفى الشرط الايجابى يكفى 


(1) السيوطى ج 8؟ ص 5١‏ . 


التزام و الزام برك 


مجرد تحققه وفى الشرط السلبى براعى تحققه 
مدة الوقت الذى جعله المعلق ‏ مدة له ل 
ويرى الحنفية أن الايجاب فى حال التعليق 
لا ينعقد سببا الا عند تحقق الشرط ولذا 
لا يستند أثره الى وقت صدوره بخلاف الايجاب 
المصاف اذ ينعقد سببا عندهم لأثره فى 


الحال ولكن الأثر يكون مرجا الى الزمن . 


الذى أضيف اليه الايجاب وهذا هو الفرق 
بين التعليق والاضاخة وقد رتبوا على ذلك ان 
الوفاء بالالتزام قبل مجىء الوقت المضاف 
اليه مبرىء للذمة لأنه وخاء بعد تحقق سيب 
الالتزام خاذا وى بنذره المضاف الى الزمن 
المستقيل قبل مجىء الوقت برئت ذمته وذلك 
كما اذا تصدق بالصدقة المنذورة قبل وقتها 
المضاخة اليه بخلاف الوخاء قبل تحقق الشرط 
المعلق عليه الالتزام بالصدقة لنذوره خان 
الذمة لا تبرأ به لأنه وخاء قبل وجود الالزام 
ووجود سيبه وليس يتصور سقوط قبل 
الوجود خلا براءة من دين لم يوجد ولم يوجد 
سبيه وائما جاز ذلك بناء على أنهم أقاموا 
وجود السيب مقام وجود المسبب فى حال 
الاضافة وخالف فى ذلك الشافعية خلم يفرقوا 
بين الاضافة والتعليق الا منناحية ان الاضاخة 
تكون الى زمن معين محقق الوجود وان 
التعليق اضاخة الى زمن غير معين قد يتحقق 
وجوده بوجود الشرط الذى جعل علامة عليه 
وقد لا يتحقق وعلى ذلك ينعقد الالتزام 
بالايجاب فى الحالين عند صدور العبارة فى 
حال التعليق وحال الاضافة وبناء على ذلك 
يكون الوخاء بالالتزام بعد تحقيق سيبه مبرئًا 
للذمة فى الحالين لحصوله بعد وجود الالتزام 
فعلا وان تآخر الأداء يسببالاضاخة والتعليق٠‏ 
وف الواقع ان ما ذهب اليه الحنفية من 


التفرقة بين المعلق والمضاف ‏ من حيث عدم 
تحقق السبب ف التعليق الا عند وجود الشرط 
وتحققه فى الاضاغة من وقت الايجاب ‏ خرق 
اعتبارى غير بين فى الحقيقة وخاصة اذا كان 
التعليق على حلول وقت معين كما اذا كان 
الالتزام على حلول وقت كذا اذ لا غرق بين 
أن يقول وقفت ارخى غدا وبين أن يقول أن . 
جاء الغد فقد وقفت أرضى حتى تنعقد الصيغة 
الأولى سبيا فى الحال ويصح بها الوقتف كما 
قالوا لأنها مضافة ولا تنعقد الصيغة الثانية 
سيبا فى الحال ولا يصح بها الوقف لأنها 
معلقة وهو لا يقبل التعليق ولهذا ذهب ابن 
تيمية الى أن التعليق بحلول وقت معين 


. اضاخة فى المغنى ولا غارق بينه وبين الاضاخة 


الا من حيث اللفظ والى هذا ما رأى بعض 
الحنفية كما فى حاشية الشلبى على تبيين 
الحقائق للزيلعى ٠‏ والتعليق ينافى التنجيز 
ولا ينافى الاضاخة خالالتزام لا يمكن أن يكون 
منجزا معلقا كما لا يمكن أن يكون منجهزا 
مضافا ولكن يمكن أن يكون مضافا معلقا وذلك 
بين من ملاحظة معنى كل من هذه الأحوال . 
خفى التنجيز تترتب الآثار على العبارة عند 
صدورها وف الاضافة والتعليق نرجا الآثار 
الى وقت مستقبيل غير أن حدوث الآثار عند 


الاضاخفة قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا 
حدوثها بوجود أمر آخر علقت عليه فاذا لم 
يوجد هذا الأمر المعلق عليه لم يوجد الالتزام 
أصلا ومن ثم كان التعليق غير مناف للاضافة 
مثال ذلك أن يقول شخص لآخر ان بلغ 
ما أملكه فى هذا الشهر عشرة آلاف جنيه فقد 
كفلت لك دينك قبل خلان ابتداء من الشهر 
التالى ومعنى هذا اذا تحقق ان باغت ثروتى 


6ك التزام وائزام 


عشرة آلاف جنيه فى هذا الشهر خقد التزمت 
بديئك ابتداء من الشهر الذى يلى هذا الشهرء 
والالتزام قد يكون مع ذلك غير مقيد بشرط وقد 
يكون مقيدا اذا ما اقترن بصيغته شرط من 
الشروط سواء أكان ذلك فى حال التنجيز أم ف 
حال الاضاخة أم فى حال التعليق خاذا اقترنت 
صيغة بشرط أصبح ذلك الشرط عنصرا من 
عناصر الالتزام ذلك لأن الاقتران 
يكون بزيادة التزام آخر فى الالتزام الأصلى 
تتضمنه صيغة الالتزام وذلك ما يتصور تحققه 
فى كل حالة من هذه الأحوال مع ملاحظة أن 
لا يكون محظورا والا كان شرطا باطلا ٠‏ 
أما التأجيل خهو ارجاء التنفيذ الواجب حالا 
الى وقت مستقبل وذلك ما يخالف الاضاغة من 
ناحية أنها تعد أرجاء الالتزام لم يجب ىف 
الحال الى وقت مستقبل خفى الكفالة المضاخة 
لا يكون الكفيل كفيلا خعلا الا عند حلول 
الوقت المعين حتى لو توف قبله بطلت الكفالة 
ولا رجوع ف تركته بخلاف حال التأجبل خائه 
يعد كفيلا ارجىء الزامه الئ وقت الحلول 
ولذا خان التأجيل يبطل بالموت وتصبح الكفالة 
منجزة ومعنى ذلك ان التأجيل ارجاء لتنفيذ 
الوفاء لا ارجاء للالتزام "كما هو الحال عند 
الاضافة وان شكت قلت ان التأجيل اسقاط 
لحق المطالبة مدة من الزمن الى وقت حلول 
الأجل مع بقاء شغل الذمة بخلاف الكفالة 
المضاخة اذ لا تشغل الذمة يفيها الا عند حلول 
الوقت المضاف اليه ذلك هو مذهب“*الحنفيةء 
( وارجع الى مصطلح أجل ومصطاح إضافخة ) 
ذلك ما ذهب اليه الحنفية فى بيان أحوال صيغة 
الالتزام لكن ذلك ليس فى كل صيغة تفيد 
الالتزام بل تختلف صيغ الالتزام فى قبولها 
تبعا لما تدل عليه خمن الالتزام مالا تقبل 


بالشرط . 


صيغته التعليق ختبطل اذا علقت ومن الالتزام 
ها تقبل صيغته التعليق على شروط خاصضصة 
ومنه ما تقيل صيغته التعليق مطلقا وكذلك 
الحكم بالنسبة للاضافة خمن صيغ الالتزام 
ما يقبلها ومنها مالا يقبلها على أساس ما جوز 
الشارع اضاخته ومالم يجوز اضافته ومنها 
ما هو مضاف بطبيعته كالوصية وكذلك الحال 
بالنسبة للاقترار ل 
التقيد بأى شرط تتجه اليه رغبة الملتزم ما 
نكن حيمظو را وفنه ماله يشل الا دوعا اهنا 
من الشروط والخلاف فى ذلك بين المذاهب 
خلاف صليع مشت وذلك بالنسية الى واي 
ال ااي 0 
5 لا يصح اشتراطه وقد يترتب على 
شتراطه بطلان ا وقد يصح معه 
0 ام ولكن مع 5 والغائه وكذلك الحكم 
بالنظر الى التوقيت وقبول الالتزام له خمن 
الالتزام مالا يقبله وتوقيته يبطله أو يصح 
الالتزام ويلغو معه هذا التوقيت ومنه ما يقبله 
وهكذا تختلف الأحكام بالنظر الى اختلاف 


. الالتزام أنواعا واختلاف الشروط وتنوعها وى 


بيان أحكام ذلك على وجه التفصيل فى جميع 
6 الى مصطلح ( عقد ) ومصطلح 
( اشتراط ) ومصطلح ( تعليق واضافة ) ٠‏ 


الفرض من الالتزام 


تبين مما ذكر فى شروط الالتزام أنه لا يصح 
الالتزام بما هو محظور وأن الالتزام به باطل 
لا ينعقد وأنه لذلك يجب أن لا يتخذ وسيلة 
الى محظور ويكفى لثبوت ذلك سلامة عبارته 
عند جمهور الفقهاء خلاخا للحنايلة الذين 


' التزام وائزام 


اعتدوا فى ذلك بما يحف به من القرائن وجملة 
0 أن جمهور الفقهاء ء لم يعتدوا 
بما استتر فى النفس من غرض أو قصد باطن 
اذا كان ن محظورا أذ لا تصلح بواطن النفوس 
أساسا للحكم وائما مناط الأحكام بيصدور 
العبارة الدالة على الالتزام صحيخة سليمة ٠‏ 
وخلاصة ما ذهب اليه كثير من الفقهاء فى هذا 
الموضوع : : ان ان الملترم اذا اتجهت ارادته من 
انشاء التزامه المى جعله وسثيلة لتحقيق غرض 
لم يكن مقصودا للشارع من شرعه » فقد يكون 
هذا التزاقن بيطاي معكلرن ونه .يعون 
محظورا حرمه الشارع ٠‏ خاذا كان مباحا يؤثر 
ذلك فى صحة الالتزام اتفاقا » ذلك بأن الغرض 
فى هذه الحال حاجة للملتزم غير محظور عليه 
تحقيقها سداد العوذة ومنفعة له ومؤسسة 
عليه دون ضرر بأحد » وذلك مطلوب له وجائز 
شرعا وقد رأى التزامه طريقا الى ذلك خجعله 
وسيلة الى تحصيله خلا حرج عليه فى ذلك » 
ومثل هذا شرعت الالتزامات على العموم ٠.‏ 
واذا كان غرضا محظورا حرمه الشارع فان 
ضمن عبارته ما يدل عليه كان التزاما فاسدا 
باتقاق بين جميع الفقهاء لاقترانه بشرط 
محظور محرم ٠‏ اذ يصير بذلك هذا الالتزام 
أمرا محظورا حرمه الشارع وكل محرم ياطل 
فاسد وان لم يضمن الملتزم عبارته ما يدل عليه 
فقد اختلف رآى الأكئمة فى ذلك خمنهم خريق 
سوى ايان هذ م الحسال: والتى :قيار : 
الالتزام » ذاهبا الى أن العقود والالتزامات 
تعتمد دلالة العمارة دون نظر الى نيات 
المتعاقدين » ذلك لأن صدور عبارتها على 
وضعها الصحيح من أهل لاصدارها يدل ظاهرا 
على أن ارادة صاحبها ونيته قد اتجهت الى 
تحقيق الغرض الشرعى الذى قصدهالشارع من 


4 


"6 


شرعها » اذ أن اقدام الانسان على مباشرة 
ما جعله الشارع سببا ووسيلة الى مسيب 
معين دليل على ارادة تحقيق ذلك المسبب » 
خلا يحكم عليه بأنه أراد خلافه الا اذا تضمنت 

5 
شرطا فى العقد جزءا من الالتزام فيفسد بهء 
وعلى رأس هذا الفريق كما تقدم الشافعية 
والحتلية + ومقنا دبندى التنبيه الببه أن 
اعتدادهم بالباعث المحظور ليس متصورا على 
ما يكون مشرها به فى عبارة الالتزام بل 
يتجاوز ذلك الى الحالات التى يكون خيها محل 
الالتزام دالا عليه معينا له » خاذا كانت 
طبيعة المحل تدل على أن السبب الذى دفع 
الى الالتزام غير مشروع كان العقد باطلا 
كما مساى براه نوما يزيد البياق المسارق ين 
مذهب أبى حنيفة ما جاء فى الزيلعى وجاء فى 
مختصر2© الطحاوى : ومن كان له عصير 
خلا بأس عليه فى بيعه وليس عليه أن يقصد 
بيعه على من يأمنه أن يتخذه خمرا لأن العصير 
حلال » خبيعه حلال » وليس على بائعه الكشف 
عما سيفعله المشترى به ٠٠٠‏ وانما يجوز هذا 
العقد اذا لم يذكر خيه صراحة ولا ضمنا أن 
يتخذه المشترى خمرا ء والا كان خاسدا 
وجاء فى الأم وهو أوضح دلالة من غيره ٠٠‏ 
أصل ما أذهب اليه : أن كل عقد كان صحيها 
ف الظاه طم ابطله تدينة أو يطيادة اومن 
المتبايعين ٠‏ وأجزته لصحة الظاهر وأكره لهما 


النية اذا كانت بحيث لو ظهرت أخسدت البيع٠‏ 


وكذلك أكره للرجل أن يشترى السيف على أن 
يقتل به ٠٠‏ ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن 
يرى أنه يقتل به ظلما لأنه قد لا يقتل به » 


كهم ْ التزام و الزام 


فلا أفسد عليه هذا البيع ٠٠وكذلك‏ أكره للرجل 
أن ببيع العنب ممن يرى أنه يعصره خمرا 
ولا أغسد عليه البيع اذا باعه أياه ٠٠‏ لأنه قد 
باعلابعلالة وقد سكن الاتيكطلة كرا أنذا 
أحدا("© أبدا ومن الفقهاء فريق آخر لم يسو 
بين هذه الحال والتى قبلها متى صحب العبارة 
من اللجروات: و الفتراكن ها يؤل على ارادة 
المحظور وعلى رأس هؤلاء الحنابلة ومما يدل 
على ذلك ما حكاه ابن القيم من أن : الخنايلة 
قد ذهبوا الى ابطال كل عقد تبين أن الباعث 
عليه أمر محظور ينو الكت صيككه ها يذل 
عليه آم لم تتضمنه وكان أمرا باطنيا معنويا 
وان جاز ألا يكون لأنه قد اتخذ وسيلة الى 
أمر غير مشروع ولم يجعله الشارع وسيلة الى 


والاعانة عليمنا جأى جاريق. ادر محطور + 
ولا يحتج بسلامة العبارة وخلوها مما يدل 
طيها + ذان الوسبول اونا تلسريق” النشن 
والخديعة وعلى وجه الخفاء قد يكون أشد 
نكرا وأعظم أثما من الوصول اليها بطريق 
ظاهر علنى ؛ لأن الأمر المعلق الظاهر قد 
يمكن تداركه وتلاغيه والحذر منه دخلاف الأمر 
الخفى وقد تضاخرت أدلة الشريعة وقواعدها 
على أن القصور فى العقود معتبرة وأنها تؤثر 
قامستحة النقد وخيماةة وق اجلة :و حرمجة عا 
أثرت فى الفعل الذى: ليس بعقد ولا الزام 
فيكون حلالا أو حراما تبعا لاختلاف النية 
والقصد مئه » كما قد بعد صحيحا تارة وفاسدا 
تارة أخرى بناء على ذلك كذيح الحيوان يكون 
حلالا اذا ذبح باسم الله ويحرم اذا ذبح 


(0) الأم ج 8*8 ص م7ا. 


باسم الصنم وغير ذلك مما يماثله كثير » وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : وانما لكل امرىء 
ما نوى وهذا عام يعم العيادات والمعماملات 
والأقوال والأفعال » وهو دليل على أن من 
وى مالنيه ونا كارك الزبا» ولينى مشتعمة 
منه صورة البيع ٠٠‏ ومن نوى بالزواج 
التحليل كان تيسا مستعارا كما دل على ذلك 
الحديث » ولا ببعده عن ذلك صورة عقد 
الزواج ٠٠‏ اذ ليس الشأن للاسماء وصور 
العقود وانما الشأن لحقاكقها ومقاصدها 
وما عقدت لأجلة » وما مثل من وقف عند 
الظواهر والصور والألفاظ ولم يراع المقاصد 
والمعانى الا كمثل رجل أمر بألا يسام على 
صاحب بدعة خذهب اليه خقبل يده ورجله ولم 
يسلم عليه © ٠‏ 

أما مذهب مالك : غيدل عليه فى المدونة ‏ 
قال مالك : لا يعجبنى أن يبيع الرجل 
ذازه من تعفذ فا عديبة عرولا أن تش هرها 
منه ولا أن ببيع شاته من مشرك اذا 
غلم أنه انما يشتريها ليذبحها لوثنه ‏ وقال 
أيضا اذا أجر المسلم داره الى تصرائى يبد 
فيها الخمر خالاجارة باطلة » وقال الاجارة على 
القتل أو على الضرب أو على ما لا يجوز شرعا 
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«٠ 


غير جائز 


وف الحطاب : ويحرم بيع الحربين آلة 
الحرب من سلاح ونحوه مما يتعودن به فى 
الحرب ؛ ويحرم بيع الدار وشرائها معن 
يتخذها كنيسة أو ممن يجعل فيها الخسر ٠‏ 


(4)5 اعلام الموتعين مع تصرف . 
() المدونة الكبرى للامام مالك ج ١١‏ صن 
الى ص 57 . 


التزام والزام ش ا 


وفى الشرح الكبير للدردير : ويمنع بيع 
كل شى علم أن المشترى قصد به أمرا 
لا يجوز كبيم جارية لأهل الفساد » وبيع 
أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة » وبيع العنب من 
تتصسرة كمرا والنفاس ,إن يتكذه تاقوا > 


والفروع من ذلك كثيرة ( انظر مصطلح عقد ٠)‏ 


انعقاد الالتزام ونفاذه 


اذا كان الالترام نتيجة للارادة المنفردة 
كما فى الوقف والنذر ونحوها انعقد يصدور 
العميارة الدالة عليه وهى الايجاب متى صدرت 
من آهل الالتزام ف موضوع مستطاع غير 
محظور ء واذا كان نتيجة لعقد نشأ بين طرخين 
انعقد بصدور الايجاب والقبول من ذى الأهلية 
فى محل استوف شرائطه وترتبت على انعقاده 
على هذا الؤجه آثاره والتزام منشته بها وذلك 


مع مراعاة ما بيناه خيما سبق من أنه يجب أن 


لا يتخذ وسيلة الى محظور كأن يدل الايجاب 
الصادر به على ذلك على ما اختاره كثير من 
الفقهاء أو تدل عليه القرائن والظروف المحيطة 
به على ما ذهب اليهالحنايلة ومن ذهب مذهيهم 
وبناء على ذلك خان ذمة الملتزم تشغل به فيصير 
واجبا عليه مطلوب الأداء منه للملتزم له كما 
بعد حقا له بثيت له به حق المطالبة وهذا 
ما يتمثل فى موضوع الالتزام ٠‏ 


موضوع الالتزام : 


وموضوع الالتزام قد يكون ايجابيا وقد 
يكون سلبيا: خاذا كان التز اما يفعل كأداء الدين 
وتسليم البيع وقيام الأجير بعمله كانالموضوع 


ايجابيا وهو الكثير منأحوال الالتزام* واذا 
كان التزاما بامتناع عن خعل كالتزام المضارب 
بآن لا يعمل فى غير بلد العقد »ء والتزام 
مستآجر الدابة بآن لا يخرج بها من البلد كان 
موضوع الالتزام ستلبيا نس وكيا هادتكون 
الالتزامات السلبية ثابتة بحكم الشارع كميداً 
عام أريد به صيانة الحقوق والأموال ومنع 
الاعتداء عليها » كما تكون نتيجة.لاشتراط 
أضيف الى العقد مثل أن يشترط على المضارب 
مثلا أن لا يتجر فى بلد معين أو أن لا يتجر فى 
نوع معين من السلع » ومثل أن يشترط على 
المستأجر أن لا يؤجر العين لغيره ونحو ذلك من 
الشروط التى تحقق مصلحة من اشسترطها . 
ولا تتناف مع مقتضى العقد ٠‏ 


وقد يبرى أن قواعد الفتقهاء 
تقضى بأن لا يكون محل العقد الذى 
ينشأ بين طرغيه مجرد امتناع عن عمل كالتعاقد 
على أن لا يقوم أحد المتعاقدين بفتح محل 
تجارى ى مكان معين لأن ذلك عدم والعدم 
لا يكابل بامال خيما 'تعقى به اميولهم- وانما 
المطالب أن يكون الامتناع لازما من لوازم 
العقد وآثاره غير المباشرة وذلك مثل الامتناع 
عن استعمال الوديعة اذ أنه لازم من لوازم 
العقد ٠‏ 


هذا وان الالتزام فى الفقه الاسلامى 
قد يكون التزاما بتسليم عين كما فى الكفالة 
بتسليم الأعيان المضمونة على ذى اليد » وقد 
يكون التزاما بالمحافظة عليها كما فى عقد 
الوديعة » وقد بِكون التزاما ددين كما فى 
الكفالة بالدين » وقد يكون التزاما بعمل كما فى 
اجارة الأجير » وقد يكو نالتزاما باسقاط كما ى 
الابراء » وقد يكون التزامالبتوثيق كما فى البيع 


لمه؟ التزام و الزام 


بأجل يشترط خيه تقديم رهن بالثمن أو تقديم 
كفيل ٠‏ وف الالترام بالدين قد يكون الدين 
نتيجة قرض أو حوالة أو كفالة أو شراء بأخل 
أو نتيجة سلم وقد يكون نتيجة اتلاف مال 
المْر وقد يكون مصدره مجرد حكم الشارع 
كما فى النفقات الواجبة ٠‏ 


أما الالتزام بالعمل خانه يكون أثرا لاجارة 


أجير خاص أو مشترك » أو “لعقد 'مضاربة أو 1 


مزارعة أو مساقاة أو استصناع ٠‏ 


غير أن الالتزام فى هذا العقد التزام بعمل 
وبعين أما الالتزام بالاسقاط فيكون فى نمو 
الابراء والاعتاق ٠‏ 


وهكذا يوى أن الالتزامات فالفقهالاسلامى 
كثيرة متعددة ومناستعراضها يرىأن الالتز امفى 
الشريعة لا يحمل معنى الزام صاحبه التزاما 
دائما يتعلق بتركته بعد وخاته بل قد ينقضى 
بوفاته فى بعض الأحوال كما فى الالتزام بالزكاة 
والنفقات أو بالحفظ فى الوديعة والعارية ٠‏ 


كما يرى أن محل الالتزام قد يكون مالا كما 
ف الالتزام بالعين وبالدية وقد يكون غيرمال كما 
فى اسقاط حق الشفعة وجق الكفالة » كذلك 
يلاحظ أن الالتزام فى الفقه الاسلامى قد يكون 
لشخص معين كما ف الالتزام بالدية وقد 
لا يكون كذلك كما فى الالتزام الناشىء عن 
الجعالة والالتزام فى بعض أحوال النذر ٠‏ 


أنواع الالتزام ش 
ش والالتزام نوعان : 


قسرى واختيارى » فالقسرى ما كان 


نتيجة لالزام ممن له حق الالزام » 
وذلك كما ف المللويات الدينية التى 
ألزم الله بها عباده من زكاة وصدقات وحج 
وصلاة ونفقات وجزى(" وغير ذلك من 
المطلوبات الشرعية » ومثلها المؤن المالية التى 
جعل لولى الأمر حق خرض ها على الرعية 
كالخراج”© وجميع الوظائف امالية التى تقفى 
مصالح الدولة الغامة بفرضها على أصحاب 
الأموال سياسة شرعية ٠‏ 


واختياره » ويكون بالزام الانسان نفسه بأمر 
لعيكن مطلويا منه من بل .وهو مؤغان :+ 


النوع الأول : ينتج عن تعاقد وارتباط بين. 
الانمسان وغيره » وهذا التعاتو 
قد يكون لازما لا يستقل أحد طرخيه بفسخه 
كما فى الاجارة والكفالة© بالنسبة للكفيل” 
والرهن بالنسبة للراهن وما أشبه ذلك » وقد 
يكون غير لازم خفيستقل أحد طرفيه بفسخه 
كما فى الهبة والوكالة والشركة ٠‏ والمضاربة9» 
والعارية والقرض ٠‏ 

النوع الثانى من الالتزام. الاختيارى : 
هو ما صددر عن عهد قطعه الانسان 
على نفسه بارادته المنفردة وهو ثلاثة أنواع : 

كم احوية رسن ما توك ين الذمى من 


مال جزاء حمايته وبقائه على ديله . 
(0) الخراج وظيفة مالية يفرضها الامام على 


الارض التى احُذت عنوة واعطيت لغير الفاتحين 


بقصد اسستثمارها جزاء انتفاعهم بها . 

(؟) الكفالة الضمان وهى ضم ذمة الى ذمة 
أخرى ف المطالية بما يشغلها من دين . 

(15) عقد يتم بين صاحب مال وآخر على أن 
يعمل فيه نظير الاشتراك فى الربح . 


التزام و الزام ا 


الارل >1 كلمن أثره تمهرد حون المبارة 
كالعتق والنذر والكفالة عند بعضهم والوقف 
والوصية واليمين والاسقاط عند معضهم 
والطلاق والاجازة وغيرها ٠‏ 


الشانى : ما يتوقف ظهور أثره على 


علم من التزم له كالتوكيل والعزل 


والايجاب اللملزم والفسخ بخيار الشرط. 


والوعد والتفويض بالطلاق ٠‏ 


الثالث : مالا بيترتب عليه أثر الا. بالقيض 
كالهبة والعارية ٠‏ والالتزام له صور مختلفة 
وأحكام تختلف باختلاف صوره » فان كان 
معاوضة اشترط فيه شروط المعاوضة » وان 
كان تبرعا وجب أن تتواخر فيه شروط التبرع 
0 
من شاء و٠‏ 


وكذلك يلاحظ أن من الالتزام ما يتوقف 
تمامه على القيض كما ف العارية والهبة 
والقرض عند جمهور الفقهاء وأن منه 
ما يم بصوور العبارة الدالة 
عليه كما فى الكفالة والاسقاط وأن منه مايكون 
باتا ملزما للملتزم وذلك فى أكثر أحواله ومنه 
مالا يكون باتا مازما للملتزم وهو الزام التبرع 
عند الجمهور وكذلك يلاحظ أن منه ما يعد 
تخبيريا كما فى الالتزام 
أشياء كما فى الالترام باعطاء مبلغ كذا من المال 
أو سيارة أو قطعة من الأرض وقد يكون 
التراما بدليا كما فى الالترام بإعطاء مبلغ كذا 
| من المال على أنه ملزم باستتداله بسيارة ان 
لم يتيسر له المبلم عند الأجل كما قد يكون 
موضوعه واحدا كما سبق ٠‏ ( أنظر تفصيل 
ذلك فى مصطلحاته الخاضة ) ٠‏ 


بأداء شىء من عدة 


تعدد موضوع الالتزام 
الغالب فى أحوال الالتزام أن يكون موضوعه 
أمرا واحدا متعينا كما فى الالتزام بكفالة مبلغ 
معين أو بكفالة تسليم عين ونحو ذلك وقد 
يتعدد موض وعه وذلك عند التخير فيه ومن 
صور ذلك بيع شىء من شيئين أو من ثلاثة 
أشياء فيكون للمشترى الخيار فى تعين واحد 
منها وف بيان أحكامه ومذاهب الفقهاء فيه 


يرجع الى ( مصطلح بيع وخيار ) ٠‏ 


ومن صور ذلك أيضا الالتزام بأمن 
من عدة أمور يقوم بها الملتزم كما 
اذا الترّم شخص لآخر بكفالة دينه 
قبل خلان ان شاء أو بكفالة تسليمه العين 


المغصوية عند خلان غاصبها أو بأداء مبلغ كذا 


من المال ( عند من يرى الالتزام بهذا ) وماألزم 
به الشارع فى كفارة الايمان » وفى هذه الحال 
تمراً ذمة الملتزم بأدائه أو بقيامه بواحد من 
هزه الأمون ويكون الخيار فى فعيين. اللقزم 
به اما للملتزم كما فى كفارة اليمين وآما للملتزم 
بين الملتزم والملتزم له ٠‏ 


ومن صور ذلك أيضا أن يلتزم الشريك بأن 
يقدم حصته ف الشركة مبلغا من النقود 
أو عرضا هو قماش أو نحوه مما تم الاتفاق 
على الاتجار فيه عند من يرى صحة الاشتراك 
في رأس مال الشركة بالعروض وف هذه الحال 
يكون خبار التعيين للشريك عادة وهو اللملتزم 
ومحل الالترام فى هذه الحال هو واحد مبهم 
من هذه الأمور المعينة فى صيغة الالتزام وليس 
هو مجموعها ولا واحد معين منها وعلى ذلك 
يرى أن التعدد فيها صورى خقط لاا حقيقى 
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ولهذا يتحقق الوخاء بالقيام بأمر منها وان كان 
. كل واحد منها قبل الاختيار صالحا لأن يكون 
محلا للطلب واذا أصبح القيام بأمر معين من 
هذه الأمور مستحيلا سقط الطلب بالنسية له 
كما اذا تلف أخدها أو خرج عن ملكه بالتصرف 
فيه وكان الخيار خيما بقى حتى اذا لم يبق 
ممكنا الا أمر واحد تعين للوفاء بلا اختيار 
واذا توف من له حق التعيين قبل أن يختار 
انتقل ذلك الحق الى ورثته لأن حق تعيين الدين 
المطلوب الى صاحبه والدين محل تلوراثة وبعد 
حدوث الاختيار يتعلق حق الملتزم له به : 
( ارجع فى ذلك الى مصطلح شركة ومصطلح 


كفارات ( . 


آثار الالتزام 


يترتب على الالتزام شغل ذمة الملتزم بما 
التزم به من فعل أو امتناع عن عمل خان كان 
فعلا وجب عليه الوفاء به بأدائه متى كان 
التزاما منجزا حالا وكان للملتزم له حق 
مطالبته بالوخاء وله حق اجباره عليه بواسطة 
القضاء وان كان امتناعا عن عمل وجب عليه 
الوفاء بذلك وكان للملتزم له الزامه بذلك 
مواسطة القضاء -وتكمل شحّة تمغالفته لهذا 
الالتزام اذا تسبب عن ذلك ضرر مالى 
فالمضارب اذا اتجر بالمال فى البلد الذى التزم 
بعدم الاتجار فيه يصبح ضامنا لهذا المال خاذا 
تلف ولو بغير تعد أو تقصير كانت يده على 
المال يد ضمان خيكون ضامنا له واذا ريح كان 
الربح له عند الحنفية لا لصاحب امال ولكنه 
غير طيب217 له » خيتصدق به لأنه يعد ربح مال 


)١(‏ حاشية أبو السعود على مثلا مسكين 


مغصوب ولبيان رأى سائرا مذاهب فيه (راجم 


1 مصطلح غصب ومضاربة ) ٠‏ 


مصادر الالتزام : 


المراد بمصدر الالتزام : هو السبب المباشر 
بشغل الذمة بالملتزم به وهو عبارة عن واقعة 
رتب عليها الشارع حكما خوصفت بناء على 
ذلك بأئها واقعة شرعية ٠‏ وهذه الواقعة قد 
تكون راجعة الى ارادة الانسان وقد لا يكون 
لارادته يها دخل خهبوب العواصف وانفجار 
البراكين وحدوث الزلازل ونحو ذلك من القوى 
القاهرة التى تسبب حالة اضطرار رتب عليها 
الشارع ف سعض أحوالها نقض بعض التزاماته 
المتوقعة على الامكان كما اذا حالت دون امكان 
انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة اذ تسقط 
عندكذ الاجرة وينفسخ العقد أو حالت دون 
قيام الوديع بحفظ الوديعة خهلكت بناء على 
ذلك اذ لا يكون عليه حينئذ مان ٠‏ 


وهذه الواقعة قد تكون من عمل أنسان 
لا ارادة له كالمجنون يتلف مالا لغيره فانه 
يلزمه الضمان ٠‏ وقد تكون٠من‏ عمل انسان له 
ارادة ولكن ليس لارادته دخل فيها كالولادة 
اذ يترتب عليها حقوق للمولود قبل أبويه 
وكالموت اذ ثبتت به للورثة حقوق فى تركة 
مورثهم ٠‏ 

ومنها ما يرجع الى ارادة الانسان وما يرجع 
الى ارادة الانسان أكثره أعمال مادية قد يريد 
عند احداثها أثارهاالتى رتبها الشار ععليها وقد 
لا يقصد ذلك فى احداثها ولكن لا يحول ذلك 


دون ترتب أثرها عليها ٠‏ 
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وف هذه الأعمال ما يرجع الى اراد ةالشخص 
وحده كالوقف والوصية فى بعض أحوالها وهو 


ومنها ما يرجع الى ارادته مرتيطة بارادة 
طرف آخر وهو العقد من جانبين ٠‏ 


وبناء على ما تقدم نستطيع أن تقرر أن 
الوقائع الشرعية بجميع أنواعها همى مصادر 
الروابط والحقوق وعلى ذلك تنحصر مصادر 
الالترام خيما يأتى : 


أولا ‏ العقد : 


بمدلوله العام وهو الالتزام الشرعى 
الملجرم سواء كان من طرفين كالبيع 
والاجارة والرهن ونحوها أم كان من جانب 
واحد كالوقف والنذر والوصية لجهات البر 
ونحوها ‏ واستعماله فيما يتم بين طرخين هو 
الكثير الغالب فى عبارات الفقهاء وعندئذ يكون 


سببا فى الترامات متبادلة بين طرخيه تترتب | 


عليها حقوق لكل منهما قبل الآخر ‏ أما اذا كان 
من جائب واحد خلا يترتب عليه الالتزام من 
ذلك الجائب يترتب عليه حق لغيره وهو من تم 
الالتزام له دون أن يكون له فى نظير ذلك أي 
جزاء ومن ثم كان من قبيل التبرع ٠‏ 


ويعرفه الفقهاء بالنظر الى مدلوله كثير 
الاستعمال بأنه ما يكم به الارتباط بين 
شخصين متعاقدين من كلام أو ما يقوم 
مقامه أو هو الربط بين كلامين ‏ أو ما يقوم 
مقاممما صادرين من شخصين على 
وجه يترتب عليه أثره الشرعى اما بالنظر آلى 
مدلوله الآخر هو الكلام الصادر من شخص 


واحد كاشف عن ارادته فى انشاء التزام شرعى 
ترص طن أناره من الرافه يمنا الوم به 
وثبوت ذلك حقا .ان التزم له وذلك بناء على 
ارادته المنفردة وللارادة المنفردة من حيث 
انشاء الالترام وترتب الآثار الشرعية المختلفة 
عليها مجال واسع وهو فى مذهب مالك أوسع 
منه فى المأذاهب الأخرى ومثله فى ذلك مذهب 
الشيعة الجمفرية ويلاحظ ان الالتزام المترتب 
على العقد قد يكون أثرا مباشرا له مقصودا 
من انشائه كما فى الكفالة وغيرها بالنظر الى 
النتائج المباشرة وقد يكون أثرا غير مباشر 
ولكنه مكمل الآثارها كما فى عقد البيع بالنظر 
الى الالتزام بتسليم المبيع وسلامته وتسليم 
الثمن فى موعده وهكذا والناظر الى التصرفات 
الشرعية يتجلى لنظره وجود طوائف ثلاثة من 
الالتزامات أو التصرخفات ٠‏ 


الأولى : لا تتم ولا يترتب عليها الالتزام 
الا بالايجاب والقبول المرتبطين ويدخل فيها 
البيم والاجارة والشركة والمزارعة ونحوها ٠‏ 


الثانية : تنشباً وتكم بدارادة واحعدة 
الترامه بمجرد صدوره ويدخل خيها الوقف 
والنذر والوصية لجهات البر والعتق والطلاق 
والوهد على ما ذهب اليه كثير المالكية من 
القول يترتب الالزام عليه خلاف لجمهور 
الفقهاء الذين ذهبوا الى أن الالتزام فيه 
تفضل من الملتزم له أن يعدل ويرجع عنه ٠‏ 


الثالثة : تحل محلا وسطا بين الطائفتين 
السابقتين ذلك لأنها تنشىء التزاما من جانب 
واحد لا يقابله التزاما من الجائب الآخر خمى 


كف التزام والزام 


مقتضى ذلك عدم توقفه على القبول ولكن هذا 
الالتزام لا يتم ولا يترتب عليه أثره الا يقبول 
من وجه اليه الالتزام ويدخل فى ذلك التمرعات 
كالهية والرهن وما فى معناهما وى تفصيل 
أحكام ذلك فى المذاهب يرجع الى مصطلح 


( عقد ووعد وتصرف ) ٠‏ 


ومما يتصل بسببه العقد الالقزام 
بالمعروف من صدقة أو حبس أو هبة جائزة 
أو قرض على وجه الصلة وطالب الير 
وما أشبه ذلك من الوجوه المعروخة بين الناس 
ف احتسابهم وحسن معاشرتهم خانه فيما يرى 
المالكية لازم لصاحبه لا يقبل منه الرجوع عنه 
ولصاحب الحق فيه اذا ما كان معينا أن يطالب 
به ويخاصم الملتزم خيه أمام القضاء خيقضى 
عليه يما التزمه ٠‏ أما اذا كان غير معين كالفقراء 
فالمشهور من مذهب مالك ان الملتزم بذلك يؤمر 
بالوفاء ديانة ولا يقفى عليه به لعدم تعين 
صاحبه ولأن القضاء به يخرجه عما قصد اليه 


والقربة يجب أن تخرج عن اختيار وطواعية 
حتى يتاب عليها + 


ومن المالكية من ذهب الى أن الحاكم 
يجبيره على التنففئذ اذا علم يذلك 
دون حاجة الى مخاصمة أو ادعاء والقولان 
ف المدونة وعلى هذا الرأى يكون هذا من قبيل 
العقد الانفرادى الذى ينشأ من جانب واحد 
وأساس ما ذهب اليه المالكية الاحتجاج بقوله 
تعالى « يا أيها الذين آمنوا أوغوا بالعقود » 
وقوله : « يا أيها الذين آمنوا لم( تقولون 
مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أي تقولوا 


)1( الآية رقم ؟ © لا من سورة الصف . 


مالا تفعلون » ٠‏ غير انهم قد ذهيوا الى أنه اذا 
كان شىء مما تقدم قد صدر على وجه الحلف 
والتعليق قصدا الى فعل شىء أو امتناع عن 
الوفاء ديانة سواء كان الملتزم له معينا أم غير 
معين وهذا هو المشهور من مذهب مالك ووجه 
هذا ان الحالف انما قصد أن يمتئع عما حلف 
الا يفعله والمنازع انما قصدا للحاجة وتحقيق 
المنازع فيه وليس لأحدهما قصد الى صدقة 
وهذا بخلاف الصدقة المسبلة الى الله تعالى 
من غير تعليق خانها ان كانت لمعين حكم بها 
باتفاق والا خفى الحكم بها خلافهم ٠‏ 


ومن المالكية من ذهب الى أنه يقضى على 
الملتزم ف هذه الحال كت قال ابن ديثار : 
اذا قال شخص لامرأته ان تسريت عليك 
فالسرية صطدقة عليك لزمه ذلك ان 
تحقق الشف رط وكانت صدقة لها حتى 
اذا أعتقها لم ينفذ عتقه وقال ابن خاخعم اذا باع 
رجل لآخر سلعة وقال له ان خاصمتك غيها خلك 
كذا ثم خاصمه لزمه ما التزم به وعلى هذا 
الرأى يمكن تخريج ما يسمى بالشروط 
الجزائية ٠‏ 


وكذلك ذههيو الى أن الالتزام اذا 
حدث على سبيل المخاطرة لم يكن ملزما عندهم 
كما اذا قال أحد الخصمين للآخر لان لم آتك 
ببينة أو بمستند على دعواى فى وقت كذا 
خدعوأى باطلة فمثل ذلك لا يلزمه وخالف 
الجمهور فى ذلك خذهيوا الي أن مثل هذا 
الالترام فى جميع صوره لا يلزم صاحبه وله 
الرجوع عنه متى شاء لأنه التزام بتبرع 
وما على المحسنين من سبيل ٠‏ 


التزام وائزام لف 


يفنا وومافاق خدك لالددوام عام كارن 
العقد الزام المدين بأداء ما فى ذمته الى 
من أداه عنه لا على سييل التيرع 
وذلك بناء على أنه انما قام بما هو نقع للمدين 
دون أن يستوجب عليه ضررا جديدا ومثل ذلك 
مما يحمد وما يحمد يعد مأذونا به غكان حكمه 
فى ذلك كالوكيل بوكالة يوجبها العرف"© ٠‏ 


ثانيا ‏ الزام الشارع : 


وهذا مثل الالزام بالديات والأروش وقيمة 
صيد الحرم عند الاعتداء عليه أو الصيد مطلقا 
عند الاعتداء عليه من محرم وكفارات الايمان 
والظهار والاخطار عمدا فى رمضان والالزام 
بما أوجبه الشارع فى الأموال من زكاة وعشر 
حلى وغيرها والالزام بما يجب من النفقات 
يوجة عام خان الذمة: ف جميع هذه الأحوال 
تشغل يما يجب أداؤه شرعا من مال لالزام 
الشارع به اما عقوبة زاجرة عن عمل حرمه 
أو معونة خرضها لتكون ركيزة من ركائز 
التعاون الذى يتطلبه بناء المجتمع وبخاصة ى 
أعضاء الأسرة الواحدة أو بين ذوى القربى ٠‏ 


ثالثا : الفعل الضار بمال الفي : 


ونعنى به كل فعل ترتب عليه ضرر مالى 
حيلولة بين المال وصاحبه ويشمل ذلك الاتلاف 
والتفويت والتعييب والتغيير والغصب وخلط 
المال بمال آخر على وجه يمنع الانتفاع به 


. 1١978 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 


ومئع صاحب المال من الانتفاع به ونحو ذلك 
من كل ما يترتب عليه ذهاب المال أو نقص 
قيمته أو رغع يد المالك عنه وسواء فى ذلك أن 
يقع ذلك على سبيل الاعتداء كما اذا حدث 
من مكلف مع القصد اليه فى مال مملوك لغيره 
بغير اذن من مالكه وان يقع لا على سبيل 
الاعتداء كما اذا حدث ذلك من مجنون أو طفل 
لا يميز أو من نائم حال نومه اذ أن ما يحدث 
من هؤّلاء ومن هم فى حكمهم لا يعد اعتداء 
لأن الاعتداء لا يكون الا عند المخالفة لما تجب 
طاعته من الأوامر ولا وجوب عند عدم التكليف 
ولذا كان ترتب الالتزام والضمان فى هذه 
الأحوال من قبل الحكم الوضعى أى ترتب 
المسبب على سبيه الشرعى ٠‏ 

خكل هذه الأفغعال تستاوجب الزام 
من أحدثها بضمن ما ترتب عليها من 
الضرر فيلزم بقيمة ما أتلفه من المال 


أساس جبران النقص وذلك بالزامه بالفرق 
بين القيمتين قيمته قبل أن يصييبه الضرر 
المال التالف قيميا اما اذا كان مثليا خالالزام 
يكون بامثل ٠‏ 


وسواء ف الالتزام بذلك ان تحدث تلك 
الأعمال المسببة للضررر فى مال مملوك 
لغير من أحدثها أو فى مال مملوك له اذا تسبب 
عنها ضرر بغيره كما اذا حدثت فى هال تعلق به 
حق الغير خمس الضرر هذا الحق ومثال ذلك 
الرهن يعتدى عليه الراهن خيلزم بالتعويض 
محاخظة على حق المرتهن ‏ وهو محل اتفاق 
بين جميع المأذاهب غير أنه خيما يجب ملاحظته 
فى هذا المقام ان ما يحدث من هذه الأفعال 


له التزام وائزام 


من ضرر يتعلق بمنافع الأعيان لا يترتب عليه 
التزام بالتعويض 37 عند الحنفية وذلك بناء 
على ألما ليست بأموال عندهم ولا تعويض 
الا فى. الأموال لأن أساس التعويض المادلة 
بين العوض والمعوض عنه ولا مبادلة جائزة بين 
مال وما ليس بمال وعلى ذلك لا تضمن المنافع 
ولا يلزم متلفها أو المفوت لها بعوض عنها ولو 
كان ذلك فى سبيل مصلحته وانتفاعه وقد 
استكثنوا من ذلك منافع الأموال الموقوفة 
وأموال اليتيم والمعد للاستقلال استحسانا 
للمصلحة ٠‏ 


الى تضمين المناخم والزام متلفها بالضمان ٠‏ 


وقد اتفقت جميع المذاهب الاسلامية على 


عدم الزام من أحدث ضررا أدبيا بأى تعويض 


عنه بناء على ما ذكرنا من أن أساس التعويض 
المناوضة ولأ مناوفة الا من هال روعي هال 
والمنافع الأدبية لا تعد مالا باتفاق ٠‏ وى 
تفصيل أحكام ذلك يرجع الى ( مصطلح منافع 
ومصطلح ضمان أو تضمين ) ٠‏ 


الضرر المباشر والضرر غير اباش : 


تبين مما سبق ذكره ان مناط الالزام 
بالضمان هو تحقق الضرر المالى فعلا نتيجة 
لفعل ضار غير أن هذا الضرر قد بحدث نتيجة 
مباشرة لا باشره المعتدى من خفعل دون أن 
يتوسبط بينهما فعل آخر وقد يحدث مع توسط 
فعل آخر بينهما وفى هذه الحال الأخيرة يجب 
أن خفرق بين حالين ٠‏ 


حال يكون الفعل المتوسط هو السيب 


المياشر للمرر بحيث يقطلع نسبة 
الضرر عادة الى الفعل السابق عليه على الرغم 
من أن له دخلا فى حدوث الضرر ولولاه 


ما حدث ٠‏ 


وحال لا يكون توسط الفعل واتصاله 
بحدوث الضرر وترتيه مانعا من نسبة الضرر: 
الى الفعل الأول خفى الحال الأولى يقتصر 
الالزام بالتعويض على من أحدث الفعل الثانى 
المتوسط لانتفاء نسبة الضرر الى الفعل الأول 
وعلى هذا قيل اذا اجتمع المباشر والمتسبب فى 
أحداث الضرر قدم المباشر على المتسبب وذلك 
كمن حفر بترا فى طريق عام خأسقط انسان 
آخر حيوانا فيه قأتلفه خان الالتزام بالضمار 
يكون على من أسقط الحيوان لا على من حفر 
البئر لا ذكرنا :اما اذا وقع خيها حيوان بدون 
أن يدفعه الى ذلك خعل من آخر خان الالزام 
بالضمان يكون على الحافر أما اذا حفر بكرا فى 
أرضه ختردى غيها حيوان خلا ضمان عليه لعدم 


٠ اعتدائه‎ 


وف استيفاء أحكام هذه الحال فى 
جميع المذاهب يرجع الى ( مصطلح ضمان ) ٠‏ 


رابعا ‏ تلف المال تحت يد ضمان :. 


اليد على مال الغير قد تكون بد أمانة وقد 
تكون يد ضمان خهى يد أمانة اذا وضعت على 
الملل بمسوغ شرعى كاذن من مالكه أو اذن من 
الشارع ولم يرد دليل من الشارع على تضمين 
صاحيها وهى يد ضمان ف غير هذه الأحوال # 
وذلك اذا وضعت اعتداء أو وضعت بغير 
اعتداء ولكن ورد عن الشارع ما جعلها يد 
ضمان ٠‏ 


التزام وائزام »> 


وحكم يد الأمانة : عدم الزام 
صاحيها بتعويض ما يتلفمن مال تحتها الا اذا 
كان تلفه نتيجة اعتداء أو تقصير فى حفظها 
وذلك كيد الوديع ويد المستاجر على العين 
المستأجرة ٠‏ 


وحكم يد الضمان هو الزام صاحبها 
بضمن ما يتلف تحت يده بأى سيب 
من الأسباب وان لم يكن له يد خيه وذلك كمن 
وضع يده على مال لغيره بدون اذن من 
صاحبه خاذا أصاب هذا المال لف أو نقص 
تحت يده كان ضامنا لما تلف أو لما نقص تحت 
يده وذلك بضمان قيمته ان كان قيميا أو بمثله 
ان كان مثليا ومثل ذلك يد المستعير خانها يد 
ضمان عند الشافعية والحنايلة ويد أمانة عند 
الحنفية والمالكية وأساس ذلك ورود ما يدل 
على تضمين المستعير خيما يرى الأولون وعدم 
مبحة ذلك عند الأخرين ومن ابذى التنتهان 
يد القابض على سوم الشراء أو النظر عند 
الشافعية والمالكية والحنابلة وعلى سوم الشراء 
عند الحنفية دون يد القابض على سوم النظر 
عند هم خائها يد أمانة وأساس رأى الأولين كما 
قالوا انها يد وضعت لتكون وسيلة الى شراء 
العين أى الى دخولها فى ضمان المشترى 
خالحق بذلك ما كان وسيلة اليه مادام ذلك هو 
الغرض من وضع اليد حتى لا يصاب مالك 
الين بغرن يلحتة :من جراء وتقلم الي علزها 
بأن تفوته خرصة ببيعها أو عرضها للبيئيع 
اما الحنفية فقد اعتيروا حال القبض على 
سوم الشراء بحال المشترى مع استراط الخيار 
له ء اذا قبض البيع خانه يقبضه على ضمانه 
بجامع سبق الاتفاق على اجراء العقد وعلى 
الثمن اما ى حال سوم النظر خان القابض قد 


قبض العين باذن من مالكها ليتروى فى أمره 
فكان حكمها حكم الوديعة ٠‏ وى تفصيل ذلك 
وبيان أحكامه » يرجع الى ( مصطلح اعارة ويد 
0 


خامسا ‏ الحيلولة : 


عناء 5ك الشلولة ين المسال ومجاهة 
كسبب من أسباب الالترام بالضمان يلزم به 
من أحدثها خيتعلق بذمته ضمان ذلك المال وان 
كان لايزال قائما موجودا على حاله وذلك فى 
كتب الشافعية وا مالكية والحنابلة عند بيانهم 
لأسباب الضمان فى بعض المسائل فذكر فى هذه 
الكتب ان التضمين ف هذه المسائل سببيية 
الحيلولة بين المال وصاحبه وذلك بناء على أنها 
فى حكم الاتلاف لما يترتب عليها من عدم انتفاع 
المالك يماله الذى حيل بينه وبين ماله خكان 
مثله مثل المال التالف لا ينتفع به والحيلولة 
فى أكثر مسائلها لا تكون الا مع سبق يد 
الحائل الى المال وقد يكون وضع يده عليها 
بحق كالوديع الذى يتسبب ف اعطاء الوديعة 
لآخر يمنعها عن صاحبها خانه يضمن قيمتها 
له للحيلولة وقد يكون بغير حق كآن يضعع 
أنسان يده على مال لغيره وبمئعه عن صاحيه 
قوة منه واقتدارا ٠‏ 


ومن صورها أن يكون المال فى يد 
إنسان فيقر به لفلان ثم يقربه لفلان 
آخر ويقضى به للثانى خائه فى هذه الحال 
يضمن الال للمقر له الأول للحيلولة بينه وبين 
ماله ( باقراره به للثاتى ) ٠‏ 


والحيلولة تعد سيب للالتزام بالضمان 
بمعنى شغل الذمة بالضمان خقط مادام 


لف التزام و الزام : 


المال الذى حيل بينه وبين مالكه 


لمال الى صاحبه باتفاق المذاهب وليس لصاحبه . 


ان يطالب بقيمته واذا أعطيت القيمة فى هذه 
الحال ملكها صاحب المال ملك قرض وانتفع 
بها انتفاع القرض وعليه ردها اذا رد اليه 
الملل وان حل له أخذها منعا للضرر عنه يسبب 
عدم انتفاعه بماله ‏ واما اذا تعذر رد المال 
الى صاحبه بسبب من الأسباب مع بقائه خانها 
عندئذ تكون سببا لتضمين والزام الحائل 
بأداء القيمة الى صاحب المال7© وفى تفصيل 
أحكامها يرجع اليها فى ( مصطلح حيلولة ) ٠‏ 


سادسا : الغور 


ويريد به الفقهاء الحمل على قبول مالا خير 
فيه بوسيلة كاذبة ترغب خيه ويظهر منها أن 
فيه المصلحة ولو عرفت حقيقته ما قبل ٠‏ 


والغرر قد يكون بالقول وقد يكون 
بالفعل فيكون فى العقود خيقبل الانسان 
عقدا يحسب ان مصلحته فى انشائه أو قبوله 
خانه خال من الغبن ثم يتبين له أنه قد خد 
خيه وأنه على خلاف ما ظن وما كان يرغب غيه 
ويكون فى الأفعال كما فى الحمل على سلوك 
طريق على ظن أنه أمن أو على مباشرة غعل 
ظن أنه غير محظور ثم يتبين أنه على خلاف 
ذلك ٠‏ 


والذى يقينا من الغرر ما يؤدى بالمغرور 
الى اتلاف مال على ظن أن له حق اتلافه أو 
)١(‏ الخرشى ج ١‏ ص 156 ونهاية المحتاج 


جاه ص ؟5١١ا‏ وكشاف القناع ج ؟ من كتاب 
القصب الطبعات السابقة 8 0 


الى احداث ما يتسبب عنه تلف مال لشخص 
لآخر أو الى قبول المغرور أن يوجد فى مركر 
يعرضه للالتزام بضمان تلف لم يكن يلزمه لولا 
وجوده فى هذا المركز استجابة لغروره ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك : 


1ت أن انار حاقز كاه خيره يذبطها لحاجة 
الى لحمها خيذبحها المأمور على ظن أنه مالكها 
بناء على وضع يده عليها ثم يتبين أنها 
ديك :له 


” س أن يستآجر شخص أجيرا لبناء جدار 
فى غناء داره فيسقط الجدار بعد الفراغ من 
بنائه على حيوان الانسان خيتلفه ثم تبين أن 
المؤجر لم تكن له الدار ولا غناؤها ‏ وى 
هذه الصورة يرجعالأجير على مؤجره بما غرم ٠‏ 


- أن يودع شخص مالا عند آخر فيتلف 
المال تحت يد الوديع ثم يظهر إن امال لم 
يكن لمودعه ٠‏ خفى هذه الصورة برجع الوديع 
على المودع بما ضمن ٠‏ . 1 

4 - أن يقول انسان لآخر اسلك هذا 
الطريق بمالك خانه طريق آمن لا خوف غيه 
فيسلكه ختسطوا اللصوص عليه ويغتصيوا 
ماله وفى هذه الصورة اذا ضمن له المال 
ضمنه عند تلفه فى الطريق والا لم يضمنه اذ 
لم يكن عليه أن يصدقه ٠‏ 

واختلف الفقهاء فى تضمين الغار قيمة ما تلف 
يسبب غروره خذهب الحنفية الى تضمينه فى 


ثلاث حالات : 


(أ) أن يكون فى مال مقبوض يرجع نفعه 


الى القمض كالمال لدى الوديع » يتبين أن 
١‏ مودعة غير مالك له ٠‏ 


التزام وائزام يلف 


(ب) ان يتضمن الغرور اشتراطا كما اذا 
زوجه امرأة على أنها حرة ثم تبين أنها 
رقيقة خان المغرور يرجع على الغار بما يعغرمه 
لمالكها من قيمة ولدها ٠‏ 


(ج) أن يكون الغرور ضمن عقد معاوضة 
خاذا باع شخص أرضا خبنى فيها المشترى 
ثم استحقت الأرض رجع المشترى على البائع 
بقيمة البناء قائما » وخروع الحنفية تدل على 
أن الغرور القولى لا يستوجب الضمان الا اذا 
كان فى حال يغلب فيها الصدق عادة حتى يكون 
اللماشر للاتلاف مغرورا له حق الرجوع على 
الغار والا خلا رجوع اذ أنه لا يجب عليه 
تصديقه ويرى امالكية فى الغرور القولى 
رأيين فى ايجابه الضمان على الغار والمشهور 
عندهم عدم ايجابه الضمان بخلاف الفعلى 
فانه موجب للضمان والى ذلك ذهب الشافعية 
وف تفصيل أحكام الغرور وبيان أراء المذاهب 
يرجع الى مصطلح غرور(© ٠‏ 


الالتزام وصلته بالذمة 


ما تقدم أن الالزام ايجاب وأثره الالتزام 
وينينى على ذلك ثبوت الملتزم به فى الذمة أى 
شغل ذمة الانسان بما ألزم به » ان كان 
فعلا مطلويا منه شغلت ذمته يطلب أدائه ٠‏ 
وان كان أمرا محظورا شغلت ذمته بطلب 
الكف عنه وان كان تخييرا لم تشغل ذمته بطلب 
ولا بترك اذ لا الزام ولا تكليف فى التخييره 


)١(‏ الدر المختار ج 5 ص ١71‏ »> صاه؟ 
واتحاف الابصار ص /ال9؟ والزيلعى ج 1 ص515١‏ 
ومنح الجليل ج ؟ ص 85/ والخرشى ج لا ص ١‏ 
والشرح الكبير ج ؟ ص 0غ ونهاية المحتاج من 
كتاب الغصب » الطبعات السابقة . 


ولا كان الأصل ف الذمة براءتها وعدم شغلها 
ايتداء بفعل أو بترك مان الالتزام لا يكون 
الا أثرا لسبب ترتب عليه وذلك ما تبين عند 
الكلام على مصادر الالتزام ٠‏ 


الالتزام والحق 


لا كان الالتزام لا يكون الا بفعل أو بترك 
تشغل بهما ذمة الملتزم لمصلحة الملتزم له وذلك 
ما يعنى اختصاص اللتزم له بما التزم له به 
اختصاصا أقره الشارع » خأنه يبين من ذلك 
أن ما يلتزم به يعد حقا للملتزم له » لأن الحق 
لا يعدو أن يكون اختصاصا بشىء يقره 
الشارع لشخص سواء أكان اختصاصا يطلب 
أم بترك » ولا معنى للحق عند تصوره أنه ش 
مصلحة منحها الشارع لصاحبها ومنعها عن 
غيره وكائت فى الواقع تكليفا وعهدة بالنسية 
الى من يطالب به ونتيجة ذلك أن الالتزام ‏ 
لا يكون الا بحق وان اللملتزم به أخص من 
الحق اذ ان من الحقوق مالا بعد أمرا ملتزما به 
ثابتا فى ذمة شخص اشخص آخر كما فى حق 
الحقيانة للفافنة ويدف (اللكة يدق القفنة 
وحق الانتفاع بالأعيان وجملة القول أن 
ما تشغل به الذمة اذا نظر اليه من ناحية 
الملتزم به سمى التزاما واذا نظر اليه من ناحية 


باسم متعلقه اذ ليس الالتزام هو الحق ولكن 
الحق هو موضوع الالتزام ومتعلقه ٠‏ 


ومن الحقوق ما يطلب ختكون محلا لالتزام 
ما تطلب منه وذلك مطرد فى حقوق الله تعالى 
خهى دائما مطلوبة من عباده المكلفين بها الذين 
وجب عليهم أداؤها نتيجة لالزامهم بها ٠‏ 


4" ش التزام وائزام 


أما حقوق الشناة متا ما عه 
قدرة وصسلاحية أو مكنة لأصحابها 
خلا تقتضى مطالبة من غيرهم بأدائها لأنها 
لا تتعلق بذممهم وانما يقوم عليها نشاط 
أصحابها وتصرخاتهم وسعيهم كحقالملكية وحق 
التملك وحق التصرف وحق الانتفاع وحق 
التعاقتد وحق الشفعة وحق الولاية بآنواعها 
وحق أرباب الوظائف فى وظائفهم وحق 
الادعاء وحق المالك فى اجازة التصرف وحق 
الواهب فى الرجوع فى هيبته وحق الموصى فى 
الرجوع فى وصيته ونحو ذلك من كل حق 
لا يتمثل فى مطالبة من الغير بأداء ٠‏ 


ومنها ما يعد من قبيل الواجب المطلوب من 
الغير أداؤه أثرا لالتزامه وهى كل حق ترتب 
على التزام صدر من انسان لغيره نتيجة 
لالزامه نفسه أو لالزام من له الولاية عليه 
وجملةالقول ان خقهاء الشريعة كثيرا ما يطلقون 
اسم الحق على الالتزام اذا ما نظر اليه 
من ناحية طالبه وهو لملتزم له ويطلقون عليه 
اسم الواجب اذا ما نظر اليه من ناحية الملتزم 
وقد يطلقون عليه اسم الحق فى الناحيتين 
فيقولون حق له وحق عليه ٠‏ 


وأظهر ما يتمثل خيه الالتزام فى الفقه 
هو الالتزام بالدين وذلك ما يعنى 
الالتزام بأدائه ويعده الحنفية مالا حكما 
له أكثر أحكام المال ويعده غيرهم مالا حقيقة. 
وف جريان أحكام المال جميعها عليه اختلفت 
الآراء وذلك ما يرجع خيه الى (مصطاحدين). 


انتقال الالتزام 


اذا كان الالتزام217 التزاما بعمل أو بكف 
عن عمل خانه يكون التزاما شخصيا لا يقبل 
الانتقال من ذمة الى أخرى اما اذا كان التزاما 
بمال خانه يقبل الانتقال بالحوالة وذلك بنقل 
الدين من ذمة المدين الى ذمة شخص آخر ويناء ' 
على هذا النقل تبرا ذمة المدين وتشغل بالمال 
ذمة من انتقل المال الى ذمته وهو المحال عليه 
فيحل محل المدين ويصير مدينا ملتزما للدائن 
المحال بالدين وذلك بناء على ما ذهب اليه 
الحنفية من أن الحوالة عقد ينتقل به الدين 
من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهو مذهب 
الشافعية والحنايلة أذ عرخوها بأنها تقل دين 
من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهو مذهب 
اليه المالكية من أنها بيع دين بدين© وهذه 
الحوالة هى ما تعرف بحوالة الدين » أما انتقال 
الالتزام بالدين الى ذمة أخرى بواسطة 
البيع ونحهوه فيرجع ف بيان أحكامه الى 


مصطلح دين ٠‏ 


ومما يلاحظ فى الالتزام بالمال أو الالتزام 
ميزوأ بين أمرين يتضمنهما هذا الالتزام وهما . 
شغل الذمة بأصل الدين وهذا ما يعبر عنه 
بوجوب الدين فى الذمة وشغل الذمة بالأداء 
وهو التزام بفعل وليسا بمتلازمين خيجتمعان 
فى مدين بدين حال وينفرد بشغل الذمة بالدين 
دون شغلها بالأداء فى مدين بدين مؤجل 
وفى مدين لا يعقل كالمجئون والصبى الذى 
لا يميز اذ ليس أحدهما أهلا لتكليفه والزامه 

)١(‏ الروض الندى ص 56١‏ ونهاية المحتاج 


ج ؟ ص 24.8 الطبعات السابقة . 
؟) الشرح الصغير جح ؟ ص ١*8‏ . 
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بأداء المال وينفرد شغل الذمة نالأداء ففالوكيل 
عن الذي بلأوفياة: وف: الوطى :على | لدين 
والقيم عليه غذمة هؤلاء مشغولة بالأداء بحكم 
ولايتهم مع آموال المدين وليست مشغولة 
بالدين وف بيان ذلك تفصيل يرجع الى 


( مصطلح دين ) ٠‏ 
الالتزام بعد طروء الأاعذار 


سبق أن من الالتزام مالا يقبل معه من 
الملتزم عدولا عنه أو رجوعا خيه وهو الالتزام 
البات وان منه ما يقبل من الملتزم عدولا عنه 
وهو غير البات كالتزام التبرعات ونحوها على 
ما ذهب اليه الجمهور وليس طروء العذر 
على الالتزام غير البات أثر كما هو بين أما مع 
الالتزام البات خالعذر الطارىء قد يترتب عليه 
عدم التمكن من القيام به وقد يكون القيام به 
مع العذر ممكنا ولكن مع الضرر 0 


فان ترتب على العذر عدم تمكن , 


اللمتزم من القيام بالترامه بطل التزامه 
اذ لا وجوب ولا الزام عدم الاستطاعة 
ومن ذلك عذر المؤجر بتلف الدابة التى 
. استؤجرت بعينها وعذر الأجير بمرض 
عضال يحول بينه وبين العمل وعذر المستأجر 
بتلف محل العمل كما فى استتثجار عامل لهدم 
جدار سقط الجدار أو هدمه شخص آخر قبل 
الشروع فى العمل وكما فى استتجار طبيب 
لقلع ضرس ذهب أله واستغنى يذلك عن خلعه 
وكما فى استثجار دار هدمتها الأمطار قبل 
ابتداء مدة الاجارة وكما فى بيع دابة نفقت عند 
بائعها قبل تسليمها أو ضلت هى عنده خلم يعثر 
لها على مكان وكما فى انقراض المسلم فيه من 


العقد شرعا ولكن يتر 


أتفق ق عليه الثقهاء ومسائله الشرينة. علئة بق 


وان ترتب على العذر الطارىء ضرر 
بالملتزم اذا مضى فى تنفيذه وكان ضررا 
غير متوقع غان طروء العذر يجعل للملتزم حق 
الفسخ وبذلك يستحيل التزامه الى التزام غير 
بات جاء فى الدر المختار تفسخ الاجارة اذا 
لزم من المفى فيها ضرر لم يستحق بالعقد 
وذلك بناء على طلب المتضرر وجاء فى جامع 
الفصولين كل خعل سيب نقص مال أو تلفه 
فهو عذر ببيح طلب الفسخ كما اذا استأجر 
شخصا ليخيط له ثوبا أو ليقطعه ثم بدا له أن 
يعدل خله طلب الفسخ وفى الفتاوى الهندية : 
الاجارة تنقض بالاعذار عندنا وذلك على 
وجوه ٠‏ 


أما أن يكون العذر من قبل أحد 
العاقدين أو من قبل المعقود 
العذر ذكر فى بعض اليؤانات آذآ الاجارة 
لا تنقض وق بعضها أنها تنقض ووغخق 
مشايخنا خقالوا ان كانت الاجارة لغرض وقد 
خات ذلك الغرض أو وجد عذر يمنع من الجرى 
على موجب العقد شرعا انتقضت الاجارة من 
غير نقض وكل عذر لا يمنع من المضى فى موجب 
تب على المضى فيه ضرر 
لا تنفسخ الاجارة به وائما يكون لصاحب 
العذر حق الفسخ ‏ وثبوت حق الفمسخ 
يستحيل معه الالتزام من التزام بات الى ٠‏ 
التزام غير بات ومما خرع على ذلك ما جاء فى 
المزارعة من انها عقد لازم الا بالنسبة أن 


عليه واذا تحقق فحقة 


١١١ص‎ » ١١؟ص جامع الفصولين ج؟‎ )١( 
. والدر المختار ج ه ص 1ه وما بعدها‎ 


فق 


شرط عليه البذر قبل القائه فى الأرض خان له 
حينئذ أن يستقل بفسخها حتى لا يجبر على 
اتلاف ماله وهو البذر ببذره فى الأرض وقد 
ينبت وقد لا ينبت وقد تصبه آخة خلا يأتى 
بمحصول وراجع مصطلح اجارة لتفصيل 
أحكام ذلك الموضوع فى مذاهب الفقهاء9؟ ٠‏ 


انقضاء الالتزام 
ينقخى الالتزام بسبب من الأسباب الآتية: 


الأول : الوفاء يكون الوفاء بآداء 
اللكزم به ذلك لأن معل الالتزام هو 
محل الوفاء فاذا كان الالتزام بآداء 
مال كان الوفاء يأداء هذا المال واذا 
كان بتسليم عين كان الوفاء بتسليمها وهكذا 


ولما كان الوخاء اتفاقا بين الملتزم والملتزم له . 


على مبادلة بين الحق الملتزم به وبدل يدفعه 
الملتزم نظير ذلك الحق خيملك بها الملتزم 
ما التزم به ويملك الملتزم له ذلك البدل لزم 


أن يكون الموق أهلا للتصرف ومالكا لما أوق به ': 


للتصرف واذا كان الملتزم به مالا جاز لطرف 
الالتزام الاتفاق على الوفاء يما يقابل به ذلك 


المال من حيوان أو عرض يعطى بدلا عنه ‏ < م 


والوفاء كما يكون باعطاء الحق كاملا يكون 


(1) الفتاوى الهندية ج ة ص 6088 الدر 
المختار د ه ص 1ه » ص ١11‏ والبدائع ج 1 ص 
4د وما بعدها ٠‏ 


هئ 


التزام والزام 


باعطاء معضة واسقاط الباقى ويكم بأداء الملتزم 
أو بآداء نائبه أو بآداء متبرع عنه ( راجع 


مصطلح وخاء ) ٠‏ 


الثانى : الابراء : وهو اس قاط الملتزم له 
ما التزم له به ويكون ذلك خيما يقبل ‏ 
الاسقاط كالديون والحقوق ويكون بكل لفظ 
يدل على الاسقاط كاسقطت وأبرأت ولا يصح 
فيما لا يقبل الاسقاط كالأعيان وعلى ذلك يبر 
المشترى من التزامه بالثمن اذا أيرآه 
منه البائع اذا كان الثمن دينا 
ثابتا فى الذمة ولا يبرا الباقع من التزامه 
بتسليم المبيع الى المشترى اذا أبرآه المشترى. 
منه وكان عينا لأن الأعبان لا تقبل الاسقاط ‏ 
والابراء فيما يقبله من الحقوق لا يتوقف نفاذه 
على القبول ولكن يرتد بالرد وهذا ما ذهب اليه 
الجمهور وذهب بعض الفقهاء الى أن نفاذه 
يتوقف على القبول والى هذا مال كثير من 
المالكية واليه ذهب زفر من الحنفية وى بيان 
أحكامه وتفصيله ( يراجع مصطلح ابراء 
واسقاط ) ٠‏ 


الثالث : انقضاء مدة الالتزام تت وهذا 


اذا كان الالتزام مؤقتا كما ف الاجارة 


فينقضى التزام كل من طرخيها بائتهاء مدتها 


. ختيجة لانتهاء العقد بانتهاء مدته وكما فى الكفالة 


المؤقتة خاذا كفل شخص آخر دينه لمدة شهرين 
فقط من وقت العقد ثم مضت هذه المدة انتهى 
التزام الكفيل ولم يجز مطالبته بالدين بعدها 


9 


التزام والزام 


( وراجع فى ذلكمصطاح كفالة ) وكذلك حكمكل 
التزام وقته الملتزم وكان توقيته صحيحا خانه 
ينقضى التزامه بانتهاء وقته وذلك كما ى 
الجعالة والمزارعة والمساقاة والشركةوالمضاربة 
والاعارة والوديعة عند توقيتها اذ ينقضى 
الالترامخيها بانتهاء وقتها لانتهائها به (وارجع 
فى تفصيل هذه الأحكام الى مصطلح جعالة 
ومزارعة ومساقاة وشركة ومضارية واعارة 


ووديعة ( د 


الرابع : استحالة التنفيذ ‏ قدمنا انه 
يشترط ف الملتزم به أن يكون غير مستحيل 
لأن الغرض من الالتزام التنفيذ والمستحيل 
غير قابل للتنفيد وهذا بين خيما لا يتصور 
وجوده وهو المستحيل عقلا أما المستحيل عادة 
فقد اختلف فى انعقاد الالتزام به نظر الفقهاء 
خمنهم من سوى ببينه وبين المستحيل عقلا 
كزفر والشافعى ومنهم من خرق بينهما خذهب 
الى انعقاده بالمستحيل عادة ‏ وكذلك الحكم 
فى بقائه خمن ذهب الى اشتراط امكانه عادة 
فى انعقاده ذهب الى انقضائه اذا استحال 
التنفيذ عادة ومن ذهب الى اشستراط امكانه عقلا 
لاعادة ذهب الى عدم انقضائه باستحالةالتنفيذ 
عادة والى انقضائه باستحالة التنفيذ عقلا(». 
ومما يتصل بهذا خوات محل الالتزام بهلاكه 
اذ ينقضى الالترام بذلك لاستحالة التنفيذ فى 


١١9ص‎ 8 الدر المختار وابن عابدين ج‎ )١( 
وما بعدها والنتتح ج 1 ص 17 وما بعدها‎ 
. وما بعدها‎ ٠٠. ونهاية المحتاج ج م ص‎ 


5/1 
هذه الحال عقلا ومثل ذلك ففالحكم خوات بعض 
العقود عليه وعلى ذلك اذا استأجر سقيفة 
غفانهدمت السقيفة قبل انقضاء مدة الاجارة 
بزلزال أو مطر انفسخت الاجارة فيما بقى من 


1 المدة وكذلك لو حلف ليكلمن خلانا أليوم خفتوق 


خلان أثناء اليوم قبل أن يكلمه انحلت اليمين. 
وكذلك اذا حلف ليفعلن كذا يوم كذا خحيس 
ومنعهةه الحيس حتى مضى اليوم انحلت0») 
اليمين ٠‏ 


الخامس : اتحاد الذمة : بحلول المدين محل 
داكنه فى الدين كله أو بعضه ومثال ذلك يظهر 
فى الوراثة خاذا كان المورث داثئنا لوارثه يألف 
جنيه ولم يكن له وارث سواه خان الدين ينتقل 
بالوراثة عند الوفاة الى هذا الوارث ويحل 
فيه محل مورثه وبذلك يصبح داثنا لنفسه بهذا 
المبلغ وعندئذ يسقط التزامه بالدين اذ لا يلتزم 
الانسان لنفسه واذا كان الوارث للدائن أكثر 
من واحد خان الدين ينتقل اليهم جميعا بحسب 
أنصبائهم فى الميراث خاذا كان الورثة ثلاثة 
بنين وما لمورثهم من الدين ثلاثة آلاف جنيه 
فان الدين ينتقل اليهم أثلاثا لكل منهم ألف 
فاذا كان أحدهم مدينا لمورثه بألف من هذا 
الدين فقد اتحدت الذمة بالنسبة لألف خقط 
وسقط الالتزام بالنسبة :اليه وهذا بخلاف 
ما اذا كان المورث مدينا لوارثه خان التركة 


(؟) جامع الفصولين ج ؟ ص .17 والفتاوى 
الهندية جد 5 ص ١ه‏ ©») ص ؟5١‏ . 


ذف ظ التزام والزام 


تصير محملة بهذا الدين بعد وخاته باعتباره 
حقا لوارثه الدائن وعلى هذا اذا جرينا على 
القول المشهور عند الحنفية وهو أنه لا تركة 
الا بعد سداد الديون وان الدين على التركة 
يمنم انتقالها الى الوارث وان كان هو الدائن 
خانه يرى أن الذمة فى هذه الحال له تتحد لأن 


الدين لا يزال على التركة أو فى ذمة المتوق 2 


الى أن يسدد وهو لذمة أخرى هى ذمة الوارث 
أما'1ذ1 حريكًا على فول اتكر عند االعدفية وهو 
أن الدين اذا كان للوارث لم يمنم انتقالها اليه 
فان الوارث حينئذ باعتباره قد أصبح مالكا 
لتركة محملة بدين هو له وهو ياعتياره مالكا 
يكون مطالبا بأدائه والطلب لا يكون الا منه 
فعلى هذا الاعتبار يكون الطالب والمطالب 
شخصا واحدا ولذا تمتنع المطالبة إذ لا يطالب 
الانسان نفسه غير أنه يلاحظ أن الذمة مع ذلك 
لم تتحد اذ أن الوارث لا يعد مدينا فى هذه 
الحال وانما يطالب بأداء الدين بمقتضى ولايته 
والدين له وعلى هذا الوضع يكون الحكم 
بالنظر الى من يرى أن الدين مطلقا لا يمنع 
انتقال التركة الى الورثة اذ تكون الورثة 
مطالبين بآدائه بالنظر الى ولايتهم على التركة 
وتملكهم لها كما يطالب بذلك الوصى على 
التركة ويلاحظ أن اتحاد الذمة لا يترتب عليه 
سقوط الالتزام نهائيا واعتباره معدوما بل أنه 
ليرى وجوب اعتباره قائما موجودا وذلك فى 
تن الكطؤال مل يكال تعيين. الثلمثه الذى 


تنفذ فيه الوصية خاذا كانت التركة مدينة 


والدائن هو الوارث خان الثلث الذى تنفذ 
هه الوصنة هو كلكها ابس اعفار الذين ددا 
وكذلك اذا كانت التركة دائنة والوارث هو 
المدين فأن ثلثها الذى تنفذ فيه الوصية 
هو ثلث التركة مضافا اليها قيمة 
الدين الثابت فى ذمة للوارث وعلى هذا 
الأساس يكون نفاذ وضية المورث الدائن 
أو المورث المدين ‏ والكفيل بالدين مدين به 
للدائن ومطالب له به غاذا كان وارثا للدائن 
خمات الدائن وحل الكفيل محله فى الدين 
باعتياره وارثا له سقط التزامه ولم يسقط 
ولكن اذا اتحدت ذمة المدين والداكن سقط 
الدين وبرأ الكفيل ٠‏ 


السادس - المقاصة 7 وهى تساقط 


. يدين كل منهما الآخر بأحدهما ويعرنها 


المالكية بأنها اسقاط مالك من دين على غريمك 
نظير ماله من دين عليك وهى ف الواقع الطريقة 


. التى تسقط بها الديون عند وخائها خان الدائن 


بوفاء الدين اليه أى باعطائه مثل دينه يصير 
مدينا للمدين الموف يما أعطاه اياه نتيجة ذلك 
أن يصبح كل منهما مدينا لاآخر بمثل ما للآخر 
عليه من دين خيتساقط الدينان بسبب ذلك وان 
شتت قلت تمتنع مطالبة كل منهما الآخر بدينه 
لأنه اذا طالب أحدهما صاحيبه بدينه عارضه 
بطلب ممائثل لطلبه خلا يكون لأى من الطلبين 
خائدة أو نتيجة ولكل داكن حق المقاصة بين 


التزام وائزام 


ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له 
عليه اذا تماثئل الحقان وكان كل منهما نقدا 
أو مثليا متحد النوع والصفة والجودة والحلول 
مع الآخر وتقع جبرية دون طلب من أحد 
فيتساقط الدينان ان كانا متساويين فى المقدار 
فان قاد فيه سقط من الأكثر بقدر الأقل 
منهما ونكت الزنادة : 


وسقوط الدينين بالمقاصة هو مذهب المالكية 
والشافمية والحنابلة فتبرا الذمة عندهم 
بالمقاصة براءة اس قاط لا براءة مطالية 
أما الحنفية رو 

أن أثر المقاصة هو سقوط المطالبة لا نفس 
الدين الذى يبقى معها شاغلا للذمة عندهم 
اذ 0 الدين وتلاشيه وثبوت حق 


للمدين لا مة يقتضى خراغ ذمته مما ثبت فى ذمته 
لدائنه ٠‏ ( ينظر مصطلح مقاصة ) ٠‏ 
السابع ‏ الحوالة : وقد عرفها بعض خقهاء 


الحنفية بأنها نقل الدين من ذمة المدين المحيل 
الى ذمة المحال عليه وعرفها بعض الالكية 
بآنها نقل الدين من ذمة بمثله الى ذمة أخرى 
وحكمها مراءة ذمة المدين المحيل مما كان 
يشغلها من الدين وصيرورة ذمة المحال عليه 
مشغولة بهذا الدين يسبب نقله اليها والى هذا 
ذهب جمهور الحنفية وجمهور الحنابلة وجمهور 
الزيدية وهو رأى عند الشاخفعية ورأى الشيعة 
الجعفرية وأهل الظاهر أما جمهور المالكية خانهم 
يرون أنها مبايعة وهذا رأى لبعض الشاغعية 
ولذا يعرفها هؤلاء بأنها بيع دين بدين أى 


9 


تف 


بيع .دين للمحال فى ذمة المحيل بدين للهحيل 
فى ذمة المحال عليه يحل به المحال فى هذا الدين 
محل المحيل ولذا اشترطوا لصحتها أن يكون 
المحال عليه مدينا للمحيل بمثل ما أحال به عليه 
من الدين خلافا للحنفية 'غاتهم لا يشترطون 
هذا الشرط ٠‏ 


والنتيجة المترتهة على هذه الآراء 
هى سقوط الدين المحال به عن ذمة المحيل 
وصيرورة ذمة المحال عليه مشغولة بدين 
للمحال بدلا عما كان له فى ذمة المحيل وبناء على 
ما ذكر تكون الحوالة سييا يسقط ما تشغل 
به ذمة المحيل من دين للمحال وعلى هذا يبين 
كونها سببا من أسباب انقضاء الالتزام بالدين 
القابل للحوالة ولا تتم عند الحنفية الا بقبول 
اي 
اذ أنها تصبح مشغولة بدين جديد ولا يشتر 
المالكية والحثابلة والشافعية هذا الشرط 00 
لاشتراطهم فى صحتها أن يكون المحال عليه 
مدينا بمثل ما أحيل به عليه وليس يترتب 
عليها عندهم شغل ذمته بدين جديد وانما 
الذى يترتب عليها صيرورة ما تشغل به ذمته 


من دين للمحال بعد أن كان للمحيل ولبيان 


جميعالأحكام والآراء يرجعالى مصطلححوالة. 
الثامن الموت : للالتزام صور متعددة مختلفة 


. فى أحكامها وائما يسقط بالموت فى بعضها دون 


بعضها الآخر اذا كان التزاما تكليفيا كانت 
أنواعه أرمعة : ش 

الأول : ما يكون النظر خيه ايبتقداء 
الى الفمل المطلوب لا الى ما فيه من 
مالية ان كان خيه مال ذلك لأن القصد منه 
الابتلاء والاختبار ولذا يغلب خيه معنى العبادة 


لحف التزام وائزام 


ويندزج تحت هذا النوع الزكاة وصدقة الفطر 
والكفارات بأنواعها وفدية الصيام والحج 
وجزاء الصيد فى الاحرام وما الى ذلك ٠‏ 
الثانى : ما يكون النظر يه الى الصلة والبر 
بالأهل والأقارب ويندرج تحته النفقات ٠.‏ 
الثالث : ما يكون النظر خيه الى عقوية المكلف 
جزاء له على جرم ارتكبه كالكتر أقام عليه 
ويندرج تحت الجزية ٠‏ 


الرايسع : ما يكؤن النظر فيه الى 
مجن المؤونة واليدال كتسرضن فى 
. الأموال كآأجرة أو كوظيفة ويندرج تحته 
النشر والخراج وجميع الؤظاكف. والضرائب 
المالية التى يفرضها الامام على الرعية 
لمصلحة ضرورية اقتضت ذلك ٠‏ 


والأنواع الثلاثة : 


“الأولى تسقط بالموت غند الحنفية 
فلا يؤخذ شىء من تركة المتوف لأجلها 
الا بوصية منه ختجب حينكذ فى تركته وصية 
منه فى حدود ثلثها الا اذا أجازها الورثة ٠‏ 


أما سقوط النوع الأول خلغلبة معنى العبادة 
فيه ومن شروطها الطواعية والاختيار وذلك 
لا يتحقق الا اذا باشرها الانسان بنفسه 
أو بنائبه أو بايصاء منه خاذا مات ولم يصدر 
منه ذلك سقط لأن الميت ليس أهلا للابتلاء 
ولا يعد الوارث خائبا عنه فيها بحكم الشرع 
اذ تكون نيابته حينئذ جبرية والجبر يناق 
العادة ٠‏ 


امكان قصد الصلة من المتوف واذا تسقط 
النفقات المتجمدة عن المدة الماضية سواء كانت 


للزوجة أم للأقارب ولا تؤخذ من تركته بعد 
وفاته الا اذا خارقها معنى الصلة خأصبحت 
التزاما بحكم قضائى أو بالتراضى بالنسبة 
الى نفقة الزوجة وآذن باستدانتها ٠‏ 


وأما سقوط النوع الثالث خلان المتوق ليس 
أهلا للعقوبة بعد وخاته حتى تؤخذ الجزية من 
تركته ٠‏ 


أما النوع الرابع وهو ما يلب فيه معنى 
المؤونة غلا يسقط بالموت كالعشر والخراج 
وجميع الضرائب لأنها خرضت حقا فى المال 
والموت لا يذهب بالحقوق ٠‏ 

( راجع مصطلح عشر وخراج ) ٠‏ 


ذلك ما ذهب اليه الحئقة . وخالف 
فى ذلك الشاغعية والحنابلة١»‏ اذ يرون ان 
بالموت سواء كان خنة معنى العبادة أم لااء 
لأنها حقوق مالية تعلق بها حق الكافة أو حق 
الفقراء فلا يسقط بالموت وفى تعرف أحكام ذلك 
ف جميع المذاهب ( يرجع الى مصطلحات زكاة 
وكفارة وخدية والى مصطلح نفقة وجزية 
ومصطلح خراج وعشر ) ٠‏ 

واذا كان التزاما ناشيًا عن تعاقد لازم خان 
منه مالا يمسقط بالموت كالالتزام الناشىء عن 
البيوع بما خيها السلم والناثىء عن القرض 
والناشىء عن الكفالة والجوالة والرهن ٠‏ ذلك 
لأن الالتزام الناشىء عنها يتمثل فى حقوق 


)1١(‏ نهاية المحتاج اج م ص ©٠٠١0‏ وما بعدها 
وكشاف القناع ج ك؟ا ص ١976‏ وما بعدها . 


التزام واثرام ش ملا 


للغير والموت لا يذهب بحقوق الناس ومنه 
ما يسقط بالموت وذلك ف العقود الآتية 


١‏ الاجارة فعقد الاجارة يقتضى الزام 
المؤجر بتسليم العين المستأجرة والزام الأجير 
بآن يقوم بالعمل الذى استؤجر له ٠‏ 


ويرى الحنفية ان وخاة كل منالمؤجر والأجير 
والمستاجر تنهى التزامه سواء أبدا فى الوخاء 
به أم لم يبدأ خينفسخ عقد الاجارة بالموت 

ويبطل ما ترتب عليه من التزام ان لم بيدأ 
فى الوفاء » أو ما بقى منه ان بدأ به ثم حصلت 
الوفاة قبل انتهائه وأساس ذلك أن عقد 
الاجارة ينعقد ساعة فساعة على حسب وجود 
المنافع عند استيفائكها خاذا توفى أحد المتعاتدين 
انتهى العقد لعدم صلاحية المتوف للاستمرار 
فى العقد بعد وخاته وذلك عند بعض الفقهاء 
كالحنفية خلافا لبعضهم كالشاغعية وى بيان 
ذلك تفصيل وأحكامه « يرجع الى ع 
اجارة © ٠‏ 


؟ ‏ المزارعة والمساقاة : خان من نتيجتهما 
التزام صاحب الأرض بتسليمها الى المزارع 
وتمكينه من العمل خيها والتزام اازارع بالقيام 
بما وجب عليه بالعقد والتزام صاحب الشجر 
والنخل بتمكين المساقى من العمل غيها والتزام 
المساقى بما وجب عليه بالعقد وهما عقدان 
لازمان عند الحنفية الا المزارعة بالنظر الى 


)١(‏ راجع نهاية المحتاج ج لم ص .؟؟ والأم 
جه ظ#ا ص ©5068 ٠.‏ 


من شرط عليه البذر وذلك قبل بذره فى الأرض 
وقد ذكر الحنفية أن القياس يقضى ببطلان 
هذا التعاقد يوخاة أحد طرفيه سواء كان 
صاحب الأرض أو الشجر أم كان المزارع 
العقد انما يفيد حكمه بالنسهة الى عاقديه 
لا بالنسبة الى غيرهما اذ لا الزام بدون التزام 
وأثر العقد قاصر على من عقده خاذا توف عاقده 


بطل العقد غير أن الحنفية قد خالفوا القياس 


فيهما لأن المصلحة قضت بذلك كما خالفوه ى 
الاجارة عند وجود العذر القاضى ببقائها بعد 
الوفاة غذهيوا الى أن هذا التعاقد سواء أكان 
مزارعة أم مساقاة لا بيبطل يوخاة أحد طرفيه 
جملة ولكن على تفصيل يقضى بأنه اذا مات 
المزارع والزرع بقل لم يدرك ولم يستغن عن 
الماء ورغب ورثته فى القيام مقامه الى ادراك 
الزرع وحصاده كان لهم ذلك وبقيت يقبت المزارعة 
علئ شروطها الى انتهاء مدتها ار جحساة الزرع 
والا ام يجبروا على العمل لأنهم لم يلتزموه 
وكذلك الحكم ف المساقاة اذا مات المساقى 
والشجر فى حاجة الى العمل خيه حتى ينضج 
ثمره خلورثته اذا أرادوا أن يقوموا مقام 
مورثهم فى العمل الى ادراك الثمر ٠‏ 


وفى تفصيل أحكام ذلك وبيان رأى المذاهب 


جه ) يرجع الى مصطلح مزارعة ومصطلح 


٠ ) مساقاة©؟‎ 


(4)9) راجع البدائع ج 1" ص 186 ومابعدها 
والانتروية ج ؟ا ص 0 وحاشية أبى السعود 
ج ”ا ص 76 والفتاوى الهندية ج مه ص ١81؟‏ 
والبدائع جح ك5 | ص 252١‏ ونهاية الجاع ج )ع 
ص كلكلا .. 


قل التزام والزام 


واذا كان الالتزام فى عقد ام يقم 
بسبب عدم قيض محله كالهية قبل القبيض 
والاعارة قبل قبض العارية والرهن قبل قيض 
المرهون والقرض قبل اقباض المال المقترض- 
فان وخاة أحد العاقدين قبل التمام تبطله عند 
الحنفية ويتبع ذلك انقضاء التزام كل من 
العاقدين عندهم خوفاة كل من الواهب 
والموهوب له تبطل الهبة اذا حدثت قبل القبض 
ووفاة كل من المقرض والمقترض تبطل التزام 
المقرض اذا كانت قبل القبض وكذلك الحكم 
فى الاعارة اذا توف المعير أو توف المستعير وى 
الرهن اذا توف الراهن أو المرتهن وذلك هو 
مذهب الحنفية اذ يرون اشتراط بقاء العاقدين 
فى جميع هذه العقود حيين الى تمامها اما اذا 
توف أحدهما خان العقد يبطل بذلك لأن القبيض 
من تمامه ولا يبقى له وجود بعد وفاة أحد 
عاقديه حتى يتصور تمامه معد عدمه وخالف 
فى ذلك المالكية فذهيبوا الى الزام الواهب 
والمقرض والراهن والمعير بما التزم به بمجرد 
صدور العبارة الملزمة منه وى بيان أحكام ذلك 
وتفصيله ف المذاهب المختلفة ( يرجع الى 
مصطلح هبة وقرض واعارة ورهن ) ٠‏ 


واذا كان الالتزام :.ناشقًا عن عقد غير لازم 
كالوكالة والشركة والمضاربة والجعالة والوصية 
فان ما يترتب على الوكالة من الزام الوكيل 
بما التزم به والزام الموكل ينتيجة تصرف 
الوكيل بيبطل يموت أحدهما وكذلك الحكم قف 
الشركة اذا توق أحد الشركاء انتهى التزامه 
فيها ولا يحل ورثته فيها محله الا بعقد جديد 
بينهم وبين سائر الشركاء الأحياء وف المضاربة 
ينتهى عقدها بوفاة المضارب أو رب رآأس 


ف جميع المذاهب ( يراجع مصطلح شركة 
ومضارية ووكالة ) ٠‏ 


أما الجعالة خانها تنتهى بوفاة الجاعل 
قبل اتمام العمل عند من يررى 
صحتها وهم غير الحنفية اذ يرى الحنفية 
بطلانها وف بيان أحكام ذلك من حيث وخاة 
الجاعل بعد الشروع ف العمل أو بعد الانتهاء 
من العمل ( يرجع الى مصطلح جعالة ) ٠‏ 


وأمًا الوصية خانها مضاخة الى وخاة الموصى 
ولذا كانت وفاة الموصى شرطا فى نفاذها وائما 
قبطل بوفاة الموصى له حال حياة الموصى باتفاق 
وف تفصيل ذلك (يرجع اليه فمصطلح وصية)٠‏ 


.واذا كان الالتزام ناشئا بارادة الملتزم المنفردة 


غير مقايل يشىء من المال أو العمل خاما أن 
يضيفه الملتزم الى ما بعد وفاته وهو الوصية 
وقد سبق الحكم خيها واما أن يلتزمه حال 
حياته منجزا غير مضاف الى الموت ويتمثل هذا 
فى النذر وفى التزام المعروف والصلة وف الوعد 
أو الفدة وخيها يلى بياق'الحكم قد" 

لد لفذر: 

ويجب الوخاء به متى استوق شروط صحته 
تركته شىء من المال لأجله الا أن يوصى خيكون 


التزام. والزام زوف 


ذلك وصية وقد يكون لمعين وقد يكون لجهة 


الزام المعروف أو الصلة : 


يفترق هذا الالتزام عن النذر بأن النذر 
كما ذكر التزام قربة لله تعالى خاذا لم يكن 
ذلك الالتزام مقصودا به القربة الى الله تعالى 
لم يكن نذرا وأطلق عليه اسم الالتزام 
بالمعروف أو بالصلة » خاذا كان الملتزم به ليس 
معروفا بأن كان أمرا منكرا خالالتزام به 
باطل20© اتفاقا ٠ ٠‏ 


والالتزام بالملحمروف هو الالتزام 
بها لا يلزم قرعا وليسن متكرا :+ 


وحكمهآنه غير ملزم قضاء وان طلبالوخاء به 
ديانة وذلك ما ذهب اليه الحنفية والشافعية 
والحنابلة والزيدية وأهل الظاهر لأن الملتزم 
فى هذه الحال يلتزم لا فى مقابلة عوض من 
الملتزم له فكان لذلك متبرعا والمتبرع لا يلزمه 
الوفاء قضاء بما تبرع به لقوله تعالى : 
« ما على المحسنين من سبيل9" » ٠‏ 


)١(‏ راجع فتح القدير ج لا ص فى أول باب 
النذر ونهاية المحتاج ج لم ص ١١؟‏ وما بعبدها 
والشرح الكبير .ج ؟ ص ١١5١‏ ومنتهى الآرادات 
ج ؟ ص 515 ») ص 517 والمحلى ج م ص18 
مسألة 6؟١١‏ وتحرير الاحكام ج ؟ ص ٠.٠6١‏ 
وما بعدها ونيل الأوطار ج لم ص ؟١؟‏ ومابعدها 


واحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص 555 واج7. 


الآية رقم 11 من سورة التوبة . 


وذهب المالكية الى أن الزام شخص نفسه. 
شيئًا منالمعروفسواء أكان ذلك مطنقا أو معلقا 
على شرط كان ذلك منه فى حكم العطية ويتم ذلك 
بصيغة تدل على الالزام وأركانه أربعة كأركان 
الهبة ٠‏ 


الملتزم والملتزم له » والملتزم به والصيغة 
ويشترط فى كل ركن من هذه الأركان ما يشترط 
فى أركان الهبة ( راجم مصطلح هبة ) ٠‏ 


غير أن الركنالثالث وهو الملتزم به لا يشترط 
فيه أن يكون عينا كما هو الحاصل فى الهبة بل 
قد يكون بكل ما خيه منفعة واذا كان الالتزام 
بغير عوض خلا يتم الا بالحيازة ويبطل بالموت 
والفلس قبلها كما فى سائر التبرعات ٠‏ 


ويصح الالتزام مع جهالة الملتزم به متى 
كان فى الامكانالعلم به عند التنفيذ كما لو التزم 
شخص لآخر بربحه ف بيع سلعة معينة خانه 
يقضى عليه به بعد البيع أذا كان لمعين والا لم 
يقض به وانما يؤمر بالوخاء ديافة ٠‏ 


والالتزام بالملمروف خيما يرون يتناول 
الصدقة والهبة والحبس والعارية والعممرة 
والر قبى والعرية والمنحة والارفاق والاخدام 
والاسكان وهذا بمعناه الأعم 0 


ماب لقني اللقض المسيروق هل نيراد 
به الالتزام بمال يعطى على وجه التبرع على 
وضع لا يعد شيئًا مما ذكر والواقع أن الفرق 


1/4 التزام واتزام 


بين هذه الحقاكق انما هو أمر اعتبارى اعتبره 
الفقهاء فى كل باب وهو لازم للملتزم به يقضى 
به عليه ما لم يفلس أو يمت أو يمرض مرض 
الموت ان كان الملتزم له معينا ولا خلاف فى 
ذلك عند المالكية الا على القول بأن الهية 
لا تلزم بالقول وهو خلاف المعروف من المذهب 
وقد نقل ابن رشد الاتفاق على لزوم الهية 
بالقول وف المدونة أن من أشهد على نفسه 
بأنه ضامن بما قضى به لفلان على خلان لزمه 
ما أوجبه على نفسه من الكفالة وان لم يقبل 
المكفول له لأن ذلك معروف أوجبه الملتزم على 
ففسه وفيها أيضا من ضمن لرجل ماله من دين 
على ميت لزمه ذلك ولم يكن له أن يرجع وعلى 
ذلك من التزم بالانفاق على شخص مدة معينة 
أو مدة حياة المنفق أو المنفق عليه أو الى أن 
يقدم خلان من سفر لزمه ذلك ٠‏ 


واذا كاناللتزم لهغيرمعين كالفقراء والمساكين 
فالمشهور من مذهب مالك أن الملتزم يؤمر 
بالوفاء ديانة ولا يقفى عليه به لعدم تعين 
صاحب الحق » ومن المالكية من ذهب الى أن 
الحاكم يجبره على التنفيذ اذا علم بذلك دون 
حاجة الى مخاصمة أو ادعاء والقولان 
مدكوران فى المدونة واذا كان الالتزام على 
وجه الحلف أو التعليق قصدا الى فعل شىء 
أو الى امتناع عن فعل شىء خلا يقضى به ولو 
تحائق الشرط وأتما يَجِب الوخاء به ديانة سواء 
أكان الملتزم له معينا أم غير معين وهذا هو 
المشهور فى المذهب ذلك لآن الملتزم انما قصد 


بالترامه أن يفعل شيئًا أو أن يمتنم عن خمله 
وهذا ما يخرج الالتزام عن معنى قصد الي 
من الملتزم ومن المالكية من ذهب الى أنه يقضى 
عليه بذلك خقد نقل عن ابن دينار أنه قال من 
التزم لأمرأته بأنه ان تسرى عليها خالسرية 
ملك لها ختسرى كانت ملكا لها حتى اذا أعتقها 
لم ينفذ عتقه والمأهب لا يلزمه ذلك وعن ابن 
فافع قال اذا باع الرجل سلعة من رجل ثم 
قال له ان خاصمتك خيها فلك كذا ثم خاصمه 
لزمه ما التزم به وقد ذكروا ان الالترام اذا 
حدث على سبيل المخاطرة لم يكن ملزما كما اذا 
قال أحد الخصمين لاآخر اذا لم آت ببينة أو 
بمستند على دعواى فى مدة كذا خدعواى باطلة 
فمثل هذا الالتزام لا يلزم صاحبه ٠‏ 


ومن مسائل الالتزام التى نصوا عليها أيضا 
ما يأتى : 


١‏ اذا التزم شخص لآخر بما يخسره 


؟ - اذا التزم الموصى بعدم الرجوع فى 
الوصية لزمه ذلك على الأصح وقيل لا يازمه 
وكذلك الحكم اذا التزم الواهب عدم الاعتصار 
فى هته والموكل عدم عزل وكيله واللمراد 
بالاعتصار : رجوع الأب خيما وهبه لابنه ٠‏ 


م _ اذا التزم أربعة أخوة يعملون م 
التجارة لأخ حاضر عاجز عن الكسب بخمس 
وبكهم لزمهم ذلك و٠‏ 


التزام واتزام اف 


ع ب اذا قال رجل لزوجته ان ولدت غلاما 
فلك كذا خولدت غلاما لزمه ما التزم به وقضى 
به علمه7١)2 ٠‏ 


ه اذا التزمت الحاضنة نفقة محضونها ان 
خرجت به من غير اذن أبيه فخرجت ازمها ذلك 


على الأرجح 9 


٠‏ من التزم لآخر بان يدفع اليه كذا ان 
ساخر. من اليلد الذى هو غيه لم بلزمه ذلك 
على المشهور وقيل يلزمه ان خرج ٠‏ 


لو التزم الانسان بمال لآخران دله 
من يشترى منه داره » لزمه المال ان دله 
وتفصيل القول فى الالتزام اذا كان معلقا أنه 


على سبعة أنواع لأن الفعل المعلق عليه 


اما أن يكون اختياريا أو غير اختيارى 
والاختيارى اما أن يكون واجبا أو حراما أو 
مباحا جائزا والمباح اما أن يكون لا منفعة 
فيه أو فيه منفعة وما غيه المنفعة قد تكون 
منفعته للملتزم وقد تكون للملتزم له وقد تكون 
لغيرهما خان علق على فعل ليس باختيارى 
كقول الملتزم لزوجته ان ولدت غلاما فلك كذا 
فهو صحيح لازم يقضى به اذا ما تحقق الشرط 
لأنه لمعين وان كان”؟ معلقا خان كان على خعل 
اختيارى واجب على الملتزم له مثل ان جئتنى 


)١(‏ . انتهى ملخص ما ذكره الحطاب فى رسالته 
فى الالتزام المليوعة بفتاوى الشنيخ عليثشس 
جح ١‏ ص 18٠١‏ ويرجع اليها من يشاء تفصيلا زيادة 
على ذلك . 


بمتاعى الضائع خلك عندى كذا والمتاع عند 
المتزم له أو يعلم مكانه فهو التزام لغو 
اذ لا يجوز ان يعطى شيئًا نظير فعل واجب 
غلنه وامراة نالو اهب الولف اليد اما ان 
كان واجبا كفائيا خان الالتزام يكون صحيحا 
وعن ابن رشد اذا كان الملتزم يعلم ان ذلك 
الفعل واجب على الملتزم 'له خانه يلزمه ويحمل 
علىارادة حمله وترغيبه فالاتيان بالفعل ولذا 
قالوا خيمن قال لكاغر ان أسلمت خلك كذا أنه 
التزام صحيح لازم وان كان معلقا على فمل 
اختيارى هو حرام على الملتزم له مثل ان 


قتلت خلانا فلك كذا فهو التزام باطل وان 


كان معلقا على فعلاختيارى خيه منفعة للملتزم 
فهو على أربعة أوجه : 


الأول : أن يكون بدل مال من المنتزم له 
للملتزم أو لغيره فهو من باب هية الثواب 
وذلك صحيح عند توافر شرطها ( راجع 
ملاع هبة )+ 


الثانى : ان يكون معلقا على بدل منفعة من 
الملتزم له وذلك من باب الاجارة وهو صحيح 
عند تواغر شرطها ( راجع مصطلح اجارة ) ٠‏ 


الثالث : أن يكون معلقا على فعل يقوم به 


الملتزم له وذلك من قبيل الجعالة وهو صحيح 


عند تواخر شرطها ( راجع مصطلح جعالة ) ٠‏ 


الرابع : أن يكون المعلق عليه اسقاط الملتزم 
له حقا من حقوقه وحكمه كالثالك ٠‏ 


0 التزام. واقزام 


لم يبطل بالموت أو الفلس بل ينظر فيه الى 
حكم ما الحق به.من العقود ٠‏ 


وان كان الالزام مخلقنا على قعل هينه 
منفعة للملتزم له مثل ان بعت بيتك خلك 
كذا وكذلك اذا كان معلقا على خغعل شخص 
أجنبى غهو التزام صحيح اذا تحقق شرطه. 
وأن كان الالتزام معلقا على فعل منفعة لغير 
المتزم والملتزم له مثل ان وهبت عبدك لفلان 
فلك كذا خهو من قبل هبة الثواب أو الجعل أو 
الاجارة حسب اختلاف العوض وان كان معلقا 
على فعل لغير الملتزم والملتزم له فحكمه حكم 
الالتزام المطلق خيقضى به اذا وجد المعلق 
عليه وكان الملتزم معينا والا لا ٠‏ 


خهو التزام باطل اذ لا يقبل السقوط الا الحق 
الموجود فعلا ٠‏ 


الوعد أو العدة : 


يراد بالوعد أو العدة ما يفرضه الانسان 
على نفسه من الال لغيره حال حياته على 
سبيل التبرع فى غير تعاقد بعبارة لا تفيد 
الالتزام ويرجع فى بيان ما تدل عليه عبارته 
مناغادتها الالتزام وعدمها الىالعرف والقرائن 
ويجب الوفاء به ديئا وخلقا ياتفاق وقد دل 
غلى ذلك الكتاب والسنة ولكن لا يجب الوخاء 
به قضاء عند الجمهور وهو مذهب الحنفية 


والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر والشيعة 
والزيدية وقال عبد الله ابن شبرمة الوعد لازم 
كله ويقضى به على الواعد ويجب عليه تنفيذه 
وهذه رواية عن أحمد ذكرها ابن تيمية فى 
كتابه الاختيارات أما المالكية فقد ذكر ابن عرفة 
ان الوعد عند هم أمر مطلوب الوفاء به ولكنهم 
اختلفوا فى لزومه بالقضاء عند الامتناع على 
أريعة أقوال : 


؟ ‏ أنه لازم مطلقا ٠‏ 
لازم أن قرن بشرط يعد سبيا له ٠‏ 


4 - لازم ان قرن بسبب يترتب عليه 
وشرع غيه فعلا ٠‏ 


وهو على كل حال يبطل بموت الملتزم » 
فص على ذلك الحطاب فى كتابه أحكام 
الالتزامات والرهونى فى حاشيته على الزرقانى 
وعلى هذا اذا توف الواعد بطل وعده اتفاقا 
عند المالكية ولا يرجع عليه بشىء فى تركته 
وهذا ما لم يقضى به90© ٠‏ 


)١(‏ منتهى الارادات ج ؟' ص 5ه طبعة 
دار الجيل الجديد سنة 5135م والالتزام للحطاب 
ص 5١5‏ ج ؟ نتاوى الشيخ عليش والهداية 
وفتح القدير ج "فى بباب النذر فى عدة 
مواضع ونهاية المحتاج للرملى ج لم ص "١١‏ 
وما بعدها ص 2١7‏ والشرح الكبير للدردير ج؟ 
ص 115 وما بعدها والمحلى جح ْم ص 8؟ مسألة 
١ 6‏ وتحرير الأحكام ِ ١‏ ص 1" وأحكام 
القرآن للجصاص ج ؟ ص 2155 و ج؟ ص 665 . 


ابن واب وام وآل التمريف ٠‏ 


وما نشر من الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا 


ٍ 
ْ روعى فى ترتيب الاعلام ان تكون مجردة عن 
3 


فهرس الاعلام 


اااي ممم 1ك 


« حرف الآلف » 


ابراهيم النخعى : 
الاأبمهرى : 


أبى بن كعب * 
الألرم 
الامام أحمد ٠‏ 


ابن أحخمد 
( توق /861ه ) ٠‏ 


الزرقانى : 


( قوق ؟1مه ) : 
١‏ 


انظر د ١‏ ص 5196 
انظر أبو بكر ج لا ص /1ا8؟ 
انظر ج ١‏ ص 1517 


0 


انظر ابن حتيل 


أحمد بن أحمد بن محمود بن 
موسى الهمامى شهاب الدين 
المقدسى ثم الديشقى المقرى 
ويعرف اي وق الشقمسام 
المقدسىقرا القر ءات عل هيا 
منهم العلاء ومهر فيها وتصدى 
لقرائها فانتفع به جماعة أولاده 
وغيرهم وهو ممنأخذ أيضاعن 
ابن الهمام والعماد بن شرف 
وآخرين وتحولالى الشامسنة 
خمسو عشرين لاستدعاء محمد 
اين منجك لاقراء بنيه فقتطنها» 
وتكنسب يكتابة الصاحت#وكان 
متقنا فيها متضودأ من الآفاق 
يسمسييها » مات يبدمشق َ 
جمادى الأولى سنة مسمسييع 
وخمسين وثمانمائة ٠‏ 


جا اص ١67‏ 


انظر المؤيد بالله ج ١‏ ص/2017» 
ج لاا ص ١770©‏ 


انظر ج ه ص ./؟ 


: انظر النسائى ج ١‏ ص 5781 


انظر حد ١‏ ص ©5866 


: انظر أبو يحيى ج 1 ص ١81‏ 
: انظر ج ؟ ص 517 
: انظر ج ١‏ ص 518 


سلمن تاصر بن عمران 
الانأمارى النئيسابورى 


أبو أسحاق 


ابو اسامة 
الجتوق 5"؟1ه 


/ الشيخاسماعيل 
أسماعيل 
أبن سعيد 
أن 0 
ابن عبد الملك 
المتوفى 5١ه‏ 


اهب 


أبوامامةالباهلى : 


امام آالحر مين 


امامة بنت ابى 
العقاصض 


زذف 


ووفاته فى نيسابور ونسبته الى 
ارغيان منتواحيها وكان تلميذا 
لامام الحرمين من بيت. صلاح . 
وتقوى وتصوف وزهد صئفا . 
عد العقدة فى خفقه الشافعية 


وضعف بصرهة وسصسمعة. 2 7 
عمره وقبل وفاته ١أاهه‏ . 


انظر ج 1 ص ./ال؟ا 

انظر ج ؟ ص ١29‏ 

انظر الشيرازى ج ١‏ ص 517 
هو زيد بن أسلم العدوى 


أو أبو عبد الله فقيه مفسر من 
أهل المدينة كان مع عمر بن 
عيد العزيز أيام خلافته 
واستقدمه الوليد بن يزيد فى 
المسجد النبوى وله كتابب فى 
التفسير رواه عنه ولده 
عبد الرحمن ٠‏ 

انظر > م ص 0082 


: انظر ج ص 5664 


هو أشعكث بن عيد الملك 
الحرائى مولى حمران مولى 
عثمان روى عن ابن سيرين 
انظر ج ١‏ ص 1135 

انظر ج 14 ص .1؟ 

انظر ج ١‏ ص 555 


أمامة بنت أبى العاص بن 
الربيع بن عبد العزى بن عبد 
شمس بن عبد مناف العيشمية 
وهى من زينب بئنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال 
الزير فى كتاب النسب كانت 
زيئب تحت أبى العاص فولدت 
له آمامة وعليا وثبت ذكرها 
فى الصحيحين ومن حديث أبى 
قتادة أن النبى صلى الله عليه 


مقا 


فهرس الاعسلام 


الأوزاعى 


اللاحجى 
الاقر 
البلخغارى 
. البراء بزعازب 
البراذعى 
ابو بردة بن 
دين ار 
البرثذلى 
ابن يركة 


اللمرهان : 
8 : انظر ج ا ص /9؟ 


زينب على عاتقه فاذا سجد 
من رواية مالك عن عامر بن 
عبد الله ابن الزبير . 


انظر ج ١‏ ص 5641 


: انظر ج ١‏ ص 5646 


حرف الباء 


انظر أبو جعفر ج >" ص207؟ 


انظر ج ؟ ص 60؟ 


انظر ج ؟ ص 820 
انظر ج ه ص 560 
انظر جح لا ص ١85‏ 
انظر ج 1 ص ١/85‏ 


انظر ج 1 ص 1١‏ 


: انظر ج 6 ص 81؟ 


: أبو غسيل الأعمى ويقال له 


٠١ 


ابو بصي ذكر الثعلبى فى 
التفسير من طريقحميد الطويل 
تال ايحن التبى ضلى الله علية 
وسلم أعمى يتوضا ختال له 
بطن القدم » خجعل يغسل 
تحت قدمه حتى سمى أباغسيل 
من طريق أبى معاوية عن يحيى 
ابن سعيد الاتصارى عنمحمد 
أبن محمود بن محمد بن مسلمة 
ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر على رجل مصاب 
البصر يتوضا خقال : باطن 
رجلك باطن رجلك يا أبا 
يصير 6 فسسمى أبا يصير . 


المفوى 


ابو بكر : 


البهنسى 
قوق سنةم؟1ه : 


البويبطى : 


الترمذى 


انظر ج ؟ ص 0؟1؟ 


'انظر ج لم ص ١ال؟‏ 
: انظر جد 4؟ ص 1١‏ 
: انظر محمد البنانى ج لا مة؟ 


انظر جح 5 ص ١11؟‏ 


الحارث بن مهلب بن حسن بن 
بركات أبو الأشبال مجد الدين 
البهنسى وزير من الكتاب 
الشام و ها أاستكتيه 


ثم عزله وصادره وحبسه مرة 
وتوى بدمشق عن نيف 
وضشبعين عاما  .‏ - 

انظر جح م ص ١لال؟‏ 
انظر ج ١‏ ص ١0ه؟‏ 


حرف التاء 


انظر جح لم ص الال؟ا 


: انظر ج ١‏ ص ١0؟‏ 


حرف الثثاء 


انظر ج 1 ص ١11؟‏ 


: انظر ج ١‏ ص ©؟02؟ 


حرف الجيم 


انظر ج ؟ ص 91؟؟ 
انظر جح لاص لبل؟ 
انظر ج >" ص 7)؟ 


فهرس الاعلام 


هم 


أبو جعفقر 
الوفدوانى : انظر جح ١‏ ص ؟07ه؟ 
الاسام جلال عمر بن محمد بن عمر الخبازى 


الدين الخبازى 


توق سنئة1 9ه : 


ابو الهمم 
توق سنة ٠/اه‏ : 


الجوهمرى 


الحجندى أبو محمد جلال الدين 
فقيه حنفى من أهل دمشق 
جاور بمكة سنة وعاد اليها له 
المغنى فى أصول الفقه وشرح 
الهداية . 


عامر أو عمير أو عبيد بنحذيفة 
بن غائم من قريششس من بنى 
عدى بن كعب أجد المعمرين 
ان ل ا 
يناع الكعبة امرتين الأولى فى 
َك ال ة افق “عد - 
مغاوية + 


انظر ج »1 ص 67؟ 


حرف أالحاء 


: انظر ج 5 ص ١1/١‏ 


انظر جح ١‏ ص 07" 


: انظر ج ؟ ص 769 


انظر ج ١‏ ص 515 


: انظر ج ١‏ ص "7ه؟ 


انظر جد هه ص 015" 

انظر ج ١‏ ص 5106 
الصحابى رضى الله عنه وهو 
والد أم الدرداء الكبرى خررة 
وهو اسلمى قيل اسمه سلامة 
بن عمر بن أبى سلامة وقال 
أحمد بن حمبل حدثت عن أبى 
اسحاق أن اسمه عبد الله 
وقال على بن المايئنى أسمه 
عبيد وهو حجازى روى عنه 
أينه حدرد بن أبى حدرد . 


انظر جح لم ص "77/7 


حريملة توق 
سنة 68ام : 


الحسن النخعى : 


الحسنالعبادى 
توفسنة666ه : 


أبو عبد الله حرملة بن يحيى 
بن عبد الله حرملة بن عمران 
النجيبى المصرى أبو عبد الله 
فقيه من أصتحاب الشمافعى 
كان حافظا للحديث له فيه 
المبسوط والمختصرمولده ووفاته 
بمصر وروى عنه مسلم بن 
الحجاج فأكثر ( فى صحيحه من 
ذكره .م * 


: انظر ج ١‏ ص 506 
: انظر ج ١‏ ص 506 
لحري اع 


عبد الله 00 المعافرى 


الاسكدراتى النقية انوالكسن 


المالكى وله مائة سنة روى عن 
محمد بن عبد الله بن ميمون 
وغيره ٠‏ : 


انظر ج ؟ ص ١25‏ 
انظر ج ١‏ ص 5/!؟ 


مفتح العين وتسديد الام من 


الحسن توق فى حمادى سئة 
خمس وتسعين وأربعمائة وهو 
ابن ثمانين سمئة . 


: انظر ابن القصار ج ‏ ص06 


١1١ ص‎ 


: انظر ج ١‏ ص 5606 


. على بن جعفر بن الحسين بن 
بن الح إن لل ين 1 
الحقينى وهو الذى سكن قرية 
يقال حقينة بالقرب من المدينة» 
أبن “علي كن اأحديى الأصيين 
ابن على بن الحسين بن على 


ان فهرس الاعنلام 
كم أبو الحسن الامام الدين وجامع الفنون وسلوة 
الهادى المعروف بالحقينى المحزون . 
الصغير والخبير والده قأم َك 10000000 
الديلم بعد وغاة الناسر ال [ هصهاية ) : انظر جه ص 81؟ 
سئة ا مه وكان الحقينى الحمموى 5 انظر ج 1 ص ١0‏ 
م بالآأمر فى بلاد ديلمان 
بالامر فى ,ه يلمان 2 
فقيها تكله له الخسالات كدق 
العلوم والتأليف من اهل البصرة 
حضر يوما فى بلدة كجوة من بلاد 
الاستطد ارد خوثي ا رجل 
الله عليه ١‏ 
فى يوم لاثنين فى رحبا 5 أ * انظ د 
ونقل الى بكار ودفن بقرية لطريج ان 161 
قفشكين . أبو الخطاب م انظر ج ١‏ ص "0؟ 
ابن الحكم : انظر ج ١‏ ص ١21‏ الخلال : انظر جح ١‏ ص 201 
هلاس ‏ حلاس بن عير الهجرى عده ‏ شيل 5 انظر ج ا ص اد] 
(حصلاش) : الشيخ فى رجاله من أصحاب لخوارزمى : انظر ج لاا ص ١16؟‏ 
على عليه السلام وعد حلاثششن>< خواهر زاهه : انظر جح ١‏ ص /اه؟ 
بن عمر من دون وصفه بالهجرى 
السلا م وحلائن بالكاء بيه حرف الدال 
١‏ وق بعد نشخ رخال 
1 حلاس بالسين المهملة الدارقطفى : انظر جح ١‏ ص 05" 
بدل الشين . 1 
3 الدمسوقى : انظر ج ١‏ ص 017" 
الخابى : انظر ج 1 ص 586 ابو داود : انظر ج ١‏ ص اه" 
شمس الائمة 
الحلوانى : انظر جح ١‏ ص 60٠ه؟‏ ا 
ف آكرا 
حيملد : انظر جح لا ص ؟6؟ مودفة 
حماد بن زيد : انظر جح ؟ ص ؟12؟ 
: أنظر دح 
كباذابق سيق © التري ١‏ من هده الرافجي. ...+ انظر جنا عن 198 
1 أنو: رآة : انظر ح 
ابن حمدآن أحمد بن حمدان بن شبيب بن 00-0 ا 
توفيسنة6 9ه : حمدان. النجرى “الحرانى أبو ‏ ربيعة : انظر ج ا ص 208 
عبد آلله فقيه حمبلى أديب ولد .ء 
: 0 ا ابن رجحب : انظر جح ا ص 8ه؟ 
ونشأ بحران ورحل الى حلب 00 ار اضر 
ودمشق وولى نيابة القضاء فى .ابن ر ابراهيم بن رست أبو يكر 
القاهرة خسكتها وأسن وكف توفوسنة1 011 ٠.‏ : المروزى آحد الائمة الاإعلام سمع 


بصره وتوق بها من كتبه الرعاية 
الكبرى والرعاية المغرى 


منصور بن عبد الحميد وهو 
الحم كم 0 عر 


فهرس الاعلام 


ومحمد بن أبى ذئب وسفيان 
الثورى وغيرهم وزهير بن حرب 
وغيرهم » قال العياسى بن 
مصعب كان آبراهيم بن رستم 
من أهل كرمان ثم نزل مرو فى 
سكة الداغين وكان أولا من 
أصحاب الحديث فحفظ الحديث 
ثم خرج الى محمد بن الحسن 
وغيره من أهل الرأى فكتب 

بهم وحفظ كلامهم ناختلف 
الناس آليه وعرض عليه القضاء 
قلم يقبله فدعاه المأمون فقربه 
منه وحدثه » روى أنه لما عرض 
عليه القضاء فامتنع وانصرف 
08 0 ذو الرياستين الى 
متزلة سلما فلم يتحرك له 
ولا فرق أصحابهفقال ا«اشكاب» 
وكان رجلا متكلما عجبا لك 
يآتيك وزير الخليفة غلا تقوم له 
من أهل هؤلاء الدباغين + عندك 
خكال رجل من هؤلاء المتفقهة 
نحن مندباغى الدين» الذىرفع 
ابراهيم بن رستم حتى جاءه 
وزير الخليفة فسكت «اشكاب» 
وسئل عثه يحيى بن معين خقال 
ثقة وذكر عن الدارمى توثيقه 
أيضا » فقال اسحاقين ابراهيم 
الحفصى مات ابراهيم بن رسم 
المروزى بنيسابور قدمها حاجا 
وقد مرض بسرخس فبقى عندنا 
تسعة أيام وهو عليل ومات فى 
اليوم العاشر سنة احدى عشرة 
ومائتين وقيل ستةعشر ومائتين 


: انظر ج ١‏ ص 8ه؟ 


يطلق غالبا علىرضى الدين أبى 


القاسم بن موسى بن جعفر بن 


طلاوؤين الحنيتي الصبحيتى 


. قدوة العارفين الذى ما اتفقت 


كلمة الأصحاب على اختلاف 
مشاربهم وطريقتهم ؛ وقال 
العلامة فى منهاج الصلاح فى 
بحث الاستخارة ٠.٠‏ ورويبت عن 
اليد .الستد .رضي الدين على 
بن موسى بن طاووس وكان 

أعيد من رأيناه من أهل زمانه» 
له التصانيف الكثيرة البالغة 


ابن الرفعمة 
الروياتى 


الزبيربنالعوام : 
الزركشى 


زروق 


زعغسر 
زكريا الساجى 


ابو زيد 
القافضى زيد 
زيد بن ثابت 
زيد بن على 
زينب بنت 


رسول الله 
صلى اللدعليه 


وسلم توفيت 
سنة له 


/ا4؟ 


الى حدود الثمانين التى منها 
كتاب البشرى فى الفقه ست 
مجلدات ٠‏ ّْ 


: انظر ج 1 ص 1ه؟ 


انظر ج ؟ ص ؟ه؟ 


حرف الزاى 


انظر ج ١‏ ص 5ه؟ 
انظر ج ١‏ ص 5٠ه؟‏ 


: انظر جح "ا ص ؟25؟ 
: انظر ج ١‏ ص 5٠5‏ 


زكريا يحيى بن عبد الرحمن 
بن محمد بن عدى الضبى 
البصرى الساحجى أبو يحيى 
محدث البصرة فى عصره كان 
من الحفاظ الثقات له كتاب 
جليل فى حلل الحديث يدل على 
النتهاء توى بالبصرة ٠.‏ 


انظر دبوسى ج ١‏ ص لاه؟ 


: انظر ج 1١‏ ص .51 


انظن :كا هن 2 
التلن به الا خطن 5 


انظر ج لم ص ١1/2‏ 

زينب بنت سيد ولد آدم محمد 
أبن عيدك الله بن عيد المطلب 
الترشية الهاشمية هى اكبر 
بناته وأول من تزوج منهن 


: تزوجها ابن خالتها أبو العاص 


ا أخرج. اين سعد 
مسسمند عن الشعبى قال 
0 6 العاص قبل أن 
يسأم غلم يفرق النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم بيئهما » وعن 
الواقدى بسند له عن عباد 


لكل 


. بالنكاح الأول‎ ٠ 


فهرس الاعلام 


عن عبد الله بن الزبير عن 
المشركين بدرا فأسر فقدم أخوه 
عمرو ف فدائه وأرسلت معة 
زيئب _قلادة من جزع كانت 
خديجة ادخلتها بها على أبى 
العا فلما .زاة ستول الله 
عليه السلام عرفها ورق لها 
وذكر خديحة فترحهم وكلم 
الناس فأطلقوه ورد عليها 
أن يخلى سبيلها ففعل قال 
الواقدى هذا أثبت عندنا ويتأيد 
هذا بما ذكر اين اسحاق عن 
يزيد بن رومان قال صلى الله 
بح فنادت 


حتىضن سمعت وأنه يجير على 


المسلمين أدناهموذكر الواقدى 


صلى الله عليه وسلم زيد بن 
حارثة فى سبعين ومائة راكب 
فلقوا العير بناحية العيص فى 
جمادى الأولى سنة ست 
زينئب_خأجارته فذكر نحو هذه 
القصة وزاد وقد أجرنا من 
أجارت فسألته زيئب أن يرد 
عليها ما أَحْذ عنه ففعل وأمرها 
الى مكة فأدى الحقوق الى 
اهلها ورجع فاسلم قَ المحرم 


سنتةه فرد زيتب 


حرف السين 


الشيخ سالم : انظر ج م ص ولا" 


السبكى 


: انظر ج ١‏ ص .+؟ 


توق 
ابن سحنون 


أبن سسيرين 


ابن شامى 


الشائى 


انظر ج ١‏ ص "1١‏ 

انظر ج لا ص 851١‏ 

انظر ج 1 ص 866 

هو سعد بن ابراهيم بن سعد 
الزهرى العوق قاضى واسط 
سمع أباه وابن أبى ذئب . 
انظر ج " ص 7م؟ 

انظر ج ١‏ ص "51١‏ 


: انظر ج ١‏ ص »4١‏ 


انظر ج ١‏ ص "511١‏ 
انظر ج م ص 1لا 


: انظر ج 4 ص م4؟ 


انظر ج ؟ ص 55؟ 
انظر ج ؟ ص 0م86 
انظر ج ؟ ص 8617 
انظر ج 1 ص 568" 
انظر ج ه ص ١/ا؟‏ 


محمد بن ابراهيم بن محمذ إن 
اسحاق يتصل نسبيه بالامام 


: زين: العابدين فقيه أمامى من 


أهل شيراز يلقتب بصدر الدين 


الففيرازى اشتهر بقوة 
الصدارة للسلطان «طهما سب 
الصفوى وقتله التركمان فى 
شيراز من كتبه رسالة فى علم 
الفلاحة وحاشية على الكشافاً 
ورسائل بالفارسية ٠‏ 


انظر ج ١‏ ص ؟1؟ 
حرف الشين 


انظر ج ؟ ص 5٠؟‏ 
انظر القفال ح ١‏ ص ؟7؟ 


انظ خا ١‏ 


فهرس الاعلام 
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انظر ج ١‏ ص 515 

انظر جح ١‏ ص ؟165؟ 

انظر ج ١‏ ص 5855 

انظر > ١‏ ص 517 

شريك بن عبد الله بن الحارث 
النجعى الكوفى ابو عبد الله 
عالم بالحديث فقيه اشتهر بقوة 
المنصور العباسى على الكوفة 
6ه ثم عزله واعاده المهدى 
عادلا فى قضائه مولده فى 
بخارى ووفاته بالكوفة . 


ص 5117 


انظر ج ١‏ ص ١6؟‏ 


انظر ج 5 ص 715 
انظر ج 1 ص 28؟ 


: انظر ج 1 ص 1/ا؟ 


حرف الصاد 


انظر ج ؟' ص ©6٠6؟‏ 


صهيب بن سئان بن مالك من 


من ارض العرب شهما وله: 


بأس وهو أحد السابقين الى 
الاسلام كان أبوه من أشراف 
الجاهلية ولاه كسرى على 
الأبهة والبصرة » وكانت منازل 
قومه فى أرض الموصل على 
شط الفغرات مما يلى الجزيرة 
والموصل وبها ولد صهيب 


الطخطعاوى 
طلهة 


٠© 


لمك 


بينهم فكان الكن واشتراه منهم 


'احذ بتى كلب وكدم .يه بكة 


فابتاعه عبد الله بن جدعان 
التيمى ثم اعتقه وأقام بسكة 
يحترف التجارة الى أن ظهمر 
بضعة وثلاثين رجلا فلما أزمع 
المسلمون الهجرة الى المديئة 
كان صهيب قد ريح مالا وفيرا 
من تحارته فمنعه مشركوا 
قريش وقالوا جئتنا صعلوكا 
حقيرا فلما كثر مالك هممست 
بالرحيل خقال أرأيتم أن تركت 
مالى تخلون سبيلى الوا ثعم 
فجعل لهم مالهم أجمع فيلعم 
النبى صلى الله عليه وسام 
ذلك فقال ربح صهيب ربح 
صهيب, وشضهد بدرا واحدا 
والمشاهد كلها له ف صحيحين 
( 5.17 ) أحاديث وتوف بالمدينة 
وكان يعرف بصهيب الرومى 
وفى الحديث أنا سابق العرب. 
وصهيب سابق الروم وسلمان 
سابق فارس: وبلال سايق 
الحبشة . 

انظر جَْ 5 ص 517؟ 


انظر جح /ا ص 5117 
حرف الطاء 

انظر ح ١‏ ص 515 
انظر جح ؟ ص ١ه؟‏ 


انظر ج ١‏ ص 556 
انظر ج م ص /7/1ا" 


ا 
القلافى 
أبو الطيب : 
أبو الطيب 
توق 8.؟ه ‏ : 
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انظر جح ا ص ؟7م؟ 

من . متقدمى أصحاب الشافعى 
وأئمتهم أصحاب الوجوه هو 
البغدادى واشتهر بأبى الطيب 
ابن سلمة نسب الى جده قال 
الخطيب البغفدادى كان من 
كبار الفقهاء ومتقدميهم قال 


كتبا عدة وتوفى فى المحرم سنة 
ثمان وثلث |4 5 3 


حرف العين 


انظر ج ١‏ ص ١٠60‏ 

انظر ج 1 ص 85؟ 

عامر بن ربيعة بن كعب بن 
مالك بنربيعةينعامربنسعد بن 
عبد الله بن الحارث بن رفيدة 
ابن عنز بن وائل العنزى وقيل 
فى نسبه غير ذلك وعنز بسكون 
النون أخو بكر بن وائل 
أبو عيد الله حليف بنى عدى 
ثم الخطاب والد عمر ومنهم من 
ينسيبه الى مذحج كان أحد 
السابقين الأولين وهاجر الى 
الحبشة ومعه امراته ليلى بنت 
ابى خثيمة ثم هاجر الى المدينة 
أيضا وشسهد بدرا وما بعدها 
وله رواية عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من طريق أبيه 
عبد الله ومن طريق عبد الله 
أبن عمرو عبد الله بن الزبير 
وأبى أسامة بن سهل وغيرهم 


ابن عباس 

ابو العباس ‏ : 
أبو العباس 
أحمد بن محمد 
بن بكر : 
ابو العباس 
عبد الباقىن | : 
آبن عبد الير : 
عبد الحفق : 
ابن عبد الحكم : 
العبيدرى 


توق 5/مهم : 


ابن عوف : 


وذلك فى الصحيحين وغيرهيا 
وكان صاحب عير لما قدم 
الجابية واستخلفه عثمان على 
المدينئة . لما حج مات سنة 
اثنين وثلاثين وقيل أن موته 
كإن بعد. قتل عثمان بأيام وقيل 


. فى وفاته غير ذلك . 
: انظر ج ١‏ ص 85؟ 


انظر ج ١‏ ص 55؟ 


انظر ج ١‏ ص ١61‏ 


انظر جح ١‏ ص 581 
انظر ج 9 ص 8/ا؟ 
انظر ج ١‏ ص 5556 
انظر ج 5 ص /ام؟ 
انظر جح ١‏ ص 536 / 


أبو بكر العبدرى قاض من 


'المشتغلين بالحديث من اهل 


شاطبة كان معدودا فى اهل 
الشفمورى والفتيا قبل أن يلى 
الصحيح للبخارى وكتاب فى 
جمع الأحاديث التى زاد مسلم 
ف تخريجها على البخارى . 


انظر خ ١‏ ص 6>5؟ 


انظر جح ١‏ ص "7/١‏ 
انظر حِ ١‏ ص 76؟ 


عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أسيد ذكيره ابن 


: أبى داود وابن شاهين فى 


خهرس الاعلام 


51١ 


ابو عبد الله : 
عبدالله بن حميد 
توقى 164ه 0 : 


عبدالله بن زيد : 


عبدالله بنعوفق ٠:‏ 


العزيز بن عيد الله ابن أسسيد 
قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( يوم عرفة يوم يعرف 
الناس ) وقد أخرجه ابن منده 
من هذا الوجه فقال عن عبد 
العزيز بن عبد الله عن أبيه 
وعبد الله هو ابن خالد بن 
أسيد بن أبى العيص الآموى 
وهو ابن أخى عتاب بن, أسيد 
قتل أبوه خالد باليمامة لما مضى 
عبد الله بن خالد . 


انظر ج 1 ص 5817 


: الرازى أبنو عبد الله حافظ 


للحديث من أهل الرى زار 


كابن حنبل وابنماجه والترمذى 
وكذبه آخرون ٠‏ 
انظر ج لا ص 955؟ 5 


هو عبد الله بن عوف بن عبد 
عوف الزهرى أخو عبدالرحمن 
أبن شاهين أسلم يوم فتح مكة 
وقال الزبير بن بكار لم يهاجر 
وقال الآجرى قلت لأبى داود 
تقادم موته قال نعم قلت راى 
النبى صلى الله عليه وسلم 
قال شعم وذكره الطبرى واين 
السكن, والبارودى فى الصحابة 
وسكن المدينة وذكر عمر بن 
شيبة أنه سكن المدينة وبنى بها 
دار البلاط وهو والد طلح بن 
بطلحة الجود قالهالطبرى وقال 


ألء ٠‏ زى 


عضط-اء 


الجوزجانى فى تاريخه لا أعلم 
له حديثا وكان ياقيا يعد 
عبد الرحمن بن عوف لما طلق 
تماضر بنت الأصبغ فى مرض 


موته ثم مات . 


انظر ج ١‏ ص 517؟ 


انظر أبن حبيب جح ١‏ ص 107 


: انظر ج ١‏ ص 5387 


انظر ج 5 ص ١538‏ 
انظر ج ١‏ ص 518 
انظر الدردير ج ١‏ ص !اه" 
انظر ج ١‏ ص 518 


: انظر ج ١‏ ص 558 


انظر ج ١‏ ص ١58‏ 

عزان بن تميم الخروصى الازدى 
من ائمة الأباضية فى عمان بويع 
له بنزوى بعد خلع راشد بن 
النضر سنة 1/17؟ه فعزل أكثر 
ولاة راشد وكانت أيامه كأيام 
من قبله فتنا وخطوبا وتخلف 
من أهل عمان عن بيعته وزحف 
عليه محمد ابن بور عامل 
المعتضد العباسى فى البحرين 
فاستولى على بلقان وتوام 
والسر بعد قتال شديد وقصي" 
نزوى وفيها عزان « الامام » 
فتخازل أصحابه عنه فخرج الى 
سمد الشأن فتيعه محمد بن 
بور واقتتلا فانهزم أهل عمان 
وقتل عزان وارسل ابن بور 


راسه الى المعتضد ببغداد . 


انظر ج ١‏ ص 58؟ 2 , 
سعيد بن معاذ انظر جح ؟ 
ص 516 

انظر د ؟ ص /اه؟ 


55 
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ابن عطاء الله 
توق .باه 1 


عقبة بن عامر : 
ابن عقيل : 
على بنابراهيم : 


على بن جعفر 
توق ١٠1اه‏ 0 0 : 


على بن الحسين 
ابن ابى طالب : 
الأميي على بن 
الحسين توق 
تقريبا ./اكه : 


الشيخ تاج الدين ابو الفضل 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
أبن عطاء الله السكندرى 
الشاذلى كان جامعا لأنو اع 
العلوم من تفسير وحديث 
ونحو وأصول وفقه على مذهب 
مالك وصحب قَّ التصوف 
ابا العباس المرسى وكان 
اعجوبة زمانه فيه واخذ عنه 
التقتى السبكى استوطن القاهرة 
يعظ الناسن. ويرشدهم وله 
الكلمات البديعة دونها 
اصحابة له عماج العروسن 
وقمع النفوس فى التصوف 
ومفتاح الفلاح وحكم بن 
عطاء الله والتنوير فى اسقاط 
التدبير الى غير ذلك . 

انظر جا ص ١ه"‏ 

انظر ج ؟ ص 8ه؟ 


على. بن ابراهيم بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن عبيد الله 
ابن الحسين بن على بن 
الحسسين بن على بن أبى طالب 
أبو الحسن الجوانبى بفتح 
الجيم وتشديد الواو ثققصحيح 
الحديث خرج مع أبى الحسن 
عليه السلام الى خرسان . 
على بن جعفر الصادق بن 
العلوى الحسينى روى عن 
أبيه وأخيه موسى وسنيان 
الثورى وكان من جلة السادة 
الاشراف . 


انظر جح لا ص ١م"‏ 
على بن, الحسين بن يحيى بن 
عم شمس الدين. وبدر الدين 


هو الأمير الكبير العالم الشهير 


ابوعلى الدقاق : 


جما الدين وصاحب الزهد. 
المتيم له فى الفقه اللمع معتمد 
كتب الزيدية وله شروحاجودها 
الديباج النظير للقاضى عبد الله 
الدواب» وفيره من الشروح 
وقال فى المستطاب : افتىالامير 
على انه يجوز القعود فى صنعاء 
أيام الغزو فأعترضه الفتيه 
حميد بن أحمد المحلى بأئه 
لا يجوز ان يفتىيذلك الا مجتهد 
فأجاب الأمير أنه أفتى وهو 
معتقد انه مجتهد فى تلك المسألة 
ومن مشايخه ابن معرف قيل 
وفاته فى عشر السسيعين 
والستمائة تقريبا . 


: على بن محمد الخليلى الزيدى 


الجيلى الشيخ الجليل قال ذا 
المستطاب هو من أتباع المؤيد 
بالله وله مؤلفات منها الجمسع 
بين الافادة والافادات وله 
المجموع المشهور كان فى اوائل 
المائة الخامسة قال الامامالمهدى 
المجموع مجلدان . 


أبو على المعروف بكنيته واأسمه 

الحسن النيسابورى العسالم 
العارف المفسر المتأله الواعظ 
أبو راجة القتشضيرى واستاذه 
توى سمنة ©.16ه وا سنة ؟1١1؟1ه‏ 
وقبره فى نيسابور له كلمات 
معرونة وكتاب فىالوعظ مشتمل 
على .78 مجلسا . 


انظر ج ١‏ صن 1151 


هو الامام البسارع المتفق على 
جلالته ذو الفنود ابو على 
الحسن بن القاسم المثنسوب 
الى طبرستانتفقه على أبى على 
ابن أبى هريرة قال الفسيخ 
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رقف 


ابو على الفارسى 


توق /7/م 


الخلاف المجرد وصنف الافصاح 
وصئف الجدال قال ودرس 
هريرة توق سنة خمسين 
وثلائمائة هجرية . 


على بن عبد الرحمن بن أحمد 
ابن يونس الصدفى المصرى 
ابو الحسق. قلكن ين ا العلياة 
وكان عارف بالآدب وله شعر 
كثير يرمى بالغفلة لقلة اكتراثه 
ولرثاثة ثيابه اختص بصحبة 
الحاكم الفاطمى وتوفى بالقاهرة 
له الزيج الحاكمى ويعرف بزيج 
ابن يونس فى أربع مجلدات 
صحح به أغلاط من سبقه من 
مصنفى الازياج وكان تعويل 
أهل مصر عليه وفى كتاب مدينة 
العرب لفوستاف لبون وضع 
ابن يونس فى القاهرة زيجة 
الحاكم المشهور خأنسى كل زيج 
قبله فى العالم حتىعنى به فلكيو 
الصين فذكره أحدهم كوشيو 
لينيع سنة لم ومن كتب 
ابن يوتمن التمسجيل الحجكم 
وجداول السمت وجداول فى 
الشسمس والقمر وغاية الانتفاع 
ق معرفة الذواء و السمتث من 
قبل الارتفاع ٠‏ 


الحسن بن أحمد بن عبدالغفار 
الفارسى الأصل © أبنو “على : 
أحد الائمة فى علم العربية ولد 
فى غسا « من أعمال خارس ©» 
ودخل بغداد سنة لاء لاه » 
وفد حلب سنة كه فأقام 
مدة عند سيف الدولة ©» وعاد 
الى فارس © خصحب عضد 


أبو على النجاد 
أابوعلى النسفى 
على بن يحبى 
الوشلى توق 
سنة ايام 


٠ 
"9 


الدولة بن بوية . وتقدم عنده» 
فعلمه النحو » وصنف له كتاب 
« الايضاح »© فى قواعد اللغة 
العربية . ثم رحل الى بغداد 
فأقام الى أن توفى بها . كان 
متهما بالاعتزال ٠.‏ وله فشسسعر 
قليل » من كتبه « التذكرة » فى 
علوم العزبية » عشرون مجلدا 
« تعليق سصسيبويه » جزآن 
« والحجة » فى علل القراءات» 
وجواهر النحو ٠‏ وصثف 
المسائل الشميرازية . 


انظر ج 1 ص 17/7؟ 
انظر ج ١‏ ص 57/56 


راشد الوشلى الزيدى العلامة 
من ذرية سليمان الفسارسى 
رضى الله عنه كان علامة حجة 
فى المذهب مولده سنة ؟5"ه 
وله تصانيف منها الزهرة على 
اللمع وقيل ان, له اللمعة غير 
لمعة الجلال وقال أنه لم يضع 
شيئا فى كتبه الا ما كان مذهبا 
للهادى وكان الفقيه على رحمه 
الله تعالى صاجب فضل وورع 
كبير توق بصعدةسنة سسبعمائة 
وسينع وسسبعين قال الفقيه 
يوسف من ورعه أنه وعد رجلا 
بيكراء حانوت لمسجد صعدة 
فجاء آخر فبذل زيادة فأكراهمن 
الأول وفاء بما وعد وكان يسلم 
الزائد من ماله رحمه الله . 


انظر ج ١‏ ص 517؟ 
انظر ج ؟ ص 5ه؟ 
انظر ج ١‏ ص 15151 


: انظر ابن الصلاح ج1١‏ ص16؟ 


551 فهسرس الاعلام 
عمران : انظر دج ؟ ص 56ه؟ ابو المرج : انظر جا ه ص هلالا 
ابو عمران : انظر جح لم ص 57/914 ابن فضسال الحسن بن على بن غضال: 
عمروبنالعاص : انظر ج ؟ ص .76 توفيسنة6؟1ه : التيمى بالولاء » أبو محمم 
القاضى عياض : انظر ج ١‏ ص 017؟ فاضل من مصنفى الامامية من 
أهل الكوفة من كتبه ( الره. 
| على الغالية ) والنوادر 
حرف الفين والتفسير والملاحم والرجال . 
| ابو التضل ْ 
غالب بن ابحر. ‏ غالب بن ابحر المزنى: أبواحاتم > الت سن + انظر اج 1 اضن بزلاء 
( صحابى ) : الرازى له صحيبة وهو كونى : 
ويقال خيه ابن ديخ بكسر أوله 
ويثتاه بعت نعدها يعي 1ه حرف القاف 
حديث فى سسئن أبى داود فى 
الحمر الأهلية اختلف فى اسناده 1 0 
اختلافا كثيرا قال ابن ال.._ كن القاسمالصفار : انظر الصفار ج 7 ص 56١‏ 
فخرج حديثه عن شيخ من أهل ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص ١71؟‏ 
الكوفة قال قتيية حدثئنا 
عبد المؤمن أبو الحسن حدثئنا ‏ القافى : انظر جح ١‏ ص ١518‏ 
عبد الله ابن خالد العبسى عن إبنف افى : انظر ج ؟ ص 41م 
عبد الرحمن مقرن عن غالب, بن 
أبحر قال ذكرتقيسعند النبى | ققتنانة :انظر ج ؟ ص 08م 
يه و ن له 
قيس لاسد الله ورواه الحن ' أبو ققادة : انظر ج ؟ ص ١515‏ 
ابن سفيان فى مسنده عن قتيبة | اكلقفورى : انظر ج ١‏ ص ا" 
ومن طريق أبو نعيم رواه ابن 5 5 
نافع عن. موسى بن, هارون عن القرفنى : لطر اش د 
قتيبة وابن مئنده من طريق ابن أل | 2 انظر ج !ا ص 01 
موسى وفرق أبن نافع بيتهما . 
القعمى :انظر ج 5 ص .86 
الفزالى : انظر ج ١‏ ص ./؟ | 
حرف الفاءم . حرف الكاف 
فاطمة بنت الكمال :انظر جح ١‏ ص 7؟ 
رسول الله 3 
صلى آئله عليه ْ الكرثى : انظر ج ١‏ ص ؟/؟ 
وسكم : انظر جح ١‏ ص "97١‏ 
فاطمة بنت آبى 
حبيشصحابيه : انظر جح ه ص 71/4 الكنى : انظر جح 1 ص 51١‏ 
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المؤيد بالله : 


المجاملى 


المحبوبى توق 
سنة /7]لاه :© 


حرف اللام 


انظر ج :1" ص ١91؟‏ 
انظر جح ١‏ ص 1197/6 
انظر د ا ص ١1/5‏ 


: انظر ج ١‏ ص 5722 


حرف الميمم 


انظر ج ١‏ ص '72!؟ 


#'انظن به اسن عم 
: انظر ج ١‏ ص 5176 


انظر ج ١‏ ص ©٠97؟‏ 


: انظر جح لا ص 91؟ 


انظر ج ١‏ ص 578 
انظر ج ا ص 6٠؟‏ 


محارب بن دثار بن كردوس 


السدوسى الشيبانى الكوق : 


أبو المطرف قاضى الكوفة كان 
فقيها فاضلا حسن السيرة 
زاهدا شجاعا منأفقرس الناس 
وكان من المرجئة فى على 
وعثمان وله فى ذلك شضعر » 
عزل عن القضاء وأعيد وتوق 
وهو قاض ٠‏ 


: انظر جح 5 ص ١/١‏ 


عبيد الله بن مسعود بن محمود 
ابن أحمد المحبوبى البخارى 
الحنفى صدر الشريعة الأصغر 
ابن صدر الشريعة الأكبر من 
علماء الحكية والطبيعيات 
وأصول الفقه والدين» له كتاب 
تعديل العلوم « خ © والتنقيح 


8 ط © فى . أصول : الفقه ووأشورحه 


'التوضبيح ».شرح 'الؤقايّة لجده 


محمود.ى.فقه الخنفية والنقاية 
مختصر الوقاية « ط » مع شرح 
القهستانى والوشاح فى علم 
المعانى توف فى نجارا . 


+ أن نه اسن :وبا 


انظر القاضى عبد الوهاب ج/ 
ص١١1؟‏ 

أبو الفضل. أحمد: بن محمد بن 
اح بن الزاهي؛ التساتورى 


:كان أديبا فاضلا أخذ من أبى 


الحسن على بن أحمد الواحدى 
وصنفتصائيف حسنة أشهرها 
مجمعالامثال والثانى فى الاسامى 
ونزاهة الطرف فى علم الصرف 
والهادىللشادى توف بنيسابور 
سئنة مامه . 


.محمد بن حمران بن الحارث بن 


معاوية من بنى جعفى بن سعد 
العشرة شاعرجاهلىممن سمى 
« محمذا » قبل الاسبلام قال 
الزبيدى له خبر مع أمرىء 
القيس الكندى يدل على أنه من 
معاصريه وهومنلقبه بالشويعر 
قال الآمدى وله فى كتاب « بنى 
جعفى ع«( أشعار جياد ٠‏ 


انظر جح ؟ ص 2555 

محمد بن شعبان, الطرابلسى 
الحنفى ٠‏ فقيه . من أهل 
طرابلس الغرب . ولى فيها 
القضاء والفتوى والتدريس . 
له كتب © منها « تشسنيف 
المسمع » فى شرح مجمع البحر» 
فقه » « مناقش القشاش »© ٠.‏ 
انظر ج 5 ص ؟/17؟ 

انظر ج ١‏ ص 508 
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انظر: ج١١‏ ص 08؟ 
محمد بن يعقوب بن اأسحاق 
أبو جعفر الكلينى فقيه 'امامى 


' من كلين « بالرى » كان شيخ 


٠ مسروق‎ 


٠: هاآ٠١ مصعب‎ 


الشيعة ببغداد وتوفى:فيها من 
كتبه الكافى فى علم الدين ثلاثة 
أجزاء الأول فى أصول الفكقه 
والآخزان فق" الفروع ضيتفها:ق 
عشرين سنة والرد على 
القرامطة ورسائلالائمة وكتاب 
فى الرجال . 


: انظر ج ؟ ص 5ه؟ 
: انظر ج ١‏ ص .ك7؟ 


انظر ج ١‏ ص 5/؟ 
انظر ج ١‏ ص 976؟ 


هو مسيلمة بن حبيب وهو من 
ينى حنيفة كنيته أبوثمامة وجمع 
جموعا كثيرة من بنى حنيفة 
وغيرهم من سفهاء العرب 
وغوفائهم وقصد قتال الصحابة 
فى اثر وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »© فجهز عليه 
أبو بكر الصديق رضى الله عفه 
الجيوش وأميرهمخالد بنالوليد 
رضى الله عنه مسنة احدى 
عشرة من الهجرة فقاتلوه 
فظهروا على مسيلمة فقتلوه 
كافرأ وقتل خلائق من تباعه 
وانهزم من أفلت منهم وطفيت 
آثارهم . 


يضم الميم بن سعد بن أبى 
وقاص مذكور فى المهذب وهو 
تابعى وهو مصعب بن سعد 
ابن أبى وقاص الزهرى وهو 
مدنى سسمع أياه وعلى بن أبى 
طالب وابن عمر روى عنه 


المغيرة بننوفل : 


وعبد الملك بن عمير وآخرون 
واتفقوا على توثيقه قال بن 
سعد كان ثقة كثير الحديث 
توى سسنة ثلاث ومائة . 

انظر ج 5 ص ؟/الا 

انظر جح ١‏ ص 716" 

انظر ج ١‏ ص 76؟ 

محمد بن معرف الشيخ العلامة 
الزيدى من علياء الزيدية 
الأعلام عاصر الامام المهدى 
أحمد بن الحسين وشهد بامامته 
ودرس على الآأمير على بن 
فقد تردد بين أمامين وامتد 
زمانه الى أيام الحسن بن 
بدر الدين وبايعه وله مؤلفات 
مئنها المذاكرة والثهياج 
والمستصفى وهو أحدالمذاكرين 
وفضله مشهور . 

انظر ج ١‏ ص /ا/ا؟ 

المغيرة بن نوفل بن الحرث بن 
عبد المطلب بن هاشم الهاشمى 
قال ابو عمر ولد قبل الهجسرة 
وقيل ولد بعدها بأربع سسنين 
وذكره ابن شاهين فى الصحابة 


فأخرج من طريق على بن عيسى 


الهاشمى عن سليمان بن نوفل 
عن عبد الملك بن نوقفل بن 
المغيرة بن نوفل عن ابيه عن 
جده المغيرة قال . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من 
لم يحمد عدلا ولم يذم جورا فاقد 
بارز الله بالمحاربة » قال ابن 
شاهين غريب ولا أعلم للمغيرة 
غيره وجزم به أيو أحيد 
العسكرى بأن هذا الحديث 
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ا 


توق ؟ ٠ه‏ 1 


رسالة ٠‏ والاعلام بفوائد عيدة ‏ أبن نجيم 
الاحكام . 5 
ن آل : انظر < 
المنصور بالله : انظر جح ١‏ ص /الا؟ 
ابن منصور : انظر جح ؟ ص 5١65‏ 
الجهمدى : انظر ج 1 ص ؟55؟ 
ابن المواز ‏ : انظر ج ١‏ ص 8/!؟ 
ابن ابى موسى : انظر جح ؟ ص 516 
ابو موسئ 
الأشسعرى :© انظر جح ؟ ص 8ه؟ 
موسى بزجعفر : انظر الكاظم جح م ص ١81‏ 
حرف النون 
ابن فاجى 2 : انظر ج ه ص 4لا؟ 
الناصر : انظر ج ا ص 8/!؟ 
ابن نافع © انظر جح ١‏ ص 578 
ابن أبى نجران : عبد الرحمن بن أبى نجران 
التميمى الكوق الضبط نجران التووى 


مرسل وذكر ايبن حبان اللقرة 
ما قاله:أبو عمر والحديث لسن 
بثابت والمفيرة هذا كان قاضيا 
بالمدينة فى خلافة عثمان رضى 
الله عنه . 

انظر ج ه ص ١/8‏ 


عمر بن على بن أحمدالانصارئى 
الاقم سناع الدين' أبوجضن 
ابن النحعوى المعروف بابن 
الملقن منإكاير العلماء بالحديث 
والفقه وتاريخ الرجال اصله 
من وادى آشربالاندلس ومولده 
ووفاته فى القاهرة له نحو 
ثلاثهائة مصنف منها اكمال 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال 
تراجم والتذكرة فى علوم الحديث 


بالنون المفتوحة والجيم الساكنة 
والراء المهملة والالف والنون 
وله كتب أخبر بها جماعة عن 
أبى الفضل عن, ابن بطة :عن 
أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه 
عن عبد الرحمن بن أبى نجران 
وقال النجاشى عبد الرحمن بن 
أبى نجران واسمه عمرو بن 
مسل التميمى مولى كوق 
أبو الفنضل روى عن الرضا 
وروى أبوه أبو نجران عن أبى 


'عبد الله ثم روى عن أبىئنجران 


حئان وكان عبد الرحمن ثقة 
معتمدا على ما يرويه » له كتب 
كثيرة وقال العياس لم أر منها 
الا كتابة فى البيع والشراء . 


انظر ج ١‏ ص 5175 


نصر بن ابرأهيم بن نصر بن 
ابراهيم بن داود النابلسى 
الشافعية فى عصره بالشسام ٠.‏ 
أصله من نايلس كانيعرف بابن 
أبى حافظ وقام برحلة »© وعمره 
بصور » وصيدا » وغزة »© 
وديار بكر؛ ودمشق »والقدس» 
ومكة © وبغداد © وأقام عشر 
سنين فى صور ثم تسع سنين 
فى دمشق واجتمع فيها بالامام 
الغزالى.» وتوفى بها . وكان 
يعيش منغلة أرض له بنايلس» 
ولا يقبل من أحد شيئا ٠.‏ من 
كته « الحجة على تارك 
المحجة » فى الحديث والتهذيب 
« فقه » فى مجلد »© والتقريب » 
والفصول ٠‏ 1 


انظر ج ١‏ ص ١96‏ 


554 


ابن هارون 
نو فق مه/ام 


وائل بن حجر 
وابصة بنمعيد 


هرس الاعلام 


حرف الهاء 


انظر ج ١‏ ص .خم" 

محمد بن صارون الكنانى 
مالكى من مدرسى جامعالزيتونة 
بتونس له شروح واختصارات 
منها شرح مختصرى ابنالحاجب 
وشرح المعالم الفقهية ومختصر 
التهذيب . 

انظر ج ١‏ ص 58٠.‏ 


انظر جح »؟ ص 5م 


: انظر ج ١‏ ص .8" 


حرف الواو 


انظر جح 1 ص 6/ا؟ 

عمر بن وايصة بن معيت . 
تابعى .معروف أخرجهالبارودى 
معمر عن مثصور بن هلال بن 


أبن وهب 


الامام يحيى 
ابو يحيى 
أبو اليسسر 
أبو يوسف 
أبن يونس 


يساف عن زياد بن أبى جعل 
عن عمرو ين وايصة أن النبى 
رجلا يصلى خلف الصف فأمره 
أن يعيد وهذا خطأ نضا عن 
تصحيف وانما هو عن عمر بن 
وايصة فغتصحف عن فصارت 
ابن معمرو وهو ابن راشد . 
والصواب هو وابصة فتقتد 
أخرجه أبو داود والترمذى من 
طريق شعبة عن عمرو بن 
مرة عن هلال على الصواب. 
انظر ج ؟ ص 55 


حرف الياء 


انظر جح ١‏ ص .م؟ 
انظر ج 1 ص ١/5‏ 
انظر ج لم ص ؟7./؟ 
انظر ج ١‏ ص ١81؟‏ 
انظر ج ١‏ ص 281١‏ 


الموضوع 
اقراض 
.(--5) 


التعريف فى اللغة العربية ٠.‏ . 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء 


اقطاع 
(5 سما ) 


التعريف به لعَة .  .‏ .6 . 
من له حق الاقطاع  ٠.‏ .6 . 
مشروعفة عر ل نم + 
من يكون الاقطاع  ٠.  .‏ . 
ما يكون فيه الاقطاع من الأموال 
انواع الاقطاع ‏ 2. ٠.0.‏ . 
أقطاع التمليك   .‏ .٠ه‏ . . 
اقطاع الانتفاع ‏ . 2. ٠.‏ . 


٠ ٠ ٠ ه٠. اكتحال الصائم‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ اكتحال المحرم‎ 
٠ ٠ ٠ ٠. اكتحال الممتدة‎ 


اكتراء ‏ واكراء 
(/ا5ك-؟) 
الحدريق اللفكوي ‏ . ... : 
جاء فى لسان العرب ٠. ٠.‏ . 
التعريف الشرعى 9 ه» ٠ ٠.‏ 
حكم الاكراء والاكتراء فى الحج . 


الفهمرس 


صفحة 


ل > ب < ل لج صا عم 


-_- 


0 
1 
35 


7" 
/7" 
/27 
يفا 


رفن 
نذا 


الموضوع 

تقسيم الاكتساب ‏ .ه .ه .ه .ء . . 
اكتساب العيد   .‏ .ه  .  ..‏ .ه . 
اكنياتب المكاقب' كد د مذ حي ب الود ابه 
اكتساب المدين المعسر لسداد الدين . 
اكتساب من تجب عليه النفقة للانفاق 

على غيرة . .ه .هو  .  .‏ ا .اه 
القدرة على الاكتساب هل تمنع من وجوب 


النئقة على الفقير . ٠.‏ . 2..ء . 
اكراه 
)1١1497--5(‏ 


متجق؟ الكراة ققة1 د حك د د ا 
الوا لكر ان جز .3 تنه ماد يل لك ره 
خروط الاكرأةه ‏ . .هط . . ٠.2‏ اه 
أولا : بالنسبة للمكره بالكسر ٠. ٠.‏ . 
ثانيا : بالنسبة للمكره بالفتح ٠. ٠.‏ . 
ثالثا : بالنسبة للشىء المكره عليه ٠.‏ . 
رابعا : بالنسبية للكلة ., ٠.‏ 22..ه . . 
أثر الاكراه فى الأهلية   .  .‏ .٠ه‏ . 
أثر الاكراه فى الاختيار  ٠‏ . 2ه . 
الاكراه بنفسه لا يصلح لابطال حكم شىء 

من الأقوال والأفعال  ٠.‏ .ه .ه . 
آثر الاكرآة  ٠.  .‏ . ا  .‏ . اه اه 
أثر الاكراه فى الأسياب .,  .  .‏ .٠ه‏ . 
أثر الاكراه الملجىء فى الحل والحرمة 

والثواب والعقاب  ٠.‏ . .ه ‏ .ه . 
الاكراه على المعاصى أتواع  ٠. ٠.‏ . 
الاكراه عند المالكية   ,.‏ .ه .ا .٠ه‏ . 
تعريف الاكراه الشرعى وحكمه ٠. ٠.‏ . 
تعريف الاكراه غير الشرعى وحكيه . . 
شروط الاكراه الذى لا حنث معه ٠.‏ . 
الاكراه عند الشافعية على نوعين ٠.‏ . 
تقسيم الاكراه غر الملجىء ٠. ٠. ٠.‏ . 
ماايتسون فيه الاكر اويا لا يتسور د + 
ما يتحقتق به الاكرأهة .٠ه  . ٠.‏ .ه . 


بف 


11 


.؟ 


الملوضوع 
ما يباح بالاكراه ٠ ٠. ٠. ٠. ٠‏ 
ما لا يباح بالاكراه وه ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 


أما تهديد المكره بالنفى عن البلد وتهديد 


. . . المرأة بالزنا والرجل باللواط‎ 
٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شروط الاكراه‎ 
٠ ٠ 0 ٠ حكم الحاكم وحكم الشرع‎ 
. متى يتحقق الاكرأةه  .ه 2. 2.. .ه‎ 
. ٠ ٠ ٠. ٠ حكم الوعيد بمفرده‎ 
٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شروط الاكراه‎ 
٠ ٠ ٠ ٠. حكم الاكراه على الفعل‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ما يتحقق به .الاكراه‎ 


٠ ٠. ٠ ٠. ٠. ٠. تعريف الاكراه‎ 


أثر الاكراه فى الرضا والاختيار والخطاب 

الشرعى #1 
ما يتحقق بة الاكرأه .ه . .هه ه . 
أثر الاكراه فى الاسلام والكفر ٠.  .‏ . 
الاكراة على الكفر ‏ . .ء ٠.‏ 2. . 
حكيه بالطوع والكره ٠.  . <٠.‏ . . 
الاكراه فى باب الطهارة م  .‏ . ا . 
أولا :© الوضوع ٠.٠‏ أ.ء . ...هو .6 . 
نقض الوضوء . ..ء .. . 2. . 
نقض الوضوءع . قد قا را 
الاحتياج لماء الطهارة  . . ٠.‏ 2. . 
قافيا > الفهيل :2 ا حل . بيد د 1 
ثالثا : الحيضص  .٠‏ .٠ه‏ . 2.ه . . 
الاكراه فى الصلاة  ٠.‏ . 2. . . 
الاكراه عل ىالصلاة قاعدا أو من غير وضوء 
الاكراه على فعل يناقض «الصلاة  ٠.‏ . 
هل زوال العقل بوسيلة مكره على فعلها 

مقط الصبافة ت ‏ -- 
الاكراه على الكلام فى الصلاة ‏ . 2. . 
الاكراه على الصلاة بغير استقبالأو بغير 

سترة 6.0٠.‏ . وى الى" .و اه اه 
الاكراه على ترك صلاة الجماغة ١‏ . ' . 
مذهب الحنايلة ." . . . 4 5 
الاكراه على الكلام فى الصلاة أو زيادة عدد 

الركعات أو الركوع ‏ . . ا. . 
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الفهرس 


+ 


1 الموضوع 

التحول عن القلة   .‏ . ..ء ‏ . . 
ستر العورة ‏ .ه 0 .ه ‏ . . ل.ى . 
التحول عن الكعية   .  .  .‏ . . 
الحدث فى الصلاة .' . 20. . 
المع من الصلاة .  .‏ 2. .ىو .ه . 
التحول عن الفيلةا :2 و .ها اد ان 
الكلام فى الصلاة .٠ه  .‏ . .ه . . 
الاكراه فى الاعتكاف ل الى الى 0. 2ل. 
الاكزاة فق الصمام . 4 مد ب 
الأكل والشرب ‏ . .0 . ا . ا. ا. 
الجماع فى الصوم  .  . ٠.‏ .ه . . 
العوارض اللمبيحة لعدم الصوم ‏ 2. . 
الاكراه عثر للفطر ٠‏ 0ه 2,20 

الآكل والشربب فى الصوم ‏ . . 0. . 
اكراه الزوجة والأمة على الوطمعء . . 
الاكراه على م دون الوطعء 0 0 . 


اكراه الرجل على الوطو ٠.‏ ., > . 


الاكراه على الأكل والشرب. والتداوى 

والمراة على الجماع ‏ . . 2. . 
اكراه الرجل على الجماع  . ٠.‏ 0. . 
الاكراه على الأكل والحطامة والتداوى . 
اكراه المراة على الجناج . . . . 
اكراه الرجل على الجماع . ٠.0.‏ . 
الاكراه على الآكل والجماع ‏ , 20. 0. 
الاكراه على الأكل والشرب والجماع . 
الاكراه مرخصر للقفطر ٠.‏ . 20. ا. ‏ 0 . 
هل يرجع'ا مكره بالكفارة على المكره . 
الاكراه على الجماع   .‏ . ا. 2. . 
الاكراه على الأكل والشرب, ‏ . 2. . 
الآكراه مرخص للفطر ٠. ٠‏ 220.. .م . 
. الاكراه على الطعام والجماع  .‏ 2. . 
اكراه الصائم قضاء على الفطر  .‏ . . 
الاكراه فى الزكاة ...ا . .ىا . 
الاكراه فى الحج والعمرة  ٠.‏ . . . 
الاكراه على الوطم ., 2. 2. 2. . 
الاكراه على الجماع .  .‏ . 2. . 
الاكراه على التطيب أو الحلف ‏ . . 
الاكراه على قتل الصيد ‏ .  .2‏ 2. . 


الفهمرس 5 
الموضوع صفحة الموضوع صفحة. 
الكراه علي" القطى 4_2 . .كم الاكراه على القذثفب .د .5 ١١9 . ٠. ٠.‏ 
الاكراه على الحلق أو القلم أو قتل الصيد ”م حكم من قذف مكرها على الزنا . .+ ١١7 ٠.‏ 
الاكراه على ما دون الجماع  .‏ . . للم الاكراه فى التذف . . . ع يا 
الاكراه على الجماع ‏ . ٠.‏ . الى هل قود شق لكر هد عل زلرقا 0 . 8لا 
الاكراه على الطيبء أو الليس أقى لكان /الم الاكراه على السرقة ‏ .  .  .‏ .ىه . 8م1١١‏ 
الاكراه على الوطم  .  .‏ . .6 . يم الاكراه على شرب الخمر . .+ ١١18 ٠. ٠.‏ 
الاكراه على ازالة سن أو شعر أو بشرة هم سقوط الحهد . ١15 . .  .2 ٠.‏ 
الاكراه على الوطم .  .  .2‏ . . 6م الاكراه فى الصيد والذبائح . 1 
الاكراه على الجماع .  .‏ . . . كم الاكراه فى باب الأطعمة والأقربة . 2. (١.‏ 
الاكراه على الطيب  ٠.‏ .5 . . . لم الاكزاه على السب والشتم والافتراء لفل 
الكراء علن الوظةة كد ل ا“ 41 الاكراه فى البيع والشراء والاجارة . . ؟؟١‏ 
الاكراه فى الأضحية  .2  .‏ . 0. . الحم الاكراه على البيع ثم يبيعه المشسترى 
الاكراه فى النذر هاه #0 امود اها ث8 كلم الى آخر أو يعتقه او و يت وا 
تدده على ترك منذور أو على فعل ّ اجازة البيع بعد زوال الاكراه . . ٠.‏ 618| 
بقسسسكة . 0ى وى .ى .ىأو ا الاكراه بالنسبة لخيار المجلس ااا ع" 
الاكراه فى الايمان 2.2.2 . 1١‏ الاكراه فى الوديعة  .  ,.2  ,.‏ .ى . ل"( 
حك الكره حلى الفثل الى غلت لا يثيلة 1 الاكراه فى الابراء .  .  .‏ ا  .‏ . ا .ى 9م( 
اذو الكزافاق كار ا بي ل ا ا كت القن :د د 2 د 0 عد 
زاكر ف الفكل 105" بق 35 ١ل‏ 10 :لكر وي السفالة 1 ال و وم ا 1 
الاكراه فى المحرمات ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 18 الاكراه فى الحوالة ‏ . . . 2 . ؟"( 
الاكراه فى الرضاع ‏ . . ٠. ٠. ٠.‏ 18 الاكراه فى الرهن . . 2. ا  .  .‏ . #9« ا( 
الأعرافف لعافو م يك وو ب ل 01 الاكراه فى الهبة ‏ . . ا. ا. ا. 2., ##أبرم 
الكذا »وه اشع رعلا عل اذ بعر صر نوه 10 اكور إل كرف ين ب ب ا ١‏ ا 
الاكراهقى الرجعة , الى 2 0 . ل الاكراه على الضمان ٠ه‏ .  .‏ .ى . "! 
الاكراه فى الايلاء .5 ٠. ٠.‏ . 1 الاكراه على الاقرار .  .‏ . .م . 4( 
الاكراه فى الظهار . . .ء . /ا١‏ الاكراه على اخذ المال أو اتلافه ‏ . . ١8‏ 
الاكراه على ما يوجب النفقة أو ستلها 4 الاكراه على منع الارث  .2 . ٠.0‏ . .6( 
الاكراه فى الجراح ‏ . ٠١8 . . ٠. ٠.‏ الاكراه على الوصية  .  ,. ٠‏ .ى . ١6١‏ 
الاكراه على العفو عن القصاص وعلى الاكراه فى الشهادات ‏ . ١9 . .2  .  .‏ 
قيمة الدية  ١١ . . . . ٠.  .‏ اكراه الأسير على الأمان   .  .  .‏ . 69 
الاكراه فى الزنا . . . . . . 1١١5‏ الاكراه على فعل أحد أمرين . .5 .+ . ١65"‏ 
الاكراه على اللواطة . . .ى . . 1١8‏ - زيادةالمكره علىما أمريه  .  .-.‏ . 144 
الاكراه على القتذف بالزنا . . 6.22 01١١١ ٠‏ الاكراه الصادر من الخوارج اللمتأولين . ١64‏ 
الاكراه على التثف .ه ١١٠١ . ٠. 5. ٠.‏ الاكراه فى العتق ١166 . .  .  .2  . ٠‏ 
المكرهة على الزنا  ١١5 . . .  .  .‏ الاكراه على التدبير . . ١©1 . .  .‏ 
المكره على الزنا . . . . . . 1١١58‏ اللاكراه على الكتاية  .‏ ى ‏ . 2.ى ., لإع٠١‏ 
الآثار المترتبة على الزنا كرها . . 1١١1‏ اللاكراه فى أمهات الأولات ‏ .  .  .2‏ . )!ا 


9 الفهرس 
الموضوع صفحة الموضوع صفحة 
التقاط حكم المرتد وماله ونكاحه عند لحوقه . +“9؟ 
حكم لحوق الاير وسيده .  .‏ . ا. #الا» 
180 الحاق المرتد . 2. 2. ٠‏ سام 
التعريف فى اللفة . .6 . 17 الوكالة بالنسبة للنرماذا لحق بدار لغرب 12 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء 14 الكفالة بالنلسبة للمرتد اذا لحق 

الجاء بدار الحرب  .‏ . 2. ...ىو . ا. 115" 

(168-18) الترام ‏ والزام 

التعريف فى اللفة .  .‏ .ى ‏ .ى .ا .ى ١686‏ 10-2550 
المعلى اللفوى   .  .‏ . ا . ا . ا. 9)» 
الحاق الاستعمال فى لسسان الفقهامء .  .  .‏ . 9ع» 

' أركان الالتزا 

(6م1 س؟5؟؟) 57 0 
التعريف فى اللفة . ٠.‏ . .6 . .ا لاوا شروط الالتزام .  . .  .‏ .ى . همع" 
التعريف شرعا . ٠. . ٠.‏ . . 9و( فروط غضيفة الالزام نف م و ا -0ة؟ 
أولا : الحاق النسب . ١٠56 . ٠. ٠. ٠.‏ صيفة الالتزام وأحوالها . . . . ١م"‏ 
ثانيا : لحوق المرتدين وأهل الذمة بدار القزقن'ين الالتزام: على أ كد عي وه 
الحرب وما يترتب على ذلك 6١56 ٠ ٠‏ انعقادالالترام وثفاذه . . . . . لإم» 
تصرفات المرتد ‏ .ه .٠ه‏ . . "1١‏ موضوع الالتزام  .2  .  . ٠.٠‏ . . ا لاإم» 
أثر لحوق الوكيل أو الموكل بدار الحرب أنواع الالترام . 2. . . ا.ى . 8ه" 
فق الوكالةة هد .ا >؟56- تعددموضوع الالترام . . . . . 4ن»" 
أثر اللحوق بدار الحرب فى الكفالة ٠‏ 8 5 ]كان اللتران ب اح 200 أي حل اخ ام عي 
لحوق رب مال المضارب بدار الحرب .+ 18؟؟ مصادر الالتزام .2 . ا . .الا .4م 
حكم المسلم اذا ارتد ولحق بدار الحرب أولا : العقد ., ., . . . 2 .ى . !41" 
وله عبيد وأمهات وأولاد ٠. ٠.‏ . 9؟؟ ثانيا : الزام القبارع . .  .2‏ 2. 2. 4#" 
حكم ارتداد المدبر ثم لحق بدار الحرب ٠.‏ .؟؟ ثالثا : الفعل الضار بمال الغير .5 . #+" 
حكم الحاق أحد الزوجين بدار الحرب ١9١ ٠‏ الشرر اللمباشر والشرر الغير مبافشر ٠.‏ 46+؟ 
الحاق الذمى كرف رابعا : تلف المال تحت يد ضمان  .‏ . 46 
ولاء عبيد أهل الحرب, ا بعد خامسا : الحيلولة ‏ . .ه . . . م+؟» 
ماأعتقهم ساداتهم ثم يلحق بهمساداتهم ‏ .*؟؟ سادسا : الغرر . . ا .ى  .  .‏ .ى اثي» 
حكم النصرائى اذا لحق بدار الحرب ضرف الالتزام وصلته بالذمة   .‏ . . . #ةه» 
زوال ملك المرتد بسيب الردة سواء التحق الالتزام والحق 0 . . .  .‏ . .ى #ب» 
أملا ...د.ا .ا .ام .6 84م انتقال الالترام ٠.‏ . . . الى . هة» 
الرق بالنسبة للمرتد  . . ٠.‏ . . ©9؟ الالتزام بعد طرود الاعذار .  .  .‏ . 484" 
الحد بالنسبة للمرتد اذا لحق بدار الحرب ه8١‏ انقضاء الالترام .  . ٠.‏ . 2. . .لإ" 
وأما بالنسبة لأهلالذمة ( بالنسبةللحوق )2 ه؟ا؟ الئذن  ٠.٠  .‏ . . ا .ا ا الى بام 
حكم الوكالة بالنسبة للمرتد اذا لحق الزام المعروف أو الصلة . .  .‏ 0. إإا, 
بدذار الحرب ‏ . . . ا. ا  .‏ . #4« أي الوعد أو العدة .  ,.‏ 2. . .ى . .لم» 
الكفالة بالنسبة للمرتد اذا لحق بدارالحريق فهرسن الاعلام الى .ام ع واس ##ألم؟ 


أكرفى 


